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الخطاب الملكن السامى الخاص 
بالدستورالجديد للمملكة المغريية 


والحمد لله والصلاة ة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 
شعبى العزيز. أخاطبك اليوم, لنحدد العهد المشترك بيننا بد ستور حدلكد: يشكل تحولا 
اويا ماسدنا: ٠‏ شي مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية, ٠‏ ونرسيخ مبادئ 
وأليات الحكامة الجيدة 6 وتوقير المؤاطنة الكريمة, والعدالة الاحتماعية. 00 
وهو المسار الطموح الذي أطلقناه. منذ اعتلائنا العرش, اي تحاوب عميق محل الدوير انك 3 
للامة. وبمفضله تمكنا. بعد ثلاثة أشهر, من إطلاق مسار المراجعة الدستورية, من بلورة ة ميحاق “7 0 1 1 
ا 0 يركز على الإطار المر رج ايز ل التاريخي, 0 : 1-0 5 
ِ- ا والشبابية ٠‏ وكا الاجتهاد الخلاق للجثة الاستشارية والتمل البناء اللآلية المناة 1د 
اللثين أحدثثاهما لهذه الغاية. 0 9 
لمعي اللي اسان 
ونود التنويه بالإسهام الديمقراطي للجميع. الذي مكننا. ١‏ بفضل هذه المقارية التشارئية. .من 00 : 1 
> الازتقاء بمراجعة الدستور اللاي ٠‏ إلى وضع ل#إستور جديد, يعاود ببلاث فيزات, ٠‏ فيِآمَنْهجَيه ا 
| أعداده ٠.وفي‏ شكله؛ ٠‏ وضي مضمونه 
: شمن حيمخ المنهجية: ةا “ولأول-هرة ة في تاريخ بلادنا: عا ا السو ل 0 
المغاربة؛ ؛ ولاجل جميم المثاربة. 2 
وأما من حيث الشكل؛ أنه قائم على مشائسة جديدة 5 همت كل أبوابه “عن الدريا عة كجزء 
تهنا من الدستوو إلى آخر فصوله, ألتي ارتفع عددها من 108 الى ١90‏ فصهاد . 
وأما من حيث المضمون. ٠‏ فهو يؤسس لتمود- ج ذستوري مغربي: متميز, كته على تعامفين 
وتتمثل الدعامة الأولى. في التشبث بالشوابت الراسخة للامة المغربية, التي نحن على 
استمرارها مؤتمنون ؛ وذلك ضمئن دولة أسلا مية ٠‏ يتولى فيها الملك اج المؤمنين, حماية الملة 
.. االدي ٠‏ وضمان حرية ممارسة الشعائر الديئية. 
ب اشرو قباد بز من المثرب الكبير. والتزلسيايقاء اصسادة وبتوطية 
. والشراكة ب 1-. الأووزيي بح ٠‏ ومع مختلف يكبأ العالم: دولة عسيراة 1 متشيثة 
بالموائيق الأممية, «وقاعلة شمن النجموعة الدولية 
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واللحكم الأسمىء المؤتمن عَنَنْ الخيار “الديمقراطي؛ وعلى حسن 'سير 
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وأما الدعامة الثانية؛ فتتجلى في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي 
المنربي. في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الآمة وسمو الدستّور. كمصدر لجميع السلطات, 
وربط المسؤولية بالمحاسبة: وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن: جوهره فصل السلط؛ 
واستقلالها وتوازنهاء وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن. 

ومن معالم فصل السلط. وتوضيح صلا حياتهاء تفسيم الفصل 19 في الدستور الحالي؛ إلى 
فصلين اثنين : 5 

فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك؛ أمير المؤمنين؛ رئيس المجلس 
العلمي الأعلى. الذي تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية. ا ا 
وفصل آخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة؛ وممثلها الأسمى. ورمز وحدة الأمة؛ والضامن 
لدوام الدولة واستمرارهاء ولاستقلال المملكة وسيادتها؛ ووحدتها الترابية؛ والموجه الأمين 

: | 'سير المؤسسات الدستورية, 

والذي يعلو فوق كل انتماء. 


ويمارس الملك مهامة السيادية والضمانية والتحكيمية؛ الواردة في هذا الفصل: استنادا إلى 


تتتضيات فص ولخي مْتضَوْمْ ليها مُمََائنة في النمتؤق علما بان التشريع يخل, حص سس 


- شعبي العزيز» تادب ::” ظ : < 
إن المشروع الرسمي لل:.ستور؛ يعد أكذز من قانون أسمى للمملكة؛ وإنما نعتبره الأساس المتين 


للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتمير؛ بْلّ وَتعَاقدا تَرَيَيَآ جديدا بين العرش والشعب. 
.ل رن وهو ما يتجلى فى اتمتتاون“العشرة الأتتآسية التالية : ش ظ ظ 
 ' -‏ المحور الأول : التكريس الدستوري للملكية المواطنة و الملك المواطن ؛' وذلك من حادل -5557 


النتصيص ل أن شخص الملك لا تنتهك حرمته. وعلى الاحترام والتوقير الواجب 4 
كسلك, أمير للمؤمنين, ورئيس للدولة. 

تحديد بلوغ الملك. سن الرشد في 8 سنة. عوض.16 سنة, أسوة' بكافة إخوانه وأخواته 
المغاربة. ] واو 

تخويل رئاسة مجلس الوصاية؛ لرئيس المحكمة الدستورية ؛ باعتبارها مسؤولة عن احترام 
الد ستور. وهو ما يشكل جوهر مهام هذا المجلس. وكذا "جمل تركيبته. تضم كافة السلطات 
اد ستوّرية ؛ وذلك بإضبافة عضوية كل من رئيس الحكومة. والرئيس المنتدب للمجلس ااعلى 
للسلطة القضائية؛ فضلا عن الارتقاء بتمثيلية العلماء به. من خلال عضوية الآمين العام للمجلس 
العلمى الأعلى. 

المحور الثاني : دسترة الأمازينية كلفة رسمية للمملكة؛ إلى جانب اللفة العربية : فعلى أساس 
التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة: الننية بتعدد روافدهاء العربية - الإسلامية؛ 
والأمازيفية. والصحراوية الإفريقية والأندلسية, والعبرية والمتوسطية؛ فإن مشروع الدستور 
يكرس اللغة العربية لغة رسمية للمملكة؛ وينص على تمهد ال.ولة بحمايتها والنهوض بها. 
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: ْ كريم لحرش 


كما ينص على دشتزة الأمازيغية كلفة رسمية أيضاء ضمن مبادرة رائدة, تمد تتويجا لمسار 
إعادة الاعتبار للأمازيفية, كرصيد لجميع المغاربة؛ على أن يتم تفعيل ترسيمها ضمن مسار 
متدرجء بقانون تنظيمي. يحدد كيفيات إدماجها في التعليم, وفى القطاعات ذات الأولوية في 
اتصيأة العامق وينولكاة لاقف يسن المشبروة على النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقاضة 
المغربية. وفي مقدمتها الحسانية: كثقافة أصيلة لأقاليمنا الصحراوية العزيزة. 

وتاسينالصرستها على تافو شباينا ومزاودنا البشوية اللوتهر اط عوشي لسري 
والعولمة, وامتلاك ناصية العلوم والتقنيات. تم التنصيص على ضرورة الانفتاح على تعلم اللغاث 
العالمية الأكثر تداولا واتقانها. وكل ذلك. في إطار استراتيجية متناسقة؛ موطدة للوحدة الوطنية؛ 
يسهر على تفعيلها مجلس أعلى. مهمته النهوض بالثقافة المفربية. وباللفات الوطنية والرسمية, 
وعقلنة مؤسساتها وتفعيلهاء بما في ذلك المؤسسة المكلفة بتطوير اللغة العربية. ظ 

المحور الثالث : دسترة كافة حقوق الإنسان. كما هَومتعارفة عَليقا عالميا” نكل آثيات حمايتها : 
وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي. دستورا لحقوق الإنسان. وميثافا لحقوق ' 


اكات القواطنة: 


التشريعات"الوطنية, ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية ؛ وذلك فَنّ نطاق. احتزام أجكام 
الدستور. وقوانين المملكة. المستمدة من الدين الإسلامي ؛. وكذ! تكريس المساواة بينهما. خي 


كافة الحقوق السياسية والاقتصادية, والاجتماعية والثقافية والبيئية : وإحداث آلية تلنهوض 
والبةاميتة بيه الرمل والفراة: 
كما كرس المشروع كافة حقوق الإنسان. بما ذيها قرينة البراءة: وضمان شروط المحاكمة 


عد :العادلة, وتجريم التعذيب» والاختفاء القسرىء والاعتقال التعسفي» وكل أشكال التمييز 


والممارسات المهّينة للكرامة الإنسانية ؛ وكذا ضمان حرية التعبير والرأي..والحق في الولوج إلى 
المعلومات؛ وحى تعديم العرائض. وكق ضوابط يحددها فانون ن نتنظيمى. << 

وقد ته تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة. وللعدالة الاجتماعية. والتضامن 
الوطني؛ وتكريس سهان جرية المياقزة القاضة: ودولة القانون فى سبال الأعهال: 

المحور الرابع : الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية؟ بقيادة رئيس الحكومة : وفي هذا 
الصدد. سيتم الارتقاء بالمكانة الدستوريةس للوزير الأولس إلى «رئيس للحكومة.. وللجهاز 
التنفيذى. الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب ؛ تجسيدا لانبثاق 
الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. 

وكريسا للتسؤولنة الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائهاء فإن الدستور يخوله صلاحية 
افتراحهم,؛ وانهاء مهامهم. وقيادة وتنسيق العمل الحكومي. والإشراف على الإدارة العمومية. 
ميادئ وتكافؤ الفردص بالئسية لكائة المغارية في ولوج الوظائف العمومية. على 5955 الاستحماق 
والشفافية. وضوابط دقيقة. : 1 


ُ سلسلة العمل التشرزيمي والا جتهادات ا لقضائية؛ العدد 2012.:3. 7 
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ولرئيس الحكومة كذلك أن بقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين؛ التعيين في 
المجلس الوزاري؛: في بعض الوظائف العمومية العلياء كالولاة والعمال والسفراء. والمسؤولين عن 
الادارات العمومية الأمنية الداخلية؛ علما بأن التعيين فى الوظائف العسكرية؛ يظل اختصاصا 
حصريا وسياديا للملك؛ القائد الأعلى. ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. 

كما يخول الفنشروع لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب؛ ويكرس استشارة الملك له 


قبل إعلان حالة الاستثناء. وحل البرلمان: ويحدد ضوابط كل حالة؛ ضمانا لفصل السلط وتوازنها 


وتماونها. | ١‏ 
ولتمكين الحكومة من أساس دستوري, لممارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية؛ تمت 
دسترة مجلس الحكومة؛ وتحديد وتوضيح اختصاصاته: في انسجام وتكامل وتمايز مع مجلس 

الوزراء. 

فالمجلس الوزاري ينعقد برئاسة الملك؛ بمبادرة منه. أو بطلب من رئيس الحكومة؛ الذي 
يشارك في أشفاله بحضور الوزراء فقط. وللملك أن يفوض رئاسته؛ على أساس جدول أغمال 
محدد. لرئيس الحكومة . تعزيزا لسلطته التنفيذية. أما مجلس الحكومة. فينعقد برئاسة رئيسها؛ 
وبمبادرة منه؛ وبتركيبة تشمل كافة أعضائها. 
 !‏ وعلى ضعيد الاختصناضات: فإن تمايزهما يتجلى فى تخويل مجلشى الحكومة.:-صلاحيات 


ش ققدي واسعة: ذاقه هريزية: 'وأخرى تداولية ؛ تحال على المجلس الوزاري ليبّت فيها ضطن ما ' د 


تم الاحتفاظ له به ٠‏ من صلاحيات استراتيجية وتحكيمية:؛ ٠‏ وتوجيهية: ٠‏ بما.فيها الحرص على 
التوا زنات المأكرؤو - - اقتصا دية والما لية؛ التىي صارت فاعدة دستورية. 

المحؤر الخامس : قيام سلطة برلماأنية. تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية وأاسعة؛ 4 آذ 
يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب» ميزه الكلمة الفصل:فتى المصاد دخهة على 
. النصوص التشريعية. وتعئزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة. ولا سيما بتكريس: مسؤولية 


الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر منلطة التشريع: وسن كل القوأانين على البرلمان. وتوسيع 


مجال القانون. ليرتفع من 30 مجالا حالياء إلئ.أكثر من 60 في الدستور المقترح. 

وحرصا على تخليق العمل البرلماني. ينص المشروع على دسترة منع الترحال البرلماني؛ 
وحصر الحضانة البرلمائية في التعبيرعن الراي فقط, وعدح شمولها لجنح وجرائم الحق العاح. 
المواطنين أمام القانون والقضاء. 

أما بالنسبة لمجلس المستشارين. وحرصا على عقلنة تركيبته: فإن الدستور المقترح ينص 
على ان يتراوح عدد اعضائه بين 90 و120 عضوا. 

و هذا الصدد؛ واستجابة للملتمس المرفوع إلينا من طرف المركزيات النقابية؛ والمدعوم 
من قبل الأحزاب السياسية؛ بشأن تمثيلية النقابات في النرفة الثانية. فقد فررنا؛ في إطار مهامنا 
التحكيمبة. تضمين المشروع تمثيلية نقابية مناسبة؛ وكذا للهيآت المهنية والمقاولاتية الأكثر 
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تمثيلية. وهو قرار ناب من جوهر نظام الملكية الهفربية الاجتماعية؛ ومن مذهبنا في الحكم, 
القائم على جعل النهوض بالأحوال الاجتماعية لمواطنينا؛ في صلب انشفالاتنا ٠‏ سياسيا ومّيدانيا. 

أما فيما يتعلق بمواطنينا المقيمين بالخارج؛ فإنه سيتم “تخويلهم تمثيلية برلمانية؛. متى 
ظ المحور السادس : تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجمة ٠‏ تمزيزا لدورها 
ومكانتها في إثراء العمل البرلماني: تشريما ومراقبة بعيت لثم كينها مين سيق التدثيل النسبي فلي 
كافة أجهزة البرلمان. 

كت 3 التتصيضن على 0 رئيس د اعرتن و0 حول فس الحكومي. 3 
ونكوين ل لجان التقصي, واحالة 0 القوانين 55 المحكمة الوط وكذا بك اك 


١‏ البزواء المعثيين: 


المحور السفابع : ترسيخ سللة قضائية مستثلة عن السلطتين التنفيذية والتشريمية. واتكريعيا: ‏ 
لاستقلال القضاء. الذي نحن له ضامئون ؛ ود ذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد, 


على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك .فانه يتمين أن يصدر بناء على القانون. 


او حي و ال و م ة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال. “أو أي شكل من' 


مام انا اقب طن سين كتؤسسئة دسكووية يرآمتها الملك: لتحعل 


محل العجاشن الاعلى للقضاء. وتمكينها من الاستقلال الإدَارَي"والمالي؛ وَتوَيلٌ رئيس محكمة 
النقض. ٠‏ مه]2>الركيس-<التتتدب: بدل وزير العدل حاليا. تجسيدا لفصل السلط. ١‏ 

وبموازاة ذلك: تم تمزيز تركيبة. المجلس الجديد. وذلك بالرفع من عدد ممثلي القضأة . 
المنتخبين؛. ومن نسية تمثيل الكرأة القاضية: وبما يضمن أنفتاحة: على عضوية شخصيات 
ومؤسسات ذات الصلة بحقوق الانسان. والدفاع عن استقلال القضاء. 

كم تم توسيع اختصاصات المجلس:؛ لتشملء. علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة: مهام 
التفتيش م ابداء الرأى فى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته. 

وتأكيدا لميدا سموالدستور والقانون؛ 3 الارتماء بالمجلس الدستورى إلى «محكمة دستورية»؛ 
ذات اختصاصات واسهة؛ تشمل؛ علاوة على صلا حياته الحالية؛. مراقبة دستورية الاتفافيات 
الدولية ٠‏ وأالبت في المنازعات بي الدولة والجهات. 


| 1 راان برا اس ا وم عمجتي وامتح يا ا دفوعات 


اديور 
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الدستورالجديد للمملكةالمفربية : شرح وتحليل 


ولرئيس الحكومة كذلك أن يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين, التعيين في 
المجلس الوزاري؛ في بعض الوظائف العمومية العليا؛ كالولاة والعمال والسفراء. والمسؤولين عن 
الإدارات العمومية الأمنية الداخلية؛ علما بأن التعيين فى الوظائف العسكرية؛ يظل اختصاصا 
حصريا وسياديا للملك القائد الأعلى. ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. 

كما يخول النشروع لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب؛ ويكرس استشارة الملك له 


قبل إعلان حالة الاستثناء. وحل البرلمان. ويحدد ضوابط كل حالة؛ ضمانا لفصل السلط وتوازنها 


وتماونها. ١‏ 
ولتمكين الحكومة من أساس دستوري. لممارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية؛ تمت 
دسترة مجلس الحكومة؛ وتحديد وتوضيح اختصاصاته؛ في انسجام وتكامل وتمايز مع مجلس 

الوزراء. 

فالمجلس الوزاري ينعقد برئاسة الملك؛ بمبادرة منه؛ أو بطلب من رئيس الحكومة؛ الذي 
يشارك في أشغاله بحضور الوزراء فقط. وللملك أن يفوض رئاسته؛ على أساس جدول أعمال 
محدد. لرئيس الحكومة . تعزيزا لسلطته التنفيذية. أما مجلس الحكومة: فينعقد برئاسة رئيسها. 
وبمبادرة منه. وبتركيبة تشمل كافة أعضاتها: 

وعلى صعيد الأختصناصات:: فإن تمايزهما يتجلى في تخويل مجلس الحكومة؛. صلاحيات 


تنفيذية واسمة, ذاتية تشريرية؛:”وأخرى تداولية؛ تحال على المجلس الوزاري ليت فيها ا 1 


- الاحتفاظ له به من صلاحيات استراتيجية وتحكيمية: ٠‏ وتوجيهية: ٠‏ بمأ فيها الحرص على 
التوازنات الماكرؤو - اقتصادية والما لية: التى صارت فاعدة دستورية. 

يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب؛ بتخويله الكلمة الفضل:في المصادقة على 
. النصوص التشريعية؛ وتهمزيز اختصاصاته في مرافبة الحكومة: ولا سيما بتكريس : مسؤولية 


الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشر يع: وسن كل القوانين على البرلمان. وتوسيع 2 . 


مجال الفانون. ليرتفع من 30 مجالا حالياء إلئ.أكثر من 60 في الدستور المقترح. 

وحرصا على تخليق العمل البرلماني. ينص المشروع على دسترة منع الترحال البرلماني؛ 
وحصر الحضصانة البرلمانية في التعبيرعن الراي فقط.؛ وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العاحم. 
كما تم التنصيص على حدّف المحكمة العلياً, الخاصة بالوزراء. تكريسا لمساواتهم. مع 
المواطنين أمام القانون والقضاء. 

أما بالنسبة لمجلس المستشارين. وحرصا على عقلنة تركييته. فإن الدستور المقترح ينص 
على ان بتراوح عدد أعضائه بين 90 و120 عضوا. 

و هذا الصدد؛ واستجابة للملتمس المرقوع إلينا من طرف المركزيات النقابية؛ والمدعوم 
من فبل الأحزاب السياسية؛ بشأن تمثيلية النقابات في النرفة الثانية؛ فقد قررنا: في إطار مهامنا 
التحكيمبة. تضمين المشروع تمثيلية نقامية مناسية. وكذا للهيآت المهنية والمقاولانية الأكثر 
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ةهظاسشظاببل-ممإ«-ييهييبيه-بهبياه يا!!!س!|بب(ببص ذختت صنويم سسرسيع 


القائم على جعل النهوض بالأحوال الاجتماعية لمواطنينا. في صلب انشفالاتنا ٠‏ سياسيا وميد انيا. 
أما فيما يتعلق بمواطنينا المقيمين بالخارج: فإنه سيتم “تخويلهم تمثيلية برلمانية؛ متى 
نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك ؛ علما بأنهم يتمتمون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان. 
ادال ورسوي : تخويل وين البولفاتية ‏ نظاما خاصا وأليات ناجحمة “اغرود ص 
كافة أجهزة البرشنان: 
كثا 7ج كي صر مود اع عور تس واد الحكومي. يسم 
وتكوين لجان التقصي: واحالة 9 القوانين 95 المحكمة ا وكذا تمكين تق 
البزتانية من صلاحية مساءلة الؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية؛ تحت مسؤولية 


: الوزراء المعنيين. 


المحور السفابع : تزسيخ سالة قضائية مستفلة عن السلطتين التنفيذية والتشريمية: تكريسا : 
لاستقلال القضاء ٠‏ الذي نحن له ضامئون ؛ ؛ ود ذلك بالنص صراحة فضي مشروع الدستور الجديد: 


على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون. 


وصيانة لحرمة القضاء. فد تمت دسترة ة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال. .“أو أي شكل من: 
أشكال التأثير: في شؤون القضاء: 


كلد كماقم داج سجس ا اد عع دستورية يرأستها ا الملك ؛ لتحل 


النقض. مها وكيس الدب : كد العدل حاليا ع ا وه 

| لمنتخبين؛ ومن لمم 8 تمشيل الكرأة القاضية:؛ وبما يضصمنئ أنفتاحه,؛ على عضوية شخصيات 
كما تم توسيع اختصاصات المجلس:؛ لتشملء؛ علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة؛ مهام 

التفتيش م ابداء الرأى فى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته. 
وتأكيدا لميدا سمو الدستور والقانون؛ - الارتماء بالمجلس الدستوري إلى «محكمة دستورية»؛ 

ذات اختصاصات وأسعة: تشملء؛ علا وه على صلا حياته الحالية, مرافبة دستورية الاتفافيات 

الدولية ٠‏ وألبت في المنازعات بين الدولة والجهات. 


1 لمع تكويل هذه 


الألمتقاضين بعدم دسنورية قانون تيين للقضاء أنماشانة المساس بالحقوق والحر يات 


الدستورية. 
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لصصدابرل 


ان المملكة المغربية؛ وفخاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديممراطية يسودها 
الحق والقانون. تواصل بعرم مسيرة ة توطيد ونموية 4 مؤسسات دولة حديثة موتكزاتها المشاركة 





.والتمددية والحكامة الجيدة. وارساء ء دعائم مجتمع متضامن. ؛ وتخورطيه الجميع بالأمن والحرية ك 


والكرامة والمسأوآة ٠‏ وتكافؤ الفرص. والعدالة الاجتماعية. ومقومات العيش الكريم, ٠‏ شي نطاق 
التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. : 
المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة. متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية, 


2 ديصديانة اتلاحم وتنوع مقومات هويتهآ الوطنية. ٠‏ الموحدة 5 بانصهار كل مكوناتها؛ العربية - 


الإسلامية؛ والأمازيفية : والصحراوية الحسانية: والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعيزية 
. والمتوسطية. كما أن الهوية المفربية نتميز بتبوا الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها ٠‏ وذلك في 


: ظل اتشيث الشعب المغربي اسيم الانفتاح والاعتد ال عي والحوار, م المتبادل بين 


الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. 


: . وادراكا منها لضصرورة ة تصويه ة الدور الذي تضطلع به على قو الموني: فإن المملكة 


المغربية. العضو العامل النشيط فني المنظمات الدولية, ٠‏ تتعهد بالتزام ما تفتضيه مواثيقها من 2 
مادق وحقنوق وواجيات» وذو تعديتها يسول نحم أساه ‏ امدصوة رودي كما تؤكد 
ا وتأسيسا على هذه ه القيم والميادى الثابتة, وعلى ادق القيدة شي نرسيخ روابط الإخاع ْ 
والصدافة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة 6 وتحميق, التقدم المشترك :.فإن الفيدة 3 1 
المغربية. الدولة عو 6 السيادة ة الكاملة, المنتمية إلى المنرب الكبير, تؤكد وتلتزم بما 

د العمل على بناء المضاء الكار2 مز استراتيجي. ١‏ 7 

ن تعميق أَواصِرْ الانتماء ال الامة العربية والاإسلامية. وتوطيد وشائج الأخوة 7 





شعوبها الشمقيقة. 
د تقوية علافات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإغريقية: ولاسيما مع بلدان الساحل 
وجنلوب الصحراء. 


د تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجواز الأورو- متوسطي. 

ن0 لوسميع وتمسويع علاقات الصدافة؛ والميادلات الانسانية والافتصادية والعلمية والتقنية 
والثقافية مع كل بلدان العالم. 

د تقوية التعاون جنوب - جنوب. 
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الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


الطويرفها ؛ ؛.مع مراعاة 5 طابع الكوني لتلك اتعدوق. ؛ وعدم قابليتها. اللتجزيء. ٍ 
ن حنظر ومكافطعة كل اأشكال التهييز؛: يسبب الجتس أو اللون أو الممتقد أو الثقاقة أو الآنساء. - | , 
الاجتماعي أو الجهوى أو اللفة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي. مهما كان. : الياب الاول 
21-05 لسلس ان لي لاس مسي الأحكام العامة 
المملكة. وهويتها الوطنية الراأسخة. تسموء فور نشرهاء على التشريعات الوطنية؛ والعمل 
على ملاءمة هده التشريعات, مع ما تتطلبه تلك المصادقة. 1 ظ 
تحتوي الوثيقة الدستورية في مختلف دساتير دول العالم على باب أول يتحمل اسم الأحكاة| 
العامة أو المبادئ الأنناسية::.. باعتباره الأوضبية والإطار المرجعي التى تؤسس عليها باقي, 
المفصول الدستورية الموالية له. وتستمد منه قوتها ومصدافيتها. إذ يشير عادة إلى المقدسات 
السياسية والاجتماعية والدينية التي تفرض نفسها على مختلف أفراد المجتمغ: ولا يصوغ لأي| 
جهة كانت المس بها باعتبارهاءالمنهاج الموجه لباقي الأجزاء المكونة للدستور من جهة, ثم إن 
باب الأحكام العامة يحدد الثوابت والمرتكزات الأساسية في الدولة؛ والتي أن تصدر بافي 
مواد الدستور والقوانين العادية متوافقة مع هذه ه الثوابت من جهة أخرى. لذلك لم يخرج المشرع 
الدستوري غن هذا النهج, حيث أطر الباثٍ الأول المتعلق بالأحكام العامة في الدستور الجديد م , 
“للمملكة المغربية في 18 فصلا (مْن الفصل 1 إلى الفصل 18). 1 


ل . 


900 ديمشراطية ا 


يقومالنظامالدستوري للمملكة فلن اسلئن مكل السلاحة: وتوازنها وتعاونهاء 


مويشكل هذا التصدير جدءا لانتجزا :من هذا الدستوو: 


وس كس لوعو روسرس زو 1 
تستند الأمة في - حياتها العامة على ثوايت 00 تتمثل شي الدين الإسلا مي السمح 

والوحدة الوطنية متعددةالرواقد, والملكية الدستورية؛ ؛ والاختيار الديمقراطي. 

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزيء يقوم على الجهوية المتقدمة. 

ينبني نظام الحكم فى المملكة المغربية. على أساس ملكية دستورية؛ ديمقراطية برلمانية 
وإجتماعية . مضيفا بذلك ممهوم « «البرلمانية» لتقوية الطابع البرلماني للملكية الدستورية التي ظل 
لكبرعليوا اللاو اي عو وسو اد ذلك أ 21 
التوازن ا بين السلط بمنح ا الثواب سلطة افالة الحكومة بواسطة مي الرقابة, 
لكنه في الوقت ذاته أعطى للحكومة حق حل البرلمان. بيد أن النظام البرلماني لا يمكن بناؤه دفعة 
واحدة. بقدر ما يأتي عبر صيرورة تاريخية طويلة؛ وكل تضمين لمقوم من مقومات هذا النطاح 
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الفا والديمقراطية المواطنة والتشاركية؛ -.وعلى مبادئ الحكامة الجيدة #وريط.المسيدف يم 0 ج00 


النظام الدستورى للمملكة المغربية في النستور الكديد على أسا س الفصل المرنٍ 


: للسلط: حيو 7 دة توزيع للساحلات الدستورية الثلاث بشكل يمكن من تحقيق نوع من التوازن 


انتوق المرن والتعاون السليم بينهاء بما يوسع قاعدة الانخراط في الورش الديمقراطي 
الحداثي الذي ينخرط فيه المغرب؛ ويوفر شروط التنمية بما يخدم مصالح وانتظارات المواطن. 
على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية, وعلى مبادئ الحكامة الجيدة. وربط المسؤولية 
بالمحاسبة. ؤهي مرتكزات لإعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم. وفي الحياة السياسية والإهتمام 
بالشان العام: 

اإزالانه مسي - معنب كورانيا ودرية وسبكب], قاد[ ماما #سسن فل انها 
العامة؛ على أربعة ثوابت جامعة؛ تتمثل في النقط التالية : 


0 الدين الاسلا السمح : يعتبر دين الدولة واطارها المرجغي. والساهرة على تطبيق 





مقتضياته على أرض الواقع. لأنها الضامن الأساسي لحرية المعتقد وحرية الممارسة ' | 


الدينية كحق من انحقوى الأساسية التي يتمتع بها المواطنين. 

ن الوحدة الوطنية متعلادة الزواقد : تمتبر الوحدة الوطنية متعددة الروافد التي يحميها 
جلالة الملك والشعب؛ وتحصنها كل المؤسسات وتؤتمن عليها مختلف مكونات الوطن. 

ن الملكية الدستورنة : يضطلع فيها الملك بصفته أَمْيْرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورمنزا 
وحكما أسمى. ‏ بضمان استمرارية الدولة والسهر على احترام الدستود وضياتة الحتوق 
وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات الهيئات وبحماية استقلال البلاد وحدودها. 

د الاختيار الديمقراطي ' ا المجتمع والدولة المنربية الاختيار الديمقراطي كمرجع 
مبدثي والية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة؛ وارضية هلسفية في التدبير اليومي 
ليان لحياة الأفراد والجماعات وعيا بالحقوق وتحمل الواجبات الأسباسية: 1 


أضف إلى ذلك أن قرار المنرب اعتماد جهوية متقدمة في تدبير الفعل العمومى الترابي. 


يشكل تطورا نويهيا على صعيد بنيات وهياكل الدولة. الأمر الذي سيمكنه من إصلاح وتحديث 
العلاقة بين هذه الأخيرة وبين باقي السيتويات انحرابية المكوئة لها وحمل الديمعرافاية 
التشاركية عنصزا معبئًا للطاقات ومنتجا للنخب الجهوية؛ واعتماد التدبير الترابي كمكون أساسي 
في خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة يهدف إلى توزيع فمال وعادل للثروة. وجعل السلط 





رالفصل 2. 1 

0 ة للامة: تمارسها مباشزة بالاستفتاء: ويصفة غمز مباشرة نواسطة ممتي 

تختار الآمة ممثليها في المؤسسات المنتخية بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم ا 

يحيل عنصر ممارسة السياد دة للامة على تحتيق وحد الحاكمين والمحكومين. أي أن السلطة 

في الدولة تمارس لمصلحة الجميع. وبالتالي يرجع تسيير الشؤون العامة لعموم المواطنين: لكون 
الأمة في مجموعها هي التي تملك السيادة ة: وتحوزها كجسم جماعي غير مجزء. متبيز على 
الأفراد الذين يشكلونه. وعليه فإن تخويل السيادة للامة داخل الوثيقة الدستورية بتر ة نتائج, 
يمكن اختصار أهمها في عنصرين بارزين هما"!! : ؛ 

د أن الأمة المغربية كجسم جماعي ووحيد يتمتع بإرادة واحدة؛: تمارس سيادتها بشكل مباشر 
بواسطة الاستفتاء. أو بشكل غير مباشر من خلال تفويض سيادتها إلى ممثليها. وهذا 
التفويض غير قابل للتقسيم (السيادة غير قابلة للتجزؤ). ولا يدها كذلك أن تقوم بهذا 
التفويض إلا بشكل مؤقت أي لمدة ة محددة (!إسدادة لا يتخلى عننّ:؛. إذ مهما «االت مدة 
العمل بالتفويض. لاشيء يمنعها من استرجاعها لسيادتها. 

د إذا كانت ممارسة سيادة الأمة تقوم على مبدأ التفويض. فإن الممازسة العملية لهذه, 
السيادة تستلزم اللجوء إلى استخداع نواب عنها؛ عملا بالنظام التمثيلي الذي يقوم داخله 
الناخبون بممارسة - ليس حقَهُم الانتخاني -. بل وظيفتهم التي تخولها لهم 'الأمة بواسطة 
الاقتراع الحر والنزيه:والمنتظم. فيكون المنتخيون يمثلون - لا الأشخياص الذيين صوتوا 
عليهم -. وانما الأمة المغربية جمعاء. وبالتالي. فالوكالة التى يحوزوها من الإقتراع. ليست 
ذأت طبيعة أعرية وائما وكالة ذات مطبيعة تمثيلية: ترا لاأرشاطها وتوقتها عل قناعات 
وضمائر المنتخبين لا غير. 

وبناء على هذين التوجهين. يكون المشرع الدستوري قد عمل على ترسيخ أ سس الديمقراطية 


التمثيليّة التي توكل إل نواب منتخبين بالافتراع الحر والنزيّه أوالمتتظم: ٠‏ يقررون ويعملون باسم - * 
الأمة المغربية جمعاء أو مجموع الشعب. 7 


١‏ لقصل قز 
الاسللام دين الدولة, والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. 
لأول وهلة يلاق أن التنصيص نعلي + أن الإسلاح دين الدولة . هو بمثابة تحصيل حاصل: > لكن 





والاختصاصات قائمة على المراقبة وتلبية الحاجيات الميدانية للساكنة المحلية. لذلك يندرج 
اعتماد الجهوية المتقدمة ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة. الأمر الذي تستحضر فيه 
متفيرات متعددة: افتصادية. اجتماعية. مالية؛ ادارية ا .. لايجاد فنوات وأدوات جديدة 
للتنمية الجهوية المتنمجة:لآن الجهة-في هذا المستوى- تقوم على عنصري الاستقلا لية 
والفعالية. وهو معطى يجعلها بحاجة لإدارة تمثيلية تكون معها الجهة مجالا فعالا للسياسات 
العمومية الفعالة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية الوطنية والجهوية. 


الجرصن على تسقزة. ه15 “النعطي: يحيل في حقيقة الأمر على أن المملكة المنربية ليست د دولة 
. علمانية. . ثم التأكيد على أن الدين المرجعي للدولة هو الإسلام, وليس هو الْدَين الوحيد المسموح 
به. غاذ3 كاتك الدولة تعترف بالإسلام. كدين رسمي لهاء ففإن الإسلام يعترف بباقي الأديان 
السماوية ولا ينكرها. لذلك يمكن القول أن هذا النصل لا يقوح إلا بتجسيد واقع تاريخي بالنسبة 


(1) أحمد السالمي الإدريسي. عناضر من التظرية المافة للقانون الدستورى. المجلة المغربية للاذارة المحلية 
والتنمية. سلسلة ٠مؤلفات‏ وأعمال جامعيةء. العدد 54. 2004. ص 99. 
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للدولة المغربنة: والمتمثل أساسا في الدور الديني لهذه الأخبرة, علّى اعتبار أن ملك البلاد الذي 0 
- ” يعتبز زعتيما دينيا وَأميرَا للمؤمنين:من مهامه الحرص على خماية الدين الإسلامي كدين للدولة 


البقرهة إ! 

أضف الى ذلك. أن الدولة المغربية هي الشناسة الأساسني لحرية ممارسة الأفراد لشؤونهم 
الدينية» بالنظر الى وجود أقليات دينية فوق التراب المغربي؛ وهو ما دفع المشرع إلى ضمان 
حرياتها الدينية داخل الوثيقة الدستورية. من أجل إرساء دعائم الاستقرار الديني والعقائدي 
للمجتمع المفربي؛ بتحميل الدولة مسؤولية ضمان ممارسة الشؤون الدينية الفردية للمواطنين؛ 
والحرية الدينية المعترف بها من خلال هذا النص هي تكريس لتقليد عريق لا ينفصل عن روح 
الإسلام ذاته. وتجد تفسيرها في ذلك الالتزام التاريخي لأمير المؤمنين بضمان الحماية لأهل 
الكتاب. وبالنظر إلى أن الملك أمير المؤمنين هو «حامي حمى الدين». فإن وظيفته على هذا 
المستوى تتحدد في حماية «عقائد» مواطني الدولة الوغربية سواء كانوا مملمير أو يوود أو 

ظ ا ا 

الفصل4:: ح 
علم المملكة هو أللواء الأحمر الذي تتوسطه نجفة خضراء خماسية الفروع. ٠١؛‏ 
كان علم المغرب من سنة 1666 عبارة عن علم أحمر وفي عام 1915 تم إضافة النجمة 


المِضَتزاء © اليصبح غلم المغرب هو اللواء الأخمر الذي تتوسطه خطوط نجمة خماسية خضراء.2 * 


ويرمز اللون الأحمر إلى الجهاد ودماء المدافعين عن الوطن. والنجمة الخماشية إلى أركان 
الإسلام الخمسة التى يرمز لها بالأضلع الخمسة الخضراءء التى بعضها يسند ويدعم بعض في 


انسجام تام؛ ويشكلون جميما نْجَمَة خماسية غاية في التناشق والانشجام. واللون الأخضر-هو 


إشارة إلى الانتماء العربي الإسلامي. ” 


أما شعار المملكة القدرة : الله؛ الوظ: الملك؛: المكون من ثلاث كلمات شكلت أحد الأسس 


والتوابث التى تقوم عليها الدولة المغربية؛ لأن هذا الثالوث جسد عنصر وحدة لدى المغاربة. 
لارتباط هذه الكلمات في الذاكرة الجماعية لدى الشعب المغربي بالعديد من الثوابت والاسس 


سي سه 

(2) قام السلطان مولاي يوسف بإصدار الظهير الملكي المتعلق بالعلم الوطني في 17 نوفمبر 5, الذي ينص 
على أنه : «يعلم من كتابنا هذا أسسى الله مقداره وجعل على مركز اليمن والسعادة مداره أنه نظرا لترقي شؤون 
مملكتنا الشريفة وانتشار ألوية مجدها وفخرها ولما اقتضته الأحوال من تخصيصها براية تميزها عن غيرها 
من بقية الممالك وحيث كانت راية أسلافنا المقدسين تشبه بعض الرايات وخصوصا المستعملة في الإشارات 
البحرية اقفتضى نظرنا الشريف تمييز رايتنا السغيدة بجمل الخاتم السليماني المخمس في وسطها باللون 
الأخضر راجين من الله سبحانه أن يبقيها خاغقة برياح السعد والإقبال فى الحال والمال امين والسلام». 
الظهير الملكي المتعلق بالعلم الوطني» الجريدة الرسمية. 17 نوفمبر 1915. ص 472. 
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سرب وموصر جص 


ووحدة فِيٍ التاريخ المغربي. ١‏ 4 1 0 

هالوطن : صددل حَذه الكلمة قناطلياتها العديد من المتاصر المادية (الأرضش) والمعيوية 
(اللفوية. الفكرية...) . التي تشكل في:المخيل الجمعي لدى المغاربة أرضيّة أساسية لتوحيد 
المجتمع المغفربي بمختلف تشعباته الدينية والسياسية والفكرية واللغوية... 

د الملك : كانت -وما تزال- وستظل بموجب كلمة «الملك» المؤسسة الملكية عنصر وحدة؛ توحد 
المغاربة ورمز قوتها منذ قيام الدولة. باعتبار الملك أميرا للمؤمنين يوحد الدولة المغربية 
بمرجعياتها الدينية؛ ورئيسا للدولة الحديثة يوحد مختلف مكوناتها. السياسية والفكرية 
واللفوية... 

بقن أن تشير إل أ رم المملكة المغربية؛ تاج ملكي يتكون من ترس حُمري, بسّئلاته نصف 

شمس بازغة. ذات 15 شمآع!ا من ذهب فوق ساحة لأزؤزدية”مدعمة: بعويرظلة مقببة خدسرية. 
مَرئسَة من ذهب وفضة الكل متفل بتممة خماسية مفرعة حشري والترسن موسو بالتاج:. 
الملكي المغربي من ذهب مُرَخْرَفَ بجواهر تَتتاوب حُمْرِيا وَحُضْرِياً. وهو مُحشى بشرارِيف من 
ذهب ِمُحَمْمَمَة بِقرَنيْ خِصبٍ وَمَسْمُومٍ بأسدين طبيعيين : أسد اليمين يُرى من الجانبية وأسد 


اليسار مُتْحَفْرٌ. وبالتِرس لافتة من ذهب بها الآية الكريمة : #إن تنصووًا الله ينصنركم». 


القصتق 3058 ذا تن ظ 

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. 

وتعمل الدولة على حمايتهاً وتطويرهاء وتنمية استعمالها. : 

تعد الأمازيفية أيضا لغة رسمية للدولة؛ باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغارتة؛ بدون 
استثناء. 0 ع 35 
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وكيفيات إذماجها في 
مجال التعليم: وفضي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية» وذلك لكي تتمكن من القيام 
مستقبلا بوظيفتهاء بصفتها لغة رسمية. 

تعمل الدولة على صيانة الحسانية: باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية 
الموحدة؛ وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب. وتسهر على 
انسجام السياسة اللفوية والثقافية الوطنية» وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر 
تداولا في العالم» باعتبارها وسائل للتواصل»؛ والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرقة: 
والأنفتاح على مختلف الثقافات؛ وعلى حضارة ا لعصر. 

يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية» مهمته؛ على وجه الخصوص؛ حماية 
وتنمية اللغات العربية والأمازيفية, ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية: تراثا أصيلا 
وإبداعا معاضرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي 
صل حياته وتركييته وكيفيات سيره. 
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قوق الصسالة اللفوية الطابع التعددى للهوية المغربية بتنوع روافدها. ومكونا من مكونات 
الوحكدة ة الوطنية في إطار التعد دية التي يشهدها المجتمع المغربيء. لذلك جعل الدستور الجديد 
للمملكة المغربية من اللنة العربية اللنة الرسمية للدولة؛ وأوكل للمشرع أمر حمايتها وتطويرها. 
وتنمية استعمالها لإنهاء الوضع الشاذ الذي تعيشه. اللفة الرسمية للمملكة؛ وهي وحدها المعتمدة 
في الآدارة المغربية والمؤسسات والمرافق والمصالح والشركات والحياة العامة وكل المعاملات 

مع السواطتين: 

الى جاتب ذلك قند الأمازيقية-ونتفسن القيمةة لغة رسمنة للدولة. ضمن مبادرة رائدة. تعد 
تتويجا لمسار اعادة الاعتبار للأمازيقية كرصيد جمعي لجميع المغاربة. على أن ينم تفعيل 
ترسيمها ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي. يحدد كيفيات إدماجها في التعليم, ٠‏ وضي القطاعات 
ذات الأولية في الحياة العامة. وبموازاة ة ذلك. عمل الدستور المغربي الجديد على النهوض بيكافة 
التعبيرات اللفوية والثقافية المغربية وفي مقدمتها الحسانية؛. باعتبارها جزء نا من الهوية 
الثقافية المغربية الموحدة. وكثقافة أصيلة لأقاليم صحرائنا المغربية. 

وتجسيدا للحرص على تأهيل الشباب ومختلف الموارد أليشرية المكوبة للمجتمع المغربي. 
للانخراط في مجتمع المعرقة والعولمة. وامتلاك ناصية الجلوم والبقنيات. أكد الدستور المغربي 
ل ووو ة الانفتاح على تعلم اللغات العائمية الأكثر دازلا واتقانها ٠‏ وكل ذلك. فى إطار 
استراتيجية متناسقة. ٠‏ موطدة للوحدة الوطنية, يسهر على تفعيلها مجلس وطني للفات والثمافة 
المغرابية. مهمته دَعْلَى وجه الخصوص. -حماية وتنمية اللغات العربية 'والأمازيفية. ومختلف 
التشيرات الثقافية المنريية: باعتبارها تراثا أضيل وابداعا اميا بضمه كل المؤنسسات 
المتنية بيده المجالات. ويحدد فانون تس و يساوسي ا رتركيتة وكيغيات سيره: 


الفصل 6 : 


الخشانون هو اسمن _تعبير عن اراذة هَ الامة. والجميع؛ ؛أشخاصا ذاتيين واعتباريين؛ بما فيهم 


السلطات العمومية؛ متساوون أمامه: وملزمون بالا متثال له. , 
تعملا لسلطات العمومية على تَوَقَيَر الظروف التي تمكن ري بيو د عه لحرية 
+ .* النسواطتات والمواظ كي والمساواة بينهم؛ ومن مشاركنهّم في الحياة السياسية 

وال قتصادية والثشافقية والا جتماعيه. 

تعسبر دسسوريه القواعب القانونية؛ وتراتبيسها؛ ووجوب نشرهاء مبادئ ملزمة. 

ليس .للقانون أثر رجعي. 

يعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة. فهو يصدر عن السلطة التشريعية المنتخبة من 
طرف الشعب. ويجسد مبدا السيادة للامة. لانه من المفروض أن يعكس رغبتها واختيارها 
لطريقة العيش التي تريدهاء وهو أداة لتنظيم المجتمع. وضمان تساكن وتعايش مكوناته المختلفة. 
وحماية مصالح وحمقوق وحريات الافراد والجماعات داخله: غير انه لا يكفي ان توجد ترسانة 
هائلة من القوانين لإقامة انتوازن بين المصالح المتعارضة؛ وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس. 
وضمان حسن سير مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة عموم الشعب. وفق ما تقتضيه فواعد 
المجتمع الديمقراطي. بل لابد وجود الاعتراف بإلزامية هذه القواعد .ع الضمير الجمعى لعموم 


المجتمع القانونى. 
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كريم لحرش 


إن القواعد القانونية ليست جامدة. وإنما هي قابلة ذائما للتفيير. لمواكبة التطوراتِ 
والمستجدات التي تعرفها مختلف مجالات الحياة السياسية والافتصادية والاجتماعية والثقافية: 
ومن المفروض أن يكون دور السلطة التشريعية في هذا المجال يعكس حيوية المجتمع وسيرورته 
وتطوره: إلا أن تغيير القوانين السائدة. واصدار تشريعات جديدة؛ وتطبيقها في المجالات التي 
شرعت من أجلها؛ لا يمكن أن يتم إلا في نطاق المجال الذي شرعت من أجله والهدف الذي وجدت 
من أجله؛ وإلا وقع الإخلال بمبدأ سيادة القانؤن. د 

ومن المتفق عليه أن المراحل التي ثمر بها عملية التشريع (الإقتراح: المناقشة والتصويت. 
التصديق. النشر في الجريدة الرسمية) حتى تكتسب صفة القانون. يجب أن تكون متماشية مع 
أحكام الدستور المغربي الجديد. باعتباره تجسيدا لإرادة الأمة في كيفية تنظيميها وتسير 
مؤسساتهاء والمنظم للوفاق بين الحرية والسلطة داخل المجتمع؛ وبصفته القانون الأساسي في 
الدولة . لذلك فهو يحتل المرتبة الأولئ في قوانين الدولة ألني عليها الالتزام والتقيد بِمَا ورد فيه 
من أحكام, لتطبيق مبدأ الشرعية الدستورية؛ التي تحيل على خضوع لكي ع 
الدستورية. 

وهذا يعنى التقيد نميدا تدرج القوانين. حيث يخضع المشويم الأدنى اللتشريع الأعلى منه 
درجة, وبالتاس امهب يعارن قانون عادي مع أحكام الدستور. أي أن تكون القوانين الصادرة 
في الدولة منسجمة مع أحكامه. الأمرْ الذي يمنح نوعا من الحماية لقاع الدستورية بخضوع 
جميع النصوص والقواعد والأحكام لهاء والتي تقل عنه درجة. لآن هذه الحماية تجعل تصرفات 
السلطاتهمنسجمة مع أحكام الدستور. والذي يعني تدعيم المشروعية الدستورية للدولة والتي 
تعتبر أي تصرف مخالف للقانون صإدر عن السلطات الحكومية يجب اعتبازه مجردا من القيمة 
القانونية. : 
3 أن التانيس: الدستوري لمبدأ ا 5امستؤونة العوانية: يرتبط تمنكا آى را وهو ميا عدم رجعية 
القوانين. الذي يعتبر من المنادئ الأساسية التى تساعد على حل إشكالية تنازع القوانين مث حيث 
الزمان؛ وهو مبدأ -مقرر اليوم في أكلب التشريعات الحديثة- , والذي يحيل على عدم انسحاب 
القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل. أي على حكم ما يقع ابتداء من 
يوم نفاذها. وهذا المبدأ من المبادئ المقدسة التى إكتسبتها الاشيانية بعد جهاد طويل؛ و 
اليوم من تراثها الثابت سواء كان مسطرا في الدساتير والقوانين ام غير مسطر. 

ويقوم هذا المبدأ على أساس من المنطق, إذ أن القاعدة القانونية هي خطاب موجه إلى 
الأشخاص يتضمن أمرا أو تكليفا بسلوك معين. والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه إلى ما فات؛ 
وإنما إلى ما هو آت. فليس من العدل أن يقوم الأغراد بأفعال مباحة ثم يصدر قانون يفرض عقوبة 
تسري على ما وقع من هذه الأضال قبل نفاذه, أو يبرم الأضراد تصرفات تخولهم حقوقا معينة وفقا 
لأحكام القانون القائم. ثم يصدر تشريع جديد يعدل هذه الأحكام ويسري على ما تم قبله من 


تصرفات. 


- كيتج هش 





الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وتخليل ل ل 0 


الفسيل 7 
تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطئات والمواطنين وتكوينهم السياسي؛ ؛ وتعزيز 
انخراطهم في الحياة الوطنية» وفي تدبير اكشات العام؛ وتساهم شي التعبير عن ارادة 
الناخبين:؛ والمشاركة في ممارسةالسلطة على أساس التعددية والتناوب»؛ بالوسائل 
الديمقراطية:؛ ؛ وفي نطاق المؤسسات الدستورية. 
تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية؛ في نطاق احترام الدستور والقانون. 
نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. 
لا يجوزآان تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي؛ وبصفة 
عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان. 
ولا يجوز أن بكون هدفها المساس بالدين !لسلا مي؛ ؛ أو-بالنظام الملكي؛ أو المبادئ 
الدستورية؛ أوالأسس الديمقراطية: أوالوحدةالوطنية أو الترابية للمملكة. 
يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا“للمبادئ الديمقراطية. 
يحدد قانون تنظيمي؛ ؛ في إطار المباد دئ المشار إليها في هذا الفصلء؛ المقواعد المتعلقة؛ 
بصفة خاصة:؛ بتأسيس الأجزاب.الشياسية؛ وأنشطتها ومغايير تخويلها الدعم إثفاتي 
< للدولة: وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. 


يحيل مفهوم الحزب ا رع 0 1 متحدين في أفكارهم 


وآرائهم ومعتقداتهم لبلوغ غاية ممارسة السلطة السياسية في الدولة . لذلك يعد الحزب السياسي 
بمثابة مؤسسة متوفرة ة على مجموعة من الخصائص المميزة لها كالديمومة والاستقرار: 
9 م 0 لس الوا 3 المنافغسة السياسية 6 ا من 


الأحزاب ا 3ع أنشطتها سمرنة. في تلات احترام الدَسَتوو 2000 لكنه شي : 1 


'المقابل منعها من التأسيس على أساس على أساس ديني أو لنوي أو عرقي أو جهوي. وبصفة عامة. 
على أى أساسسن مرخ التمييز أو المخالف لحقوق الإنسان. 
شق الى. ذلك أنه لا يجوز أن يكون هدفها المساس بثوابت الأمة المغربية المرتبطة بالدين 
الإسلامي؛ والنظام الملكي, والمبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية؛ . والوحدة الوطنية 
والترابية للمملكة. وضي مقابل ذلك أوجب الفصل 7 أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها 
مطابقا للمبادئ الديمقراطية ٠‏ نمايتها الأساسية العمل على تقوية دورها في تأهيل ‏ التفهد 
السياسي وتخليق الحياة السياسية. من خلال تحميلها مسؤولية تأطير المواطنين وتكوينهم 
السياسي وتمزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام؛ والمساهمة في التعبير 
عن اراد ة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة السياسية. 
إن مثل هذه ه الأوراش تعيد الاعتبار للمنظمات الحزبية, وتنتقل بها من دورها كواجهة للمشهد 
السياسي والصرح الديمقراطي إلى مؤسسات فاعلة في الحقل السياسي. ومدارس للوطنية 
والعواطنة الحقة لتربية العغاربة على ممارسة العمل السياسيى بمعناه ه الحقيقي. بترسيخ ثقة 
المواطن بنفسه وتحفيزه ه على حسن المشاركة في مؤسساته الدستورية وتد بير الشأن العأم. حتى 


0 سلسلة العمل التشريدى والاجتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012. 
ابيب ا لس -ا---د م ا سسا اا- سس 





الصا 





كريم لحرش 





يمي بأن نصيره يتوقف على مساهمته الفعالة والفعلية في بناء الصرح الدِيمَقْرَاطِي الذي لا يمكن 

أن يتحقق الا بوجود أحذات خوية ومسؤولة. وهى المعطيات التى أطرها المشرع المغربي. في 

القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية. من خلال القواعد المتعلقة - بصفة 

خاصة- بتأسيسها؛ وأنشطتها ومعابير تخويلها الدعم المالي للدولة. وكذا كيفيات مراقبة تمويلها 
من اختصاص قانون تنظيمي يؤطر ذلك7". 


الفصل 8 : ٠‏ 
تساهم المنظمات النقابية للأجراء؛ والغرف المهنية؛ والمنظمات المهنية للمشغلين؛ في 
الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها؛ وفي النهوض 

بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية؛ في نطاق احترام الدسكور والقانو:.. 
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. 
١‏ ل السلظات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماضية. :وعلى إبرام اتفاقيات الشغل 
الجماعية, وفق الشروط التي ينص عليها القانون. 


2 ' يحدد القانون: بصفة خاصةء القواعد المتعلقة بتاسيمن المنك ا التكابية وأنشطتها: 


وكذا معايير تخويلها الدعم المالي تندولة؛ وكيفيات مراقبة تمويلها. 
تعتبر الحرية النقابية احدى الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآنيات الدولية لحقوق 
الإنسان, وخاصة اتفاقيات الشفل الدولية ودساتير المملكة المنربية المعتمدة منذ سنة 1962, 
وتتجسد هذه الحرية. من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع المام 


ش والخاص, لتمشيل مصالح الاجراء على مختلف المستويات والدغاع عن مصالحهم المادية 
والمَهنيْة ؤالمعتؤية. وَإيْمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم.وتمثيل 


الكواطدين والنشاجعن ستودي بس ود ١‏ الآإقتصا م وتكريات 


وممارسة وسعيا ال ات الحرية الثقابية بهدف تكريس التهذد ذية وتطلوير لي 
58 ا و ا الوب اين 


13 بكل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون؛ بغض النظر عن عدد د الأفراد المشتفلين بالمقاولة 
ك3 أو بالمؤسسة؛ من طرف أفراد يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة؛ أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها 
: 3 البيعض. أو مرتبطة ببعضها البحض. ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة. وتعتبر 
؛: *” . أشخاصا معنوية. لا تهدف إلى تحقيق الربح مثل الشركات. . بل الى تحقيق غايات أخرى ذات طابع 
9 مهني. لأن الهدف من إنشاء مثل هذه الأشخاص المعنوية يتلخص أساسا في الذفاع عن المصالح 


يي يي ا لس 
(3) ظهير رقم 1.11.168 الصادر في 4 ذى القمدة 1432 (22 أكتوبر 2011). الصادر بتنفيذ القانون التنخليمي 
رقم 89 المتفلق بالأحزات سيت الجريدة الرسمية. عمدد 5989. 26 ذي القعدة ة 1432 (24 أكتوبر 

1): ص 5172. 
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المهتية والمشتركة للأعشاء المنتمين إليها ويخاسية لقوق ادوم لاجتياعية والاقتصاد دية 
للفئات التي تمثلها!"). 

ان المنظمات النقابية للأجراء. والغرف المهنية. والمنظمات المهنية للمشغلين تلعب اليوم 
أدورا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية. وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية؛ باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من 
الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل: لذلك اعترف لها المشرع المفربي.بأهلية 
واسعة في تكوين هياكلها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية. وبصفة خاصة:؛ القواعد المتعلقة 
بتأسيس المنظمات الثقابية وأنشطتها. وكذا معابير تخويلها الدعم المالي للدولة: وكيفيات 
مراقبة تمويلها. حتى تتمكن من الدفاع عن المصالح وحمايتها. وتعمل في إطارها السلطات 
.اهمومبنة .على تشجيع لأمباوضة الجماعية: وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. وفق الشروط 
التي ينص عليها ألقانون. 


الفصل 9 :. 
لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظماتالنقابية أوتوقيفها من لدن السلطات 
الفعموامية. سي او ا 35 
القيكى لطر وا كسد ا دك فسؤم أهلزنها دسدة كنا دقائونيا يا مغرب 
المواطنة والممارسة الفاعلة للسلطة السياسية. فان الدستو: ر المغربى الجديد جعل أميق حل 





الاحداب السياسية والمنظمات النقابية و3 تَوَقيم هأ له يمك" منْ لدن !١‏ اأحلاكة العَمَوَّمَيء ألا 9 


الفصل 10 : 
يضمن الدستور للمعارضة البرلمائية مكانة تخولها حقوقاء؛ من شأنها تمكينها من 
النهيوض بمهامهاء على الوجه الأكمل: في العمل البرلماتي والحياة السياسية. 
ويضمن الدستور: بصنه خاصة للمعارضة الحقوق التالية ٍ 
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ 
- حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتهاء 
(4) إن مثل الاتحاد المنربي للشنل . أو الاتحاد العام للشنالين. أو الكنفدرالية الديمقراطية للشنل؛ أو الفيدرالية 
الديمتر اطية للشغل.٠‏ أو الاتحا د الوطني للشغل .هي اتحاد د مجموعة من النقابات المهنية من مختلف القطاعات 


المختلفة. للمزيد من التفصيل في هذا الأمر يراجع: كريم لحرش.. ات الإداري المغربي. مطبعة طوب 
بريي ٠‏ ؛ الرباك. الطبعة الثانية. 2011 .ص 54. 
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اميم لل كريم لَحرش 


الاستفادة من التمويل العمومي؛ ؛ وفق مقنضيات القانون؛ 
ظ - المشاركة الفعليةة. في مسطرة التشريع؛ لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين 

بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ 

المشاركة الفعلية في مراقبةالعمل الحكومي؛ لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة؛ 
ومساءلة الحكومة؛ والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة:؛ واللجان النيابية لتقصي 
الحقّائق  »‏ 1 

- المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستوزية؛ 

- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛ ١‏ 

- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب» 

- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ 

- المساهمة الفاعلة فى الدبلوماسية !!برلمانية؛ للدفاع عن القضايا العادلة للوطن 
ومصالحه الحيوية: 

امن ل ابو متيل او ناته موصي عن كن ايوب لدي ؛ طبما 
لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور»؛ 

- اتحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي؛ محليا وجهويا ووطنياء في 
نطاق أحكام الدستور: ٠‏ 

نتن عل فرق المنائشة السسافية في العمل البرلمائي بكيفية قغائة وبناءة 

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهده الحقوق؛ حسب الحالة؛ بموجب قوانين 

تنظيمية أو قوانين ١‏ ا ل ف وت لدي 0 

/ ذا كانت الأغلبية البرلمانية هي التي تنبثق عنها الحكومة؛ و تحسم داخل السلطة التشريعية 

في ناديد نويات ور :"وتوجهاتها عيب 0 ا اسان انعوانية 


ا ا امل الله اللا اين خضي لأنه ! ذا كان من الممكن تحتيق 
الإجماع حول بعض المشاريع, أو بالنسبة لبعض القضايا فذلك لا يحدث إلا في حالات محدودة 
ولا تكون ظاهرة الإجماع بارزة إلا فى مجتمع الرأي الواحد المناقفض للمجتمع الديمقراطي الثاته 
على التعددية. 

مهما اتسع حجم الأغلبية ننه دائما هناك رأي مخالف تمثله الأقلية . ولا يمكن الغاؤه أو 
عدم إعطائه أي اعتبار. لأن الأقلية هي كذلك منتخبة؛ .وتمثل شرائح معينة في المجتمعء 
واختلافها مع الأغلبية يجعلها تقوم بدور المعارضة التي يجب أن تتمتع بكامل الحرية في التعبير 
عن توجهاتها المخالفة. وابداء انتقاداتها لبرنامج وأداء الاعكوهة والخهريشه بالبة اث الت 
تقترحها. والتنبيه لما تعتبره من قبيل الأخطاءء أو التقصير في تحمل المسؤوليات الحكومية. 
والمطالبة بتجنب الثغرات؛ وتلافي السلبيات. وبذلك فهي نؤد دي خدمات لا يمكن الاستهانة بها في 
إغناء العمل الحكومسي نفسه ؛ وشي خدمة ة الصالح العاح. 
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الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وذ تحليل 


ومن حقوق المعارضة العمل بكل:الوسائل المشرؤعة,:علي:أن تصبح.أغلبية. ومن أهم هذه .... | 
٠٠‏ “الوسائل: حرية الاتصال بَِالمْوَاظنيْنْ: لتتظيمهم والمساهمة في تأطيرهم: وابلاغهم أفكارها. 


والعمل على إقناعهم بجدوى برامجها. وما تبتكره من اجتهادات مخالفة لتوجهات الأغلبية وما 
تقترحه من حلول وتدابير لمواجهة ما قد يسود المجتمع من مشاكل ومعضلات اجتماعية 
واقتصادية أو غيرها. واذا استطاعت أن تقنع أوسع الفئات الاجتماعية بصواب خياراتها. ونجاعة 
بدائلها؛ فانها يمكن أن تحصل على ثقة أغلبية الناخبين في الانتخابات العامة الموالية, وتنتقل 
تبعا لذلك من موقع المعارضة إلى الحكومة, في إطار التداول الديمقراطي للسلطة. 

ونظرا لهذه الأهمية؛ فإن المتأمل في مقتضيات الدستور الجديد. سيلاحظ بأنة قد خصص 
للمعارضة البرلمانية مكانة متميزة تضمن لها مجموعة من الحقوق للقيام بمهامها على الوجه 
الأكمل. في العمل البرلماني والحياة السياسية, والتي تتمثل يذ : 
13 د حزرية الرأي والتعبيئر والاجتماغة. ١‏ 

ه حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها. 

الاستفادة من التمويل العمومي: وفق مقتضيات القانون, ش 


' ات المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع. لاسيما عن طريق,تسجيل مقترحات قوانين بجدول: : ا 


ن المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي: لاسيما عن طريق ملتهس الرقابة؛ ومساءلة 


الحكومة؛ والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛ 
ت المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛ 
ت تمششلية ملائمة فى الأنشطة الداخلية لمجلسى البرلمان, 


“* +“ تارئاستة النجنة المكلنة بالتشرَيع بَمَجَلسَ النواب>--* 


د الثوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية, ' ' 


المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية؛ للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه: - ؛ 


الحيوية, 
ت المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين. من خلال الأحزاب المكونة لها, 
د الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي. محليا وجهويا ووطنيا؛ في نطاق 
احكام الدستور, 
ه يجب على فرق المعارضة المساهمة فى العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. 
وتأسيسا مل ى ذلك هقد نص الدستور المغربي الجديد على اكني عشرة خق أساسسي 
للمعارضة البرلمانية. وتتفرع تلقائيا عن هذه الحقوق الأساسية حقوفا أخرى إجرائية وفرعية؛ 


لكريم لحرض 


و اليك لس ذلك إن المشرع الدستوري سمح للقوانين التنظيمية أو القوانين أو بمقتضى النظام 


الداخلى لكل مجلس من مجلسي البرلمان. بسحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق. 1-6 7 5 


حسب الحالة. سواء من خلال آليات المراقبة البرلمانية للمعارضة في ظل الدستور المغربي 
. الجديد. على مستوى تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق, أو تقديم ملتمس الرقابة أو طلب عقد 
دورة استثنائية. أو مساءلة الحكومة من طرف المعارضة البرلمانية من جهة. أو على مستوى 
ظ الأداء التشريعى للمعارضة البرلمانية من خلال رئاسة المعارضة للجنة المكلفة بالتشريع؛ أو 
احالة القوانين على المحكمة الدستورية, التقدم بمقترح مراجعة الدستور والاعتراف الدستوري 
للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة بالعمل التشريعي من جهة ثانية!”. : 
الفصل11: 
الانتخاباتالحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. 
السلطات العمومية ملزمّه بالحياد التام إزاءالمترشحيق؛ وبعدم التمييز بينهم. | , 
نحَدد القانون القواعد:التي تضمن الاستفإدة: على نحو منصفه من وسائل الإعادم 
ْ العمومية؛ وائممارسةالكاملة للحريات والحقوق الأساسية؛المرتبطة بالحماات 
ظ الانتخائية؛ وبعمليات التصويث. وتسهر السلطات المختصة يتنظيم الانتخابات على 
يحذدالقانون شروط وؤكيفيات الملا حظة المستقله والمحايدة للا نتخابات؛ طيقا 
للمعايير المتعارف عليها دوليا. 
ظ كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات . 
الانتخابية. يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. 
تتخن السلطات العمومية انوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين كي 
امد سويت مم جمد لأصر مضي اس بج 217 سبح اس ا“ 0000 ش 
يمتبر الْحَدَيت عل الانتخْابات الحرة والشزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل - 
: الديُمقراطيً. لأن الاختيار الحر وافرشيد يجعل من العملية الديمقراطية تعاقد اجتماعي 
1 . ديمقراطي توافقي. إراذي. فعلي. واقعي. يعتمد اعتمادا.كبيرا على واقع القبول والاعتراف 
: بالسلطة السياسية المنتخبة. من قبل المواطنين الخاضعين لسيادتهاء بصورة سلمية وطوعية: 
0 ولأن السلطة -سواء كانت في نظام أم حزب أم مجموعة اجتماعية- تمارس في ظل مفهوم 
7 السيادة؛ وبهذا فعلى السائد أن يجد القبول بسيادته وبذلك الاعتراف بمشروعيته من فبل 
و المحكومين. وهو تصور يجعل السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين: وبعدم 
0 التمييز بينهم في العملية الانتخابية. خاصة وأن هذا الحياد الايجابي يعد شرطا أساسيا 
01 لمشروعية التمثيل الديمقراطي في المغرب الجديد. ١‏ 





" إن ضع 


تتنوع بين حق التعبير والإعلام والحق في الحصول على التمويل العمومي؛ والمساهمة الفعلية في 32 


عمليتي التشريع والرفابة؛ والمساهمة في الدبلوماسية البرلمانية وفي تأطير وتمثيل المواطنين» ‏ © 50 


لكن أهم هذه الحقوق. هو إقرار الدستور الجديد بحق المعارضة البرلمانية في ممارسة السلطة 
عن درق التناوبة الديه كرام . 


26 ش سلسلة العمل التشريعيْ والاجتهادات القضائية؛ العدد 3, 2012. 


ا ا 25 ا يم 
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141 5 إذا كان الفصل 10 من الدستور الجديد أقر مجموعة من الحقوق للمعارضة البرلمانية. قإن قوة أي معارضة 
... اليوم تكمن في مصداقية خطابها وليس فقط في ما يكفل لها الدستور من حقوق:وواجبات, بتجاوز الإختلالات 
الكثيرة على المستويين: الافنتصادي والاجتماعي. مما جعل المواطنين يحملونها قسطا مهما من المسؤولية في 
' 8 ما آلت إليها الأوضاع في المغرب. 2 ظ 


تج , 3-35 ١‏ : 
سلسلة العمل التشريعى والا جتهادات القضائية؛ العدد 3: 02012 27 
لمم ا-* 
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اس ل[ ين عدج سمت 


الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


وك سياق تأكيد مشروعية التمثيل الديمقراطي عن طريق الإنتخابات,الذي أكد عليه الدستور “ 0 


المغربي: الجديد. جمل المشرع المغفربي من اختصباض القانون” تخديد٠القواعد:‏ التي تضمن 
الاستفادة -على نحو منصف- من وسائل الإعلام الممومية؛ والممارسة الكاملة للحريات والحموق 
الأساسية: السرضظة بالسملات الاتقهابية: وعمليات التسسوية: على أن ضنهر السلطات 
المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة 
بنزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية. يعاقب على ذلك بمقتضى القانون؟؛ كما يحدد هذا 
القانون شروط وكيفيات. الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؛ طبقا للمعابير المتعارف 
عليها دوليا”. 

كما أن السلطات العمومية تتخذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين 
في الحياة الانتخابية؛ لأن وجود أي نظام ديمقراطي يرتبط بمدى توفر مجموعة هذا النظام على 


مجموعة من الاليات الدستورية والقاذونية والسياسية؛ التي تمد المشاركة السياسية:. لحن أشم 3 9 


شروط بنائه «وبذلك يجعل المشرع الدستوري من هذه ه المشاركة مصدرا مستمرا متجدد دا للحيوية 
والطاقة الخلاقة في المجتيع المقربي, لذلك وجب التعامل معها بنوع من الواحية الوطني 
وكمسؤولية وطنية يجب أن لا يتقاعس المواطن الحقيقي عن القيام بها قالمشارك هنا يربط بين 


الحقوق التي يمل عابو لكونة بجر ومين المبشح وواجبانة بنباء ه هبذا ايت اوبالتاتي وبعافن 31 


مع المشاركة كواجب وطني 
:وبانعاني ل المشاركة السياسية من المواطن 
اه ة للسقدة اع سويد حون ع اه ا الصياسية ا 
وطني على كل البالغين الماقلين لكن الواجب الوطني لوحده لا يحقق مشاركة سياسية فمالة. 
“ويسم المواطن المغربيَ”من“وزَائهها؛ لإثبات وجودة: وتأكيد-ذاته كإنسّان خرن الإزادة قادرا على 
اتخاذ موفف فى موونتو مياسن له:أهميته؛: لدّلك فالمشاركة السياسية بالنسبة له تأت لتمنحه 
نوعا من الطمانينة والثقة بالنغس. . 


الفصل 12 : 

' تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية؛ 
. 1 35 
فى نطاق احترام الدستور والقانون. 
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية؛ إلا 
اذ تمت ى مشرر 3 قضائي. 

او ل سي 20 

(6) خلهير رقم 1.97.83 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛ بتنفيذ القانون رقم 9.57 المتعلق بمدونة 
الانتخابات. كما نم تغييره وتميه بالقانون ركم 8 الصادر بتنفيذ الظهير رقم 1.08.150 في 2 محرم 1430 
(29 ديسمبر 2006) الجريدة الرسمية. عدد 5696. 4 محرم 1430 (1 يناير 2009). ص 3. 

(7) ظهير رقم 1.11.162 الصادر فى 24 ذي القمدة 1432 (29 سبتمبر 2011)؛ الصادر بتنفيذ القانون رقم 11.30 


6 اكتوبز 2011. ص 5172. 


28 سلسلة العمل التشريعئ والأجتهادات القضائية: العدة 03 2012:. 


المغربي إنسان ل :ولا يمارس سنوكا 





. 
تله خنى نع 2402112" ١‏ «الواافا ٠‏ همالك ١١+‏ مما ع ءا عدة 
. 


كريم لحرش 


تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام؛ والمنظمات غير الحكومية؛ في إطار 

الديمقراطية التشاركية,في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسنلظات 

العموميف وكذا في تفعيلها وتقييمها. 

وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة» طبق شروط وكيفيات يحددها 

القانون. 

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ 

الديمقراطية. ش 

تعتبر جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العصر الحاضر من المكونات 
الأساسية لكل مجتمع ديموقراطي حداثي. ٠‏ لذلك متعها الدستور المغربي الجديد بحق ممارسة 
أنشطتها بحرية في إطار احترام الدستور والقانون. ومخولا إياها جملة من الضمانات القضائية, 
التِ.. تجعل أمر جلها أو توقيفها من قبل السلطات العمومية؛ لا يتم إلا.بمقتضى مقرر قضاثي. 
55 اتن كلف أن السيعيات المهتمة بقضايا الشأن العام. والمنظمات غير الحكومية؛ تساهم - 
فى إطار الديمقراطية“التشاركية- فى إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة 
والسلطات العمومية. وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه 


1 0 طبق 0 وكيقيات د يحددها كن جهة > اوأعية هذا - الدستودي أن 


جيه أخرق. 

إن العناصر السالفة الذكر. تجعل جمعيات المجتمع المدني ا ا 
تضطلع بدور حيوى في تعبئة_الطافات لخدمة الصالح الفام. والمساهمة الفعالة في تحميق 
التنمية والتقدم المجتمعي. حيث تشتمل في تنظيماتها وفي ب لمهامها على مزايا. كثيرة 





....وفوائد. متعددة. نن كرة.منها:: 


4 د ترسيخ الثقنافة الديمقراطية؛ والتربية على المواطنة. وما يعني ذلك من حرية؛ ومُسؤولية. 
وتنظيم. ومشاركة. وتعددء واختلافير وحوار. وخضوع للاغلبية. وتسامح. واحترام الرأي 
الاخر؛ وتعامل ضي إطار مؤسساتي وفانوني: 

“ا داتوسيع فاعدة المهتمين بالمصلحة العامة, وتقوية الشمور بالانتماء الوطني. وروح التطوع, 
والعمل الجماعى المنظم؛ والحد من النزعة الفردية والأنانية. وتحميق الاندماج هو والتعاون 
نين أفراد 3 تجمعهم الرغبة المشتركة في خدمة المجتمع. 

ل امتصاص 2-5 الاحتمان السياسي والاجتماعي. والتنشيس عنها بتمفجير الطافقات بصورة 
إيجابية» واعتماد النهج السلمي في اتخاذ المواقف المختلفة: والتعبير العلني عن القناعات 


المتباينة. 
د؛ تلبية الاحتيا حات المتعدد والمشتوعة للافراد د من خلال انخراطهم في الأنغطة الجمعوية 
التي تتلاء هم مع تخصصاتهم وميولاتهم وتطلعاتهم . ؤفبضمان حريه 4 تكوين الجمعيات. 


والانخراط فيها بدون تمييز. لا يبقى المجال لأى تيار أو فنّة لاحتكار العمل في المجالات 
الاجتماعية والثقافية والحقوقية وغيرها. 


الس سس سس سس سس سشد المج العماشتشهجع 


سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية: العدد 3: 2012. 29 


الدستؤر الجديد للمملكة المغربية : شرح وتَحَلِيْلٌ يي كريم لحرش 


ُ 
1١ 


ْ 
- فك , ١‏ ليا 5 زع 6 5 -. ٠‏ هلب ة., * 0 || 78 
ا تكوين النخب وإفراز القيادات الجديدة. حيث تتيح منظمات المجتمع المدنى لأعضاوي | . تقعيدي قائم على البعد العازئق» والقر يطل والناطلي دين تداك لدت اين في ع 0 9 
لتدروب خثن الدامة العامة والتمبرس على العمل الجمامي المنظم. ومن جلا إر)ري ٠‏ ” ونتنيذ وتتتيع التتياسيات التمودية طب مج ل حي د 1 
لوظيفتها؛ تبرز المواهب والكفاءات في التدبير. ويتم اكتساب المهارات الجديدة, ولقمية ' الاجتماعيين. سواءا القطاع الخاض او جمعيات المجتمع المدني في إطار الوعي والالتزام في 
الست اكد ىَ د 2 5 > 2 الفسم .34 
لمجتمع ني منجما للنخب المؤهلة. والقيادات المدرية. ٍ ال 
للمواطنين والمواطنات» ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي؛ الحق في تقديم 
اقتراحات فى مجال التشريع. ظ 
ام ل ست 2 
نعمل السلطات العمومية على إحداث (هيثات للتشاووىم قصد إشراك مختلف الفاعلين ) لعبت العرائض -مند وجودها- دورا سياسيا مهما لكونها تمنح 2-0 6 ا مع 
الاجتماعيين؛ في إعداد السياسات العمومية وتفعيلهًا وتنفيذها وتقييمها. | السلظات العامة وفي مقدمتها السلطة التشريعية, وبالرجوع للتجربة الفرنسية في مجال تقديم 
اوكا العوون من التجارب السياسية أن للفاعلين الجمعوبين دور هام ا العرائني نشير إلى أنه منذ تشكيل أول برلمان فرنسي سنة 1791 بدأت الموارض التي تهتم 
ال يفنا د عي : بالشؤون العامة ترد على الجمعية الوطنية. وبعد رَجْوَْغ الحكم الملكي سنة 1814 منح الدستور حق 


الفصل 13 : ا ظ 


! 


م سمه 
عم ء عومد ء و كسيوو 
6 5 
دب 
+ مه ء جيو لف و ا ا و 0011 


السياسية والتنموية. وأضحى تواجدهم إلى جانب الفاعلين السياسيين أمر لا مناص منه. لذلك 
لم يففل الدستور المغربي الجديد هذه المعادلة من خلال إقرار الفصل 13 منه هيئات للتشاور 
تهدف بالاساس إلى إشراك الفاعلين الااجتماعيين بمختلف أصنافهم في بلورة السياسات 
الممومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمهاء ليكون المجتمع المدني أداة تشاوزية وفاعلة فى التنمية 
الإجتماعية؛ بتخشيق الالتنائية بين طموحات الفاعل السياسي والفاعل الاجتماعى. لكن الاشكان 
الذي يطرح حول الكيفية التي سيتم بها تشكيل هذه الهيئات التشاورية. وتبقى لفة النص القانونى 


هي الإيحاء الوحيد بذلك. أي أن السلطات العمومية هي صاحبة الصلاحية فى احداث هذه 


الهيئات. والمشرف الوحيد على كيفية تشكيلها. ' 


الانغلافية التي ظلت تطبع عمل تصريف الشأن العام. والدعوة لمقومات التدبير: التشاركى للفحل 
العمومي القائم على ميكانيزمات الانفتاح والتشاور والتواصل والإسهام الفعليٌ لمجموعة من التوى 
الحية تتصدرها السباكنة كشريك أساسي لا مخيد عنه. لأن الهدف من وراء إقرار الديمقراطية 
التشاركية كأسلوب للتدبير العمومي هو القدرة على تدبير عامل التحول الذي يعيشه المجتمع 
المغربي. والذي يحتم وضع حد لهذه الاننلاقية. سواء من خلال أسلوب التحكم أو الاستحواذ من : 
قبل السلطات العمومية إلى منطق الانفتاح والتواصل والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين في إنتاح ' 
السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. : 


_ 1! على أساس ذلك أوكل المشرع المغربي للسلطات العمومية العمل على إحداث هيئات للتشاور,‎ ١ 
*! © قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين. في إعداذ السياسات العمومية وتفميلها وتننيذها‎ 
1 وتمييمه , كآلية اساسية وترجمة اجرائية لمتطلبات الحكامة الجيدة فش ند بير الشأن العمومى‎ 


بالمغرب. باعتبارها شكل من أشكال التجديد في السياسيات العمومية عامة والسياسيات ” 
الاجتماعية خاصة. في الإطار الذي تصبو إليه الميادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش لاعادة * 
ترتيب العلافة بين الدولة والمجتمع. وفي السياق الذي ينخرط فيه منرب اليوم نحو منحى ؛ 
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ويعببر احداث هيئات للتشاور مظهرا من مظاهر الديممقراطية التشاركية؛ وأحد ّ 
1 








تقديم العرائضٌ للبرلمان؛ والتي بمقتضاها يتوجب على المجلس النيابي بطلب من الوزير المعني 
بموضوع العريضة الإجابة على العرائض المتعلقة بقطاعه. وبالتالي باتت العرائض الية ' 
للاستجواب رغم أن الدستور لم ينص صراحة على هذه الآلية. ١‏ ا 0 ش 
ومن خلال الفصل 54 من الدستور المغربي الجديد. اتجه المشرع لجمل المرائض تقوم بدور 2 ٠‏ 
سياسي مهم عبر إتاحته الفرص أمام المواطنين والمواطنات الحق في تقديم اقتراحات في مجال 
التشريم وفقا لشروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي. لأنه بتقديم العرائض للبرلمان تتضمن 
تظلما من النصوص القانونية المعمول بها. أو لكونها تشكل مسا بالمصلحة الخاصة أو العامة؛ او 
تتضمن حاجة المجتمع إلى تنظيم شأن من شؤونه بشكل قانوني. ثم تتبنى مجموعة من أعضاء 


البرلمان.موضوع.تلك. العريضة, ونتقدم: بافتراح فإنون. معدل .للنصوص, المعمول بها. للمنافشة...- ف لا 


والتصويت عليها: وصدؤلاقنا في شكل قانون بتر هافي الجريدة الرسّمية:إن الننصيص 
الدستوري على تقديم العرائض في مجال التشريع يحقق غايتين أساسيتين هما : 
5 يشكل تقديم المواطنين والمواطنات لاقتراحات في مجال التشريع وسيلة دستورية يستطيع < 
بواسطتها صاحب الحق اللجوء الى السلطات التشريعية. من أجل الدفاع عن حقوقه بعد ان 
حرمه القانون من اقتضاء حقوفه بنفسه. 1 


و د يسير تقديم المواطنين والمواطنات لاقتراحات في مجال التشريع. في اتجاه تقوية 


المشاركة السياسية وتقوية دور دولة المؤسسات عامة والمؤسسة التشريعية خاصة في 
القيام بدورها بشكل غير مباشر. 1 

إن أساس تطبيق المبادرة التشريعية هو رغبة المشرع الدستوري في زيادة اهتمام المواطنين 

بالشؤون الحكومية. والتقليص من عزلة الناخبين: وتوليد دعم للدستور. الآمر الذي يؤدي وظيفة 


'اجتماعية ومدنية مهمة. ويساهم بدون شك في تقوية دولة القانون والمؤسسات. ويعطي فرصة 
ْ للمواطنين الصادفين المنقطعين عن ممارسة الشان العام . فرصة للمساهمة في تنزيل البنود 


الدستورية. وبناء سر الدولة الحداثية والمجتمع الحداثي المندمج في صيرورات بناء الاوضاع 


.: سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية, العدد 3, 2012. 31 











الدستورالجديد للمملكةالمغربية : شرح وتحليل 


الدولية والمجتمفية برمتها. إذ أن موضع المجتمع المدنييفي هذه الصيرورة والدينامية من ّ 
شأنها أن تمطية نفسا جديدا!؛ وقفضزة ة على مُسَتوى المساهمة في مسار إنتاج ثقافة مدنيّة يزاعناتية 3 ش 

تنقله من دور المعول على الدولة إلى المجتمع الشياسي في تحقيق” أهندإقه إلى دور المأزرة ‏ .ف ' 
التشاركية والتكاملية لأدوار الدولة والمجتمع المنربي بتقديم أجوبة وحلول لمختلف أنواع المشاكل © 


الاجتماعية. 


الفقصل 15 : 

للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطاتا| 

ويحدهد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. 

بدأ العمل بنظام تقديم العرائض مع النظام البريطاني. إذ مع إغلان الميثاق الأعظم سنة 
5 أقر حق تقديم المرائض للملك؛ ونم تميين مجموعتين من الأشتيد امن مق قبل الملك 
مهمتهم تلفي المرائض : مجموعة فكلفة بتلقي العرائض. وأخرى تتولى دراستها وإحالتها على 
السلطة المختصة. وفي عهد الملك »ادوارد ات واو و ع ل السماح بتوقيف 
أي شخص بسبب عرائض أو ملاحظات أبداها في مجلس الملك. بحيث تولى الملك الاستماع 
للغراتيكن القدمة هن رافك الأشخاضص الذين. يتظلمون عنده و يجيلها إلى الشلطات المختصة: 
وبات الأغراد الذين يعترضهم مشكل لم يتطيرق له المشوغ يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرلمان 

من أجل ملء الفراغ التشريعي. وقد عرف نظام العرائض تطورا في النظام البريطاني. بحيث 
مازال الى حدود اليوم يعمل به في مجلسي العموم واللوردات وفق اجرا عات فسطرية تحدد طريقة 
التندم بعرائض وإحالتها على الوزارة المختصة. 

وك فرنساء كان نظام تصضديم العرائض معروفا قبل الثورة الفرنسية, إلى أن تم تكريسه كحق 






مضمون عقب الثورة) .خصوصا العرائض.المتعلقة بتشكيل البلديات. وتوالت المراسيم 5-5 هذا 
الصدد. منهأ المرسوم الصادر في مايو 1/051 والذى ينص على أن حق م العرائنض 3 يمكن 1 


تفنوؤيضة أو استعماله بشكل جَماعَيٍ. كما نص د دستور 1793 في الباب الأول ل أو : للمواطنين 
العرية يأر يرأ سو النلظاح المؤسسة يكرك موشية يشكل فرذي. فم نويج اماد 5 32 منئْ 





1 
٠‏ 
وان عا 01 
514 1 # 9“ 7122116 رمد غ < 7 5 : 
9 


حقوق الإنسان والمواطنة سنة 1793 على حق تقديم العرائض بشكل مطلق وغير محدد ١‏ 


ضح عريت : ايع لعي ل و ب : 


ب الحر اقل تمس الفسنة: 53-5 بالتنصيص على د ذلك العق في النظم آنوادلية 07 
مجلس الشيوغ والجممية ‏ العامة. 
' لوس و0 4 سه . اح و7 او 


2 سح دا نمطا مقة. حب ؟ 


مث ع« م واب ونساء» 30 


والمحلي كنا أن “من شان هذا الإجراء » الدستوري إعطاء دفعة كبيرة لهيئات المجتمع المدني في : 


اطار الديمقراطية التشاركية. وإعداد القرارات والمشاريع التنموية لدى المؤسسات المنتخبة 
والسلطات العمومية. لكن إذا كان توكيل هذا الحق للمواطنين والمواطنات على السواء مع بعض 
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كريم لحرش 





الاستكناءات: المعروقة: فإنه يتطلب الوعي التام بأهميته؛ انطلاقا من تجاوز بعض المشاكل 
المصلفة بعمل. جسيات المجتمع المذني حتى تستطيع مشايرة المقئضيات الدستورية. المتعلقة 
بمأسسة الجمعيات واعادة تحييتها. واعادة النظر في ظهير الحريات العامة. وهو لن يتم الا 
بإاشراك حقيقي لجمعيات المجتمع المدني في هيئات جدية. 

عه وسيشكل هذا القانون التنظيمي الترجمة الفعلية لحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية 
على أرض الواقع. من خلال تحديد مجالات ونطاق وشكل العرائض والمبادرات التشريعية؛ 
والنصاب الواجب توفره لتصبح ذات قيمة قانونية. بالإضافة إلى تفصيل الفئات المخول لها 


ممارسة هذا الحق. ثم إن الدراسات المقارنة بين تجارب الدول الرائدة في هذا المجال كفرنسا 


وبريطانيا نسير عموما 066 اتجاه حصر المجالات المشمولة بالعرائض ->من باب استثناء الأمور 
المتعلقة بالجيش أو مراجعة الدستور-. ووضع نصاب قانوني معين يجب توفره لإضفاء الصيغة 
القانونية عا..ح المرائض. أو المبادرات التشريعية. ليفتح التنصيص الدستوري على تقد يم 
المرائض المجال أمام مشاركة سياسية أوسع. لكونه حق دستوري يعطي إمكانية التعبير السياسي 


٠‏ لمنلا صوت لهم من خلال سن 7 تقديم العرائض والتقدم بالمبادرات التشريعية. 


١ : : 6 الفصل‎ 

تضل المملكة المغررية مان حماية الحقوق والمصائح المششروعة للها طنين وا لوا طتات : 
المغارية المقيمين في الخارج؛ في إطان استرام اتقانون الذوني ٠‏ والقؤانين الجاري بها 
العمل في بلدان الاستقبال 


كما :تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسائية مغهم؛ رسيت لاطي 16 ٠‏ وتعمل 0 


على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. 
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية. وطنهم المغربء؛ وكذا على تمتين أواضن 
. الصداقة والتعاون مع حكومات دعوت البلدان المقيمين .بها؛ أو التي يعتبزون من آ 
مواطنيها. دوواة 
يلزم الدستون الجديد المملكة المقربية بحناية العقوق والبصبائم المشروعة تلمواطتين. ٠.‏ 
والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج.؛ في إطار احترام القانون الدولي. والقوانين الجاري 
بها العمل في البلدان التي يقيمون بها. وهو بذلك يقوم بصيانة الهوية الوطنية والدفاع عنها, 
الشيء الذي يشكل مطلبا أساسيا للمواطنين والمواطنات المناربة المقيمين في الخارج 
وخصوصا للاحيال الضاغهدة. وخطوة جريئة تهدف الى تدعيم الاهتمام الدستوري والمؤسساتي 
بحقوق وقضايا الجالية المغربية. وهي ركيزة فانونية يجب أن تترجمها الدولة في الواقع بسن 
سياسات عمومية بما ينسجم ويحافظ على الوشائج الإنسانية مع البلدان المقيمين بهاء ولاسيما 


الثقافية منها. وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية!. 


(8) جاء التنصيص الدستوري على حتوق الجالية المغربية في الدستور الجديد كنتيجة للملاحظات الكثيرة التي 
سجلها عدد من المراقبين حول إقصاء كتلة بشرية مهمة تساهم بشكل كبير في الرفع من نمو الإفنصاد 
المغربي من حقوق دستورية تخول لها الحق في صناعة قرار الوطن الذي تعد جزء لا يتجزا منه. هذا من - 


سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3 2012. 3 
ليده لمحل ١‏ حجر يمي وال كي ام لفط يه العو ا ا 0 








3 المقيمين في الخارج: )ديه بحموفهم السَنيَاسَيَة تخاصة على متشسنتوئى حق"التصويت والترشيح 
: في الانتخابات في وطنهم الأم. كما منحهم هذا الفصل كذلك ! امكانية: مثلم تركو ترشيجابهع 





الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرخ وتحليل 


.إن التنضيض الدستوري على سهر الدولة على تقوية مساهمة جوامطين ومؤواطنات المغارية 
المقيمين في الخارج في تنمية وطنهم المغرب. وكذا غلن تمتين أواضر الصداقة والتعاون مع 
حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بهاء أو التي يعتبرون من مواطنيهاء أجاب ولو نسبيا على 
مستوى الانتظارات الإستراتيجية. خصؤصا فيما يتعلق بالرؤية الموحدة والمندمجة. المرسومة 
الأهداف مثلا لتعليم اللفة العربية والثقافغة الإسلامية والمغربية كمطلب أساسي وملح: للجالية 
ووسيلة يمكن من خلالها أن تربطها بالوطن الأم. وآلية تورث رصيدها من القبادئ والقيم 
الإسالامية للأجيال الجديدة؛ ونحن اليوم أمام متطلبات الجيل الرابع من دون أن تفزلهم عن 
مجتمعهم الذين يعيشون قيه. 


الفصل 17 : 
يتستع المغارية المقيمون في. الليخارج بحقوق المواطنة كاملة:؛ بما فيها حق النصويت 
والترشيح 3 الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للا نتخابات على مسنوى اللوائح 
والدوائر الانتخابية المحلية :والجهوية والوطنية. 
ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية لل نتخاب وحالات التنافي. كما يحدد .شروط 
وكيفياتلممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترضيت انطلاقا من بلدان الاقامة. 
الفضلة 7 من الدسئور المَغربي الجديد متكسبا أمناسيا لفن ففحك للجالية نل وكذللك 


:. للدولة المغربية في تعاملها مع مواطني دول المهجر. ٠‏ حيث ينص بشكل صريح وواضح, ٠‏ على 
١‏ المواطنة الكاملة للمهاجرين المثارية حيث أكد أنه : «يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحموق 
2 المواطنة الكاملة. يما فيها حق التصويت والترشيح شي الانتخابيات 6.٠‏ وهذا التصريح القانوني 


لاسمة فانون فى اليلاد يعتبر ضمانة قانونية ودستورية لحموق مواطنين ومواطنات ا 


نلانتخابات على مستوى اللوائح والدو وائر الانتخابثة . المحلية والجهوية والوطنية. وسيحدد 
القانون المعابير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحاللات التناضي. وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية 
لحق التصويت وحق الترشيح ؛ انطلاقا من بلدان الإقامة"". 


- جهة,. ومن جهة ثانية وال سات الخارج في مذكرتها التي رفعت للجنة المكلفة بتعديل الدستور, 


عدد من النقاط اعتبرتها ! اأقصا ءا للجالية حيث أكدت من خلا لها الهيئة المذكورة ة أن الجالية المغربية بالخارج 7 1 1 
تعيش ما أسمته «وضعا شاذاء في علاقتها بمفهوم المواطنة. حيث بنيت السياسات الحكومية المتعاقبة في 25 .+ 
علا قاتها بالمواطنين في الخارج على انتاسق اقتصاد دي محضص.: تستحضر فيه الالتزامات 5 حين تغيب فيك ا 
3055 > ه ظهير رقم 1.97.83 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997). بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق 


حقوق المهاجرين السياسية داخل بلدهم» ؛ وهكذا بلنت تحويلات مغاربة الخارج خلال السنوات الأخيرة رقما 
إجماليا يعدر ب ب 307.12 مليار د شد 2 ٠‏ وسجلت هذء م الغائداتث ارتفاعا سنؤيا بمعدل 93 , 83 مليار د درشم حسب 


المذكرة. كما أكدت نفس المذكرة أن هذه الأرقام تبرز أهمية الجالية المنربية في الاقتصاد الوطني كرافد ١‏ 


مهم وأساسى للعملة الصعبة. وفي المقابل تضيف المذكرة : لا تجد هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي إلا 
الحيف والظلم وَالتهميئان من قبل اندو ولة منذ استقلال المنرب إلى الآن. 


(9) لعمد أضدز المشرع المغربي قانونين ينظمان الانتخابات الوطنية والجماعية والاكليمية وال جهوية : 35 5 ١‏ 


34 سلسلة العمل التشريعئ”والاجتهادات القضائية, الغدد 3: 2012. 
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وعلى أساس ما سلف. يعمل الدستور المغربي الجديد على تمكين الأجيال الجديدة من حق. 
التصويت والترشيح, وتمكين المغاربة المهاجرين بتمثيلهم بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات 
الترابية لتحقيق ممارسة فعلية للمواطنة الكاملة بالخارج؛ . فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه 
في خلق جسور مؤسساتية للتقارب والتعاون بين أفراد جاليات البلدان التي يقيمون فيها وتطوير 
الاستفادة من الموارد البشرية : خصسوسا مخ الأجيال الصاعدة التي يمكن للمفرب الاستفادة 
منهاء فهي تسمح للمهاجر أن يكون فاعلا سياسيا ببلده يؤثر إيجابا في الحياة السياسية بيلده 
الأمة لأزز هناك تجارب أصست تموة جا باتنسبة اندو القى شبحسف عن تمثيلبة أبناتها في 
المهجر داخل مؤسساتها الوطنية. كما هو الحال بدول متقدمة غريبة مناء والتي ابمتظا هت ان 
تبتكر نماذج وأن تساهم في تدبير جيد لملف الهجرة ة. كالنموذج الإيطالي والإسباني وكذا النموذج 
البرتفالي. والتي من شأن المغرب أن يستقيف فته خضوضا وأ هذه النماذج أعطت مفهوما 
متجددا للمواءاذة السياسية بالخارج والتي ترتبط بالمواطن حقوقا وواجبات حيثما أقام بالداخل 
والخارج. 


الفصل 18 : 

تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج» 

في المؤسسات الاستّشارية) ؛ وهيئأت الحكامة.الجيدة 'السي يحدثها الدستور أو القانون. 

يحتاج النبهوض بوضعية حموق المواطنين والمواطنات المغارية العقيميت فى الخارج, لقن 
تدبير يتسم بالحكامة وتناغم السياسات العمومية ده ون تداخل بينها وأهداف موحدة . لذلك يلزح 


الفصل 18 السنلطلاة العمومية باتخاذ الاجرا ع أت اللازمة لضمان أوسع مشاركة للمغاربة: 2-0 


القاطنين بالخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة؛ التى يحدثها الدستور أو 
القانون. وبالتالي تشكل مشاركة أفراد الجالية.المغربية.في داخل هذه الموتسبات ضغانة فانونية, 

تخولهم إبداء رأيهم واقتراحاتهم واستشاراتهم في تدبير وصناعة السياسات العموميةبالهجرة 
والمهاجرين. . من أجل تطوير الإجراءات المتعلقة بإدماج واشراك المفاربة بالخارج وخصوصا 
الكفاءات؛ في صناعة الفعل العمومي المغربي وبلورة استراتيجية مستقبلية تخدم الإشراك الفعلي 
لهذه الفئة في الحياة العامة. 


بمدونة الانتخابات. كما تم تغييره ه وتتميه بالمانون رغم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.08.150 في 2 
محرم 1430 (30 ديسمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية. عدد 5696, 4 محرم 1430 ([1 ينابر 2009) . ص 3. 
ظهير شريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 نوغمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي 
00 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية, الجريدة الرسمية: الندد 5997 مكرر»ء 25 

يي الحجة 1432 (22 نوفقمبر 2011). ص 5538. 
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الياب'الثاني 
الحريات والتحقوق الأساسيية 


بعد 8 الحريات والجتوق الأساسية من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسنات _ 
الدستورىي والمؤسسات الدستورية؛ وتفرد لها الدساتير أبواب ثابتة ومطولة بين أبوابهاء وذلك 
لوجود معادلة يصعب حلها بين السلطة والحرية؛ فالسلطة تقتضىي نوعا من الحريات والحقوق 
الأساسية للقائمين بها معأ أدى إلى لظهور فكرة 0 - سجن برستي 


ع ع ع وَعَدَمَ 0 أصبح 0 ا معدي ب اده للا وبفف أن 

كان مفهوم العريات والحموق الاشاسية امتصيير! على الحفوق المدنيّة وَالسَيتَاتتيَة(التموّق 

التتليدية) أصبحهذا المفهوم اليوم متسعا ليشمل الحقوق الإقتصادية والاجتماعيةا"". : 
ان الحريات والحقوق الأمناسية هما قدرة ة الأفراد على اتيان. عدا لايضر بالاخرين: أي أنها 

. قدرة مّقيدة بعدم الإضرار بالغير: في حدود التنظيم الدستوري والقانوني للدولة. لذلك كان من : 

الضروريالتنصيص عليها في الدستور المثربي الجديد قصد حمايتها من تدخل المشرع 

العادي. بل أن كل تشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غير دستوريا 


وواجب الإلغاء 3 . والوثيقة الدستورية في تنظيمها لهده الحريات والحموق لآ تمهف منها موففا ‏ 0 
: فعلية وكاملة للنساء ٠‏ وبالفعل :لايمكن بناء ء مجنم دُيَمَفَرَاطي حداثي بدون مساهمة التمناء ع في 
اا وضع 4-3 السياسات العمومية ودون أن تعون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات. “دون احترا ع 


موحدا فهناك حقوقا تكنلها بشكل مطلق ولا تسمح بالمساس بهاء واحقوق ترك أهن تنظيعها 
وَمَمَارَسَوهًا للمَوّانين +“التنتظيمية: تن خلال ع و لكاي بي امه عو 
(من الفصل 19. إلى الفصين 0). 


اومجاه عسل ته 6و ا تسد 


ا 
- 
<٠‏ “أ قا شد مسي ص هه ظ مل 050 


ال يسع ترعل والمرأة؛ على قدمالمساواة؛ بالحقوق والحريات المدثئية والسياسية 
والاختصاديه والاجتماعية والثقافية والبيئية: الواردة في هذا الباب من الدستور؛ وفشي 
مقتضياته الأخرى؛ وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ كما صادق عليها المغرب؛ وكل 
ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. 
تسعى الدولة إلى تحقيق مبد! المناصفة بين الرجال والنساء. 
وتحدث لهذه الغاية؛ هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. 
2غ 
3 (10) محمد سيد مجذوب. الحريات العامة وحتوق الإنسان. جروس برس. طر ابلس. لبنان. الطبعة الأولى. 2001, 
00-07 
(11) عمر بتدورو. مدخل إلى دراسة حقوق الإنان والحريات العامة, دار النشر المغربية, الدار البيضاء, الطبعة 
الأولى . 1998 . ض 143. 
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- كريم لحرش 


. إذا كانت روح الدستور المنربي الجديد تتوجه إلى المستقبل وترسم معالم مغرب آخر 
متصالح مع هوياته المتعددة ومنفتح على القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان بانسجام ٠.‏ 
وتناسق كامل مع تاريخه وخصوصياته؛ فإنه جعل من إعادة الاعتبار لكل فئات المجتمع ودسترة 
المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات ضمن أولوياته. ويتجلى الانتصار للمرأة المغربية من 
خلال تنصيص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة؛ بالحقوق والحريات المدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: الواردة ة في هذا الباب من الدستور. ٠‏ وي 
مقتضياته الأخرئى: وكذا في الاتفافيات والموائيق ق الدولية. كما صادق عليها المغفرب .وكل ذلك في 
نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. 

كما أن الوثيقة الدستورية أشارت إلى أن الدولة تسمى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال 
والتساء:وتحدت لهذه الناية هيأة للمتاصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.ويْتوخئ النضص 
الدستوري من إقرار هذا المبدأ اقرار التمثيل المتساوي للنساء والرجال على مستوى الكم في 
جميع المجالات, وي الولوج إلى هيئات صنع القرار في القطآع التتوتي والمهتي والتتباتتج” 
وتشكل المناصفة:, التر ي تقدم على أنها الاعتراف ء باللا مساواة المبنية اجتماعيا. أساس السياسات* 
اترافية الى مكتافعة اشعال التفييز ند ين اوهل والتراة ة في هيئات صنع القرار العمومي 
والسياسي. وفي مجال الشغفل والتربية برها ٠‏ وتهدف المناصفة على الأخذ بعين الاعتبار 


. الأشكال التسييز الفعلية صَنْد المرأةة في حين يتجلى شيب وجوةها فى :جبروزة اللجوء الى أليات 


مؤسسائية ملومة لمواجهة هد 1 التسيز : 

ومن تم يعتبر المشرع الدستوري مبدأ المناصفة “خيار مجتمعي يظهر وجود إرادة سياسية 
لأعلىئ 6ر5 في البلاد لرفع الحيف عن التسناء ومنحهن كائة الوسائل والآليات ليساهمن شي 
مسلسل ترسيخ الديمقراطية وتحميق التئمية الشاملة التى لا يمكن لها أن تتحقق دون مساهمة 


كرامتهن الإنسآنية وضمنان حقهن في المواطنة الكاملة. ودون أن افون الهن نفس اوه في 
الوصول إلى كل موافع القرار. 5-5 

ويفرض مبدأي المساواة د روا 1 تكون 
بمثابة خارطة طربق تحصن هذا المكتسب الدستوري الهام. وتضع تدابير إجرائية لتطبيقه بشكل 
سلس على أرض الوافع: ونجد على رأس هذه الآليات حت العشرع الدستوري على ضرورة إخحداث 
هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ والذى سيضمن حقوق المر أة السياسية والاقتضادية 
والاجتماعية والثقافية في مواجهة كل أشكاا ل التميز والتراتبية بينها وبين الرجل» وتوهير سبل 
ارنقاء تمثيليتها في مراكز اتخاذ القرار والمساهمة الفعالة فى بلورة رؤية جديدة ةللشرأة ة المغربية. 
تتجاوز الصورة النمطية والدونية 1 ماه قفتت ت تتلاشى بحكم الأدوار الجديدة التى ميحج 
تضطلع بها'”"). | 


(12) أمينة لمريني و وربيعة الناصري. في أفق إحدات الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز: 


دراسة مقارنة حول التجارب المقارنة في مجلاق ماسيية مكافحة التمييز. المجلس ا لحقوق 
الإنسان. 2011. 
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الدستورالجديد للمملكة المغربيية : شرح وتحليل 


اللتضل :20 : ظ 
العواف الحياة :هو أول السقوق لكل إنساق. ويحمي القانون مدا العة: 
حبق في الت : 
يعتبرالخق في ألحياة من الحقوق الطبيعية المخولة لكل إنسان: باعتباره حق متأصلء؛ يفرض 
تقس بواعة وحضيا .ولا يحتاج إلى اجتهاد. ولذلك تنص كل الدساتير الحديثة على حق الحياة 
بمعية حق الحرية والأمآن. باعتبارها ثالوثا بديهياء متأصلا؛ فكأنما هناك ئإقرار فطري بهذه 
الحموق؛ ومن هنا سمَيت بألحقوق الطبيعية أي ليست من إفرازات المدنية وتطور الفكر البشري. 
لأن هذه الحقوق هي ال ديد بل وآخرء لأنها منبع الأقاضة"آ 0 الإبططاق 
والتخريج والتفريع للحقوق الأخرى. “فالهياة بدافة مفرسة بالعضوو باذ تشل< 
مخلوق. لذلك. جعلت. الوثيقة الدستورية الحق في الحياة أول الحقوق الدستورية التي يقرها 











الدستور المغربي الجديد لكل انسان. ويوكل امن حماية هذا الحجق للقانون. 


. الفضل 51 ١‏ 
لكل فرد.الحق في سلامة شخصه وأقربائه #وحماية ممتلكاتهك. 


: تضمن السشكيات العنومية سلاا مة السكان؛ وسا مه التراب الوطني؛ ٠‏ هي إطار اختوام ١‏ 


الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. 
“لا شلك أن التصر] على تحقوق الإنسان في الدستور المغربي الجديد عامة. ا 0 


تحمى حق الأفراد في سلامة شخصهم وأقربائهم ٠‏ وحماية ممتلكاتهم :اله أهسيتة كترئ لأنه يحعل 1 


من دسترة هذه الحموق, ٠‏ من الضمانات الأسناسية اللازم توفرها شي منظومتنا الدستورية لاضفاء 


. نوع من القدسية عليها من حيث الممارسة العمئية لطبيعة المؤسسات التي تحميها؛ لذلك لا تخلو 1 
جل دساتير العالم من إلتنصيص على مثل هذه الحقوق,؛ رغم الَخَتَلافْها في المضمون, وآذا كانت © 8 << 
العديد من الدول التي سبقت المغرب في وضع دستور مكتوب .قد أكدت ضمن أحكامها الدستورية | 
على هذا الحق أو منعت انتهاكه؛ فإن الدستور المغربي الجديد كفل بدوره لكل فرد الحق شي ٍ : 
سلامته الشخصية الفائلية؛ وحماية ممتلكاته: جاعلا على غاتق السلطات الفموفية :ضمان سلامة 77 
السكان. وسلامة التراب الوطني؛ في إطار احتراح الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. © 


لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعئوية لأي شخص؛ في أي ظرفء ومن قبل أي 1 


جهة كانت»؛ خاصة أو عامة. 


لا يجوز لأحد أن يعامل الغير؛ تحت أي ذريعة؛ معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو ١‏ 


حاطة بالكرامة الاتساتية. 
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله؛ ومن قبل أي أحد» جريمة يعاقب عليها ا لقانون. 
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إذا كان الدستور المنربي الجديد قد كرس عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية 
لأي شخص. في أي ظرف. ومن قبل أي جهة كانت. خاصة أو عامة. فإن ذلك يعني أن الحق في 
السلامة الجسدية والمعنوية مضمون دستوريا بوضوح وبصفة مطلقة. وبالتالي يمنع هذا 
المقتضى الدستوري إمكانية اللجوء للتعذيب في جميع الظروف ولو كانت ظروف استثنائية. أى 
أنها لا تعطي مجالا لتبرير اللجوء لأساليب التعذيب ولو تعلق الأمر يخطر الإرهاب أو بحالة حرب 
أو عدم استقرار. 

كما أن المشرع الدستوري لا يستهدف فقط أعمال التعذيب التي تكون الدولة طرغا فيها. بل 
إن الأمر يخص كذلك الجهات بغض النظر عن صفتهم أكانوا ينتمون إلى القطاع العام أو القطاع 
الخاص. وهو ما تؤكده عبارة «... ومن قبل أي جهة كانت؛ خاصة أو عامة». فيه إشارة إلى عدم 
الارتكاز على صفة القائم بالتعذيب في تجريم الفعل والمعاقبة عليه ويبدو أن التصور الجديد 


. للمشرع الدستوري المغربي يتلاءم مع تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام وألذي نم ' 


يعد يشترط في ركن السياسة أن يكون سياسة دولة. 

وعلى أساس ذلك تشكل المكتسبات الدستورية الجديدة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة 
ودسترة تجريم التعذيب والممارسات المشابهة بصفة خاصة في المغرب, فرصا كبيرة لتنزيل 
الدستور الجديد لأرض الواقع لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأكثر ضالية للتصدي ثلا نتهاكات” 
الجسيمة لحقوق الإنسان والوقاية منها تفاضة وان الوثيقة الدستورية أكدت عل أنه لا يجوز لأخد : 
أن يعَامل الخيرء بحت أى ذرئعة:معاملة قامبية أولا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية” 
إلىجائب ذلك ته بأن القائون يعتز ممارسة التنذيب بكاظة أشكاله جريمة يعاق عليها القانوة! ٠.‏ 


الفصل 23 : 


7" لا يُجِوَزَا لقا ء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته)لا في الحالات وطبقًا 2 


لاو جراء عات التي ينص عليها القانون. ٠‏ 
لاعتقال التحعسفي أو السري والاختفاء 0 ؛ من أخطر الجرائم؛ وتعرض مقترفيها | 
لأقسى العقوبات. 
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله؛: على ا لفور وبكيفية يفهمهاء بدواعي اعتقاله وبحقوقه 

ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة» في أقرب وقت ممكن؛ من مساعدة 
قانونية: ؛ ومن إمكانية الاتصال بأقريائه: طبمَآ للقآنون. 

قريئة البراء ءة والحقّفي محاكمة عا دلة مضمونان. 

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية: وبظروف اعتقال إنسانية . ويمكنه أن يستفيد من 
برامج للتكوين واعاد دة الإدماج. : 

يتحظ نكل ريض على المتسرية أو العرافية أو العيف: 

يعاقب القانون على جريمة الابادة وغميرها من الجرائم ضد الإنسانية: وجرائم الحربء 
وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان. ئ 
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كريم لحرش ‏ . 
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النبتوو الع ةل و و ا ل 100210000 


حرم المشرع الدسنتوزى القيض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في 


الحالات التى ينص عليها القانون؛ بينما يصنف الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري 
في خاتة أخطر الجرائم التي تعرض مقترفيها لأفسى العقوبات”'!؛ باعتبارها انتهاكا مركب 


يطال عددا كبيرا من الخقوق الأساسية المحمية دولياء ومما يزيد في جِسَآمَة هذا الانتهاك كون 
الأضنرار المترتبة عنه جمدي الضحايا المَبَآ شري لتطان عاكلاتهم "واصتدفائهم” بل وَالمَجَتمَع 
برمته ما دام الهيدف من وَرَاء مَمارَسَتَة هَوْبَتَ الَرَعْبَ والخوف لدى هؤلاء جميعا باعتباره يمسن 
الحق في الحياة”"'. | 

ولا يفوت النص الد ستوري التأكيد مرة أخرى على أنه يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله. على 
الفور وبكيفية ينهمها. بدواعي اعتقاله وبحقوقه. ومن بينها خقه في التزام الصمت. كما يحق له 
الاستفادة. في اقرب وقت ممكنء. من مساعدة قانونية. ومن امكانية الاتصال بأقربائه: طبقا 
للقانون. جاعلا قرينة البراءة و"لحق في محاكّمة عادلة مبدأين دستوريين مضمونين. 


وتظبيقا لتوصنيات: هيئة الانصاف والمصالحة حظر الدستور كل تحريض يعلى العنصرية 


والكراهة والعنف وأصبح القانون يعاقب على جريمة الابادة والجرائم كد الانسائية وجرائس 0 
الخرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإتنان: ولم يكتف النص الجديد بتحريم | | 
انتهاك سرية الاتصالات الشخضية كسابقه بل:زاد عليها أيضا باشثراط أصر قضائن الترحخيض - 1 7 


بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا ولا تستعمل ضد أي كان إلا بما ينص عليه القانون. 
وعوض الوقوف عند التنصيص على حرية التجول داخل المملكة أضاف الدستور الجديد أيضا 
ضمان حرية الخروج والدخول إلى التراب الوطني وفق القانون. 


(13) يحدد النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة مجال عملها في موضوع الكشف عن لحقيقة الانتهاكات “| د 


الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتملق بوقائمهه وسياقاتها ومسؤولية الفاعلين ذيها بتكليف الهيئة ب : 


اثبات نوعية ومندى جسامة تلك الانتهاكات. من خلال تحليلها في إطار السياقات التي ارتكبت فيها وفي 5-3 


ضوء ممابير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطبة ودولة الحق والقانون» وذلك بإجراء التحريات وتلقي 
الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة؛ لفائدة 
الكشف عن الحقيقة. : 

مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد. وبذل كل الجهود للتحري.يشأن 
الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين: مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لعن 
6ت وطائيم: ٠‏ . 

الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوفائع موضوع التحريات. 


المستوى الدولي المشار اليها أعلاه من الناحية المعيارية وكذا الممارسات الفضلى المستخلصة من تجارب 


لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل سلمي يتلائم وطبيعة الانتقال ‏ 14 


الديمقراطي المشهود. 


الجسدية خارج نطاق القانون أو الوفاة بسبب ظروف الاعتقال؛ هي أفمال تجرمها جميع التشريعات الوطنية. 





سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائيةالعدد 03 2012. 30# 








7 ال 


. واذا أمكن القول أن دسترة تجريم التعذيب ودسترة المعاقبة على جريمة الإبادة وغيرها من 
الجرائمم ضد الإنسانية وجرائم الحرب, وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان 
لمن أهم المكتسبات الجديدة التي تعزز إلترسانة القانونية لحظر التعذيب في المغرب فكل تلك 
المقتضيات الجديدة المدرجة فى دستور 2011 تظهر درجة الحماية الدستورية من خطر 
الأننهاكات الجسدية والنفسية الى أصبع يحظى بها الأفرادء وهي مكتسبات لم تأت من فراغ بل 
كانت نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة التي دفعت في اتجاه تلبية معظم المطالب التي لها 
علاقة بالحق في السلامة الجسدية والنفسية للأفراد. حيث أن معظم المذكرات التي قدمتها 
الجمعيات والنقابات والأحزاب للجنة المكلفة بصياغة الدسبتور لم تخل من مطلب دسترة تجريم 
التعذيب والممارسات المشابهة. 


الفصل 24 : : 
لكل شخص الحق في:جماية حياته الخاصة. | . 
لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات» الني 
ينص عليها القانون. ظ ' 
لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية:؛ كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالا طلاع 
على مضمونها أو نشرهاء كلا أو بعضاء أو باستعمالهآ ضد أي كان: إلا بأمر قضائي؛ ووفق .. . 
الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. 2 . 3 
حرية الشسنمّل عبر التتزاب الوطني والاستقرار فيه؛ والخروج منه؛ والعودة إليه؛ مضمونه 
للجميع وقق المانون. ' 
َضْمِنَ حخرية المسكن حق الشخص هئ خرمة ذاتة وعدم انتهياك ميدأ احترام شخصية 
الفرد في الدولة. فالمسكن هو ملجأ الإنسان الذي بعد هران وأسرفة ولذلك. فقن اكد 
الدستور المنربى الجديد أهمية حماية الحياة الخاصة للأغراد, وبالتالي حرية المسكن وحرمنه 
خمآية لاغترة عن تنيت النتلفلةة من خلال تأكيده على أى لكل م الحق في حَماية حياته 
: .. الخاصة, ولا تنتهك حرمة المنزل؛ ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات؛ التي 
37 الأينص عليها القانون. ١‏ ظ 
3 _.. . ولا يجوز انتهاك سرية الاتصالات الشخصية -وفقا للوثيقة الدستورية- كيفما كان شكلها 
المراسلات والمكالمات الهاتفية...) جزءا من الحياة الخاصة والحميمية للأفراد. ولا يمكن 


2 





سما 


5 


الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نش هاء كلا أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان. وإذا كانت 
ل مي ِ 1 
2 “هتما | ر أت |! ر , 5 عن !! - 2 د 2 وص ) وره 3- ماية حموق موا 1 طنين اخرين نب تتطلب الاطلاع على 


5 


2 


لقد تم الاسترشاد في تفسير اختصاص الهيئة وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات الحاضقة على 00 #الإتصالات الشخصية وتتبع تحركات بعض الأفراد. فإن ذتك يتطلب أمرا قضائيا؛ ووفق الشروط 


77# والكيفيات التي ينص عليها القانون. نظرا لضرورة البحث عن الحقيقة وحماية المجتمع. 
2 كما أن المشرع الدستوري نص على أن حرية التنقل عير التراب الوطني والاستقرار فيه. 


2 م . - 1 2 59 وه واللفدى 5 15 1 290 ٠.‏ 
(14) إن الأفمال التى تؤدى الى الاختفاء القسرى تتمثل فى للاختطاف والاحتجاز وفضى بعض الحالات التصفية 2 : 0 6 مرة ؛ والعودة اليهة؛ سر : للجميع وقكق القانون؛ وبالتالى يحى للفرد بعصسصى هده 
ا :. ١‏ : 85 'لحرية ان ينتقل من مكان إلى أخر. وان يخرج من البلاد ويعود إليها. وأن يختار مكان إخامته فلا 


1 1 
7-0 
و 2 ال 
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ظ حر عي الإقاة في جهة ما نر شي بس ايد اد هذه الحرية تحني 
جام عه 10 





سس ست سمس ساسح سس كريم تحرش 


لا يمكن تقييد الجق في المعلومة إلا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالد قاع 


الوطني» وحماية وأمنالدولةالداخلي والخارجي. ٠‏ والحياة الخاصة للأفراد د وكذا الوكاية و 


منالمس بالحريات والحقوقالأساسية المنصوص عليها في هذا الدستورءوحماية 


مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. 
الفصل 25 : 
حرية الفكر والرأي والتعييد حامكفوكة بقل أفكانه” 


أصبح الحق في الوصول إلى المعلومات أحد المبادئ الدستورية التي أقرها الدستور المنربي 
الجديد. بحيث سمح للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات؛ الموجودة في حوزة 
| الإدارة الممومية, والمؤسسات المنتخبة, والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام..ولا يمكن تقييد 
مضمونة. | 2 ممارسة هذا الحق!8 بمقتضى القانون. من أجل حماية كل ما يتعلق بالدذفاع الوطني؛ وحماية أمن 
كفل الدستور المغربي الجديد حرنة الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالهاء والتي تحيل على 3 الدولة الداخلي والخارجي؛ والحياة الخاصة للافراد؛ وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق 
الحرية في التعبير عن,الأفكار والاراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود 
حكومية؛ لكنه لابد وأن تكون هذه الحرية مقيدة ة بمجموعة مَنَ الضوابط ينبغى احترامها والتقيد 1 
' بها من طرف الجميع؛ , ذلك أن كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الآنسانء بّما فيها التشريعات ٠...‏ . 
الفاغلية: والتي تقر بأن لكل شخص الحق في حرد حرية الفكر والرأي والتعبير, . وأنه لا يجوز تقييد 1 
ممارسة هذا انحق بأي قيد غير القيود د'المفروضة طبقا للقانون. 1 
:كما أن يتاعامولة الحق والقانون لا يمكن أن يتم بدون وجود ضمانات فعلية وحقيقية. تضمسن . . 4 
لكافة مكونات المجتمع للتعبير عن آرائهم بكل حزية واستقلالنة. لأن الديمقراطية الحقة تقوم . | 
بالدرجة الأولى على وجود زَفضاءات حرة للنقاش والتواضل بين كافة الفعاليات السياسية | 
والحقوقية والثقافية والفكرية؛ وفي ذات السياق؛ فإن المشرع مي ا ا الفصل 28 : 
الدستوؤية لسئة 2011 حرية الإبداع والنشر و والعرض في مجالات الإبداع الأذبي والفني و ا 
العلمي والتقني. ' 1 حرية الصحافة مضمونة؛ ولا يمكن تقييدها أي شكلّ من أشكال اذرقابة القبلية. 
' للجميع الحق في التعبير؛ ؛ ونطتر الأشبناك وا" فكاد ود : يكل حرية: ومن غير كيد) هنا 
الفصل 26 ب" دما لسن عليه العا تون ستراعة: : 
تشجع السلطات العمومئية على تنظيم قطاع الصحافة:بكيفية مستقلة: وغعلى أسسٍ 


الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. وحماية مصادر المعلومات والمجالات التى يحددها 
العاتية بدغة. _ 0 3 

وتسمى الوثيقة الدستورية من وراء إقرار.الحق في الوصول إلى المعلومات إلى توسيع ع مشاركة 
المواطنين في صنع السياسات العامة والمساهدة ة على اتخاذ ذ القرارات على صعيد كافة”* 
المستويات من جهة. وإعطاء المواطنين القدرة على مراقبة,أداء المسؤولين المنتخبين 
ومحاسبتهم في النهاية انتخابيا أو مساءلتهم شعبيا ولو خلال فترة انتخابهم؛ فهي تسهم في 
تفعيل المساءلة الشعبية والانتخابية وبدونها تظل مساهمة المؤاطنين ف الانتخابات مساهمة ألية 
غير واعية لا تستند الى حقائق ورؤية واضحة عمن يتم انتخابهم من جهة ثانية. 





تدعم السلطات النمُوضة بالوسائل الملائمة؛ تنمية الإبداع الثقافي والفني؛ ١‏ وَالبْحَفَ 8 3 9 ق 

العلمي والتقني والتهوض بالرياضة: كنا تعن نتطوير تلك المجالات وتنظيمها: بكيفية :04 :إل إ..: ديمقراطية, وعلى وضع القواعد القانونية والأخلا قيةٍ المتعلقة به. 

مستقلة؛ وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطه. 01 ا يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاسنفادة من 

أصبح دعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والفني؛ والبحث ] 1 2 هه الوسائل؛: مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. 

العلمي والتقني والنهوض بالرياضة مبدأ دستوري؛ يسمح بتنمية الوعي المواطناتي للمواطن | إ., 52 الفصل 0196 العليا للاتصال السمعى البصري على احترام هذه التعددية» وفق أحكام 

المغربي. لتدعيم مشاركته الواعية في النهوض بمجتمعه؛ ويموي , احساسه بالانتماء لهذا الوطن' ١‏ 5 0 تفصل 166 من هذا الدستور. 

للك تسعى السلطات العمومية إلى تطوير تلك المجالات وتنظيمها ؛ , بكيفية مستقلة؛ وعلى أسس 01 5 تعد حرية التعبير وابداء الرأي من قبيل الحقوق المقدسة للإنسان, وألتي تعتبر حرية 
٠ 001‏ الصحافة أهم تجسيداتها باعتبارها حرية مضمونة بمقتضى النص الدستوري؛ ونظرا للمكانة 


0 حك 


يد 3 1 ع تتبوؤها الصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المغرب المعاضر والمنزلة التي 
القصل 27: 0 تختلها في التحول الديمقراطي؛ لا يمكن تقييدها بأى شكل من أشكال الرقابة القبلية. وبالتالي 
للمواطنين والمواطنات حق قى الحصول على المعلومات, الموجودة في حوزة الإدارة العمومية؛ ا © كفل المشر ع الدستوري للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء. بكل حرية . ومن 
والمؤثتسات المنتخبة؛ د والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. 1 غير قيد, ٠‏ عدا ما ينص عليه القانون صراحة. لكون ممارسة هذا النوع من الحريات يؤدي إلى 
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ل ل ا يي 





ان 7ص 


4 ما ٠‏ - 5 
3 2 التتجاتح والإتحاظة بالعيم الإجتماعية السائدة دادلهة كا آزي) بو 1 
من داخل حت ٠‏ وتعمل 0 9 31 1 ١‏ 3 : 
لد نيا 1 0 : 3" 3 2 لجهات المسؤولة على إصلاحها إجتماعيا أو ْ 





والسياسي وفقا الشروط التي يحددها القانون. لأن من شأن تنظيم الوتيعة الدستورية لممارسة 
مثل هذه الحريات العامة داخل التراب الوطني؛ أن يعطيها القدر الأكبر من الضمانة والاحترام 
ل مستوين الممارسة العملية. ؛ 

. كما بعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية 


وعلى ا لأف كفك 95 . 
سن دلك الز الح || | 9 3 . 
سسبور لمغربى لجديد السلطات العمومية بالعمل على ا دسسجيع : ١‏ | . | 1 1 ا تنه 

لا اء. وباعتباره منصوص عليه في بعض الموائيق الدولية, 5 - من ا - 5-9 2 


تنظر قطاع | كة؛ بكيفية مستقلة, ١ 1 ٠‏ 1 
ننظيم لصحا بكيفية مستقلة؛ وعلى أسس ديمقراطية؛ وعلى وضع القواعد القانونية ؛ 


الأخلاقية المتلقة 
وال خجلافقية المتعلقة به. جاعلا على عاتق القانون 


وفوانين المملكة المغربية!15). 


' ْ .: 0 / 

وعلى أساس هذا التحديد الدستوري. يمكن التأكيد على المكإنة المتميزة التى أ ّ 
/ 0 . 3 حا بره ب أاصبحت ...: 

ضرورة النهوض بوضعيتها باعتبارها السبيل الأقوم لتوطيد !أ 


تحنلها حرية الصحافة, وبالتالن 
بحن عير 0 بلي جورت بج اوري يي 

ولك ان خلاة الحرية حير تكون بمكفولة حفا. وإديا تك أذ | 5 : م ا 
تهمهم جميعا. والوقوف على القيمة الإجتماعية الور ص لمجتمغ من:الفلم بالامور التي 
المجتمع بني منتلف المجالات. بيمرفون ما إذ اكات ار 


!الفصل.29. 


حريات الا حتماءءافه- ا أ [ ٍْ 
: عو #جمهر والتظاهر السلمي: وتأسيس الجمعيات والانتماه النقاي : 


اكخبد العاتويم هذه الحريات. 


07 ه: . 
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون ننظيمي شروط وكيفيات ممارسته 
/ | 5 1 .5 5 ه 1 1 0 
: در 0-6 1 دولهة عصريه ديمقراطية على اساس احترام الحريات العامة باعبتارها 
بد تب ح نوبي نجد مجالها داخل الدولة شي الموانين التى شولى تنظيمها عتانتيا 9 
8 “أدوني يعد أنعكاسا لمسلسل قد يتقدم وقد يتعثر, ا 1 9 ال ظ : 
َ وني في مجال الحريات العامة وقد تتأحرة .ومن تم ككون جزم 2 ' 0 
والحر ت الشردية والحما 4 المعت 5ه : , 2 رج امد 7 
ا لحا لخد درون الد سور المقربي الودرى كناقه لكك ازفنة انج ويد ين ان ري 
لمتعلشة بالاجتماء واله تظاه. ‏ أ ' 9 
باك < 4 و لتجمهر والتظاهر السلمي, وتأسيس الجمبعيات. والانتماء النقابى 
(15) الفصل 165 من الدستور المغربى الجدير. ئ 


(16) رفية المصدق, ا - َه 
: ق. لحريات العامة وحتوة همان سنك 8 ققد 
9 ص 7. ركو كي د 





الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة الأولى. 


|17) عبد الواحد التريشى. اضاءات ' 
ْ 5 اكريشي» إضناءات حول مناوسة العريات اثنانه باليقريء :ون إن ورا ما 
مطيعة لنجاح الجديدة, الدار البيضاء. الطبعة الأولى. 0. ص 5 ١‏ و اا ا 
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ل مشا وعد اميا ل أمر تحديد قواعد تنظيم وسائل الاعلام + 
0 بعري من هذه الوسائل. مع احترام ا لقعا َ ١‏ 
ا ويد م لني تسهر على احترامها الهيئة العليا للاتصال السمعى البستوى: : 
لي ظ 1 2 على احترام التعبير التنددي لتيارات الرأي والفكر. والحق في | 

ب الفنيةان سمهي البصري؛ وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساينية ا 


ممن يتصدون لخدمة 
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الحق النقابي, الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.كما أن التنصيص عليه في 
منطوق المفصل 29 من الدستور المغربي الجديد يجعل منه احد الحمقوق الدستورية المخولة 
للأفراد والجماعات, وقد أناطت ذقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن 
معها ممارسة هذا الحق الدستوري. لسد الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة 
الشفل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته. 

وتحقيقا لهذا النرض. لابد وأن يعمل هذا القانون التنظيمي على التعريف بحق الإضراب 


ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته؛ بما يضمن زيدعمي .دق الإضراب بالتسبة للأجور ٠‏ . 


المضرت:وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات 
وممتلكاتها؛ ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظا على 
المصلحة العامة. كما يحدد اليّزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة.. 
الإخلال بهذه الالتزامنات...الخ. : : 1 


. الفصل 30 : : 0 
لكل مواطن أو مواطنة:؛ الحق في التصويت» وفي الترشح للا نتخابات» شرط بلوغ سن 


الرشد القانونية؛ والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات. 

من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النسباء والرجال في ولوج الوظائف الا نتخابية. 

النصويت حق شخصي.وواجب وطني. : ٠‏ 

يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغارية؛ وفقا 

للقانون. ا( ظ 
٠‏ ويمكن لللأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية؛ بمقتضى الشّانون 

أو تلبقا لاتفاقيات دولية او ممارسات الس 7 

يحدد الفانون شَرَوظ تسلية !ل سآ صن" 1لمتتاتعين"أق"المدا 

منح حق اللجوء. 

تعتبر الانتخابات وحرية المشاركة فيها ترشيحا وتصويتا من إحدى الحقوق الأساسية 
وألسياسية المكفولة دستوريا لجميع المواطنين في مغرب الدستور الجديد. والذي كفل لكل 
مواطن أو مواطنة؛ الحق في التصويت. وفي الترشح للانتخابات. بشرط بلوغ سن الرشد 
القاتونية: والتمتم بالشقوق المدنية والسياسية: تازكا للقانون مهمة النص:على مقتضيات من 
شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية من جهة: بينما 
يعتبر التصويت حق شخصي. لأنه وسيلة هامة وأساسية يمكن للمواطنين والمواطنات من خلالها 


نين لدول أجنبية؛ وكذا شروط 
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التأثير على القرارات الحكومية؛ وواجب وطني يعبر عن فيام الأفراد باختيار أحد المرشحين 


جهة أخرى. 


وتجسيدا لانخراط المغرب في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان: متع 4ف * 
الدستور المغربي الجديد الأجانب بمجموعة من الحقوق والحريات, وعلى رأسها نجد اعترّافه لهم 25. 
بممارسة مختلف الحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة. وفما للشروط +[ 
والمقتضيات التي بحددها القانون. كما أقر إمكانية مشاركة الأجانب المقيمين بالمنرب في 7199 . 

١‏ 0 وزكرة قانونية ذات بعد اجتماعي. ساهمت في تطور المجتمع المغربي بشكل كبيرء بجانب الرثي 
ا 1 الول المغرزية حا أكثر انفتاحا على قيم المساواة والعدل والإنصاف...: ومتشبعة بمبادى 


الانتخايات المحلية فقط دون غيرها وذلك في ثلاث حالات وهي: 
دن اذا نص القانون على ذلك. 
د اذا قضت اتفافية دولية ذلك. 
د إذا تم ذلك في إطار المعاملة بالمثل. 


ف مقابل ذلك ترك المشرع الدستوري للقادزن هبو تحدو: تروط تدان .م الأشخاص : : 


المتابعين أو المدانين لدول أجنبية وكذا شروط منح حق اللجوء. 


إن ما تنبغي الإشارة إليه هو أن هذا المتتضى الدستوري يشكل تحولا نوعيا هاماء في تعامل . | 
السلطات العمومية مع. موضوع الأجانب: كما أنه يمثل تطورا مقارنة بالمبادئ المتعارف عليها في 
إلقانون الدولي اتخاص. والتي كانت تقضي باستاناء الحفوق الشياسية من دائرة الحموق: 


المعترف بها للأحانب. بل إن هذا المقتضى الجديد: جعل. مضمون اتفاقيات الاستيطان التي 
أبزمها.المفرب متجاوراء ممأ يتعين. معة مراجفة هذه الاتفاقيات!25), 
الفصل 31: 05 . 
تعمل إلدوله والمؤسسات العمومية والجماعات الترابيةيأعلى تعبئة كل الوسائل المناحة؛ 
لتيسير اسباب استفادة المواا طنين والمواطنات: على قدم المساواة» من الحق يح : 
- العلاج والعناية الصحية: 2-3 
-الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية: والتضامن التعاضدي, المنظم من لدن 
الدوله ' 





-الحصول على تعليم عصري ميس رالولوج وذي حودة 
-التنشئة على التشيث بالهوية المغربية؛ والثوابت الوطنية الراسخة؛ 
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنيه؛ 


(18) على أساس ذلك فقد تضمن القانون رقم 1 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء 
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. في بابه الخامس (المواد 
44-0) أحكاما خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب. وبموجبها يمكن للأجانب طلب فيدهم في لوائح 
انتخابية إضافية خاصة بالأجانب وهي لوائح ستعتمد بمناسبة التصويت بمناسبة الانتخابات الجماعية. 


4د < 

: رحد‎ ٠ 
1 
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عه طا ا مذ * 31 ٠‏ اه ع١‏ حموةاحفاامهة «امم مود حو لامح هذ .ميد 


للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: عبد المنعم الفلوس. ةزه قزق وحررات الأجلتية: التجلة: - 


المغربية للادارة المحلية والتنمية. عدد 2011:101. ص 92. 


ما ا لي ب سي ااي ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 
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١|‏ #*” 7 اي 


- السكن اللائق» " | 
'- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل؛ او في 
التشغيل الذاتي؛ ْ 
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ؛ 
-الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛ 
- التنمية المستدامة. 
عمل الدستور المغربي الجديد على التأسيس لمجتمع المواطنة. والذي ينظر إلى هذه الآخيرة 


الديمقراطية والشفافية والتضامن.... تبدل كل ما في وسعها بشتى الوسائل لضمان تمتع 
مواطنيها بمختلف الخقوق والالتزام بمختلف الواجبات التي تجعلهم اكثر انخراطا وفاعلين 
محوريين في مجتمع المواطنة الذي يرسخ مبادئه العهد الدستوري الجديد. 


: وعلى هذا المستوى الأخير. ألزم المشرع الدستوري الدولة وَالمؤسسَنات العمومية والجماعات. . 


الترابية: بالعمل على تعبئة كل'الوسائل المتاحة. لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات؛ 


على قدم المساواة, من الحق © : 


ه العلاج والغناية الصحية: 0 : 0 

ت الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية..والتضامن التعاضدئ أو المنظم تن لدن الدولة' . 

نت الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ , _ ء' 

ه التنشئة على التشبث بالهوية المغربية؛ والثوابت الوطنية الراسخة؛ 

دزالتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ 

ه السك اللائقة ا 

نت الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل. أو في التشغيل 

الذاتي؛ : : / : 

د ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ٠‏ 

ن الحصولّ على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ 

ل الثئمية المستدامة. 

وعلى أساس هذا التحديد. يمكن الإقرار لبنية هذه الحقوق دلالة اجتماعية بما تعني من 
تعايش التنوعات المجتمعية والاجتماعية المختلفة تحث سقف الحقوق والواجبات والتضامن 
والتكافل والتمعاون مي الوطن الواحد. مع الحصول على الخدمات العامة في مساواة وعدل 
واتضاف مون تنييز: واتتطازقة هي هذه الخدمات على قدع التساوي +كما أن :هذه الدلالة 
الاجتماعية تعنى حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوين" جودة الحياة التي 
بعيشها. ويتطلب ذلك توفير الخدمات العامة للمواطنين وبخاصة الفقراء والمهمشين؛ وإيج'ه 
شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئثات المستضعفة في المجتمع. 
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ساسلة العمل التشتريعي والا جتهادا 


. ا سنرز يي 


إن من شأن الضمان الدستوري لهذه الحقوق كمبدأ أومرجعية دستورية؛ أن يؤدي إلى الرفع من 27007 - 
الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه أحدهما للآخر. بمأ يحقق لحمة النسيج الاجتماعي للمجتمع, 7 6 
ويؤدي إلى شراكة في ننمية المجتمع من خال العواطن والبوله في نفس الوقت, مجتمع تتحقق | 
بين المواطنين والموطنات في الاستفادة من هذه الحقوق. وينال فيه كل منهما 314 


فيه المساواة 
موفعه الاجتماعي روظيزتة عن طريق كفا ءته وفدراته ونزاهته. 


كما' أن الاقرار الدستوري في الاستفادة من هذه الحقوق, لا يلغى عملية التدافع والتناخس 2 2 ف 
الإيجابي في الفضاء الاجتماعي. والتى تضبطه بضوابط الوطن ووحدته القائمة على احترام 7 0 
التنوع وليس على نفيه؛ والساعية بوسائل قانونية وسلمية للاستفادة من هذا التنوع*في تمتين 00 1 
فاعدة الوحدة الوطنية؛ بحيث يشعر الجميع بأن مستقبلهم مرهون بها وأنها لا تشكل نفيا 1 3 58 
لخصوصياتهم, وانما مجال للتعبير عنها بوسائل منسجمة وناموس الاختلاف وآفاق المصر 25 


ومتكقسمات الحظنا19!2), 


الفصل 32 : ! 
الأسرة القائمة على علا قة الزوا ج الشرغي هي الخلية الأساسية للمجتفع: 


تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة. بمقتضئ ١‏ 


0 بما يضمن وحدتها ومكورت والمحافظة عليها. 
(19) ان لبئنية الحقوق التي يقرها الدستور ان الجديد المديد من الدلالات 55 ايجاز أهمها في العمناصر 
التالية : 
الدلالة الحقوفية : ونعنبي بها هنا أن المنظومة الحقوفية داخل الدستور الجديد تبين بوضوح ما للمواطن 
من حشوق وما عليه من واجبات في تفصيل تام. وتحيله فيها على كونه إنسانا يستقي هذه الحقوق انطادها 
من الحقوق الإنسانية الأسناسبية 0 ضع الشبرائح السماوية وت 0 





تشريع لنسعوق انا لبيات. 93 م التشريمية: ٠‏ فمجرد اللعاؤ يها نه شرا الذمن الإنسائي 
مجموع الحموق والالتزامات التى. على القزد د والدولة مع تحديد العلافة بينهماء فالدلالة القانونية تفيد 

ممرظة المواطن ما له مود شوق وماعليه مو واعنات. 
دلالة الانتماء: تفيد المنظومة الحقوفية داخل الدستور الجديد أن المواطن ينتمي إلى وطنه المغرب ضمن 
ثشافة وفئة اجتماعية وايديولوجية ود دينية وافتصادية معينة. والانتماء هو انتماء بالمولد أو بالجنسية؛ وعليه 
أن يدافع”“عن هذا الوطن في وجه كل اعتداء عليه. انطلاقا من وطنيته وانتمائه اليه. 

« الدلالة القيمية: لا يمكن أن تكون للمنظومة الحقوقية داخل الدستور الجديد سوى قيم امناقية وأنسانية 
وأخلاقية وسلوكية, ؛ ننتظم في تفاعل دائم فن أجل أعطاء فيمة تداولية لهذه الحقوق في وافع الأفراد 
والدولة عبر ممارسات وافعية في حياة الناس والمؤسسات. فهي ليست مجرد حقوق. وإنما هي كذلك ثتافة 
مجتمعية وأليات ضبط العلاقات يتوجب اكتسابها والتمرس في أدائها. 
8 الدلالة السياصية: : المنظومة الحفوفية داخل الدستور الجديد لها دلالة سياسية أصلية لأنها تتعلق بتدبير 








عم بعل وله مجع كسد اهم عد 2 صده ٠‏ سند سداية بد ونه و الل 


الشأن العام من خلال الفعل السياسي. فهناك ما يسمى بالحقوق السياسية وتمني المشاركة في تدبير' . 


الشآن العام ٠‏ رشي نطق الات مساق بالخريطة السياسية لاخداب ٠‏ والجماعات السياسية ٠‏ والشكضايا 
المتداولة في الحياة العامة. 
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'وطلن هذا الاساسن» تفتيق مؤسسة الأسرة الثوا: 


5 و سما و سو سجس ع سا اا ريب جروج باج جات سب سس سح سكس رسي بر بسسسو رسب سمو يبي وي ربصي سس وب سي سس سي كريم ‏ لحر - ( 
: : 00 : 
4 7 1 . 


تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية؛ والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأأطفال؛ 

بكيفية متساوية؛ بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. 

افتفليم الأساسى عق للطفل وواجب«خلى اللأسرة والقنولة: 

يحدث مجلس استشاري للاسرة والطفولة. 

تمثل الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي الخلية الأساسية والأساس لالظ كيان 
أيسجت. ا م أنواز ضدية. ال ار تا ال فهي 


ا را ا ةق الحياة الذلك ميال قرت سسسب لديل 
الدستوري السَنّة 2011 - على ماق الحفاية الحقوقية والاجقناغرية والاقتضادية لالأسرة: 
بمقتضى القانون: بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. 

ة آندستورية الأولى التي أوكل لها. المشرع 
الدستوري عملية التنشئة الاجتماعية؛ والتي تتولى تنشئة أطفالها أو أفرادها في مراحلهم العمرية 
الأولى المخظفة: أي أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع 


: أعضائها. وبالتالى هي تؤثر على نموه الشخصي في مراحله الأولى سابقة بذلك أي جماعة 
: أخزئ. حيث تعد المسؤولة عن بناء الشخصية 0 بل أ تافر ينقد إلى . 


أعماق شخصية الطفل ويمسها في مجموعها. 

كما تسعى الدولة - بموجب الوثيقة الدستورية 000 الحماية القانونية «والأعقان 
الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال. بكيفية متساوية. بصرف النظر عن وضعيتهم المائلية: على .. 
اعتبار أن الطفولة رهان مجتمعي حقيقي وارثة القيم وحاملة المشعل. أجمغت على أهميتها كل 
الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. والتي جعل الدستور المغربي الجديد من النهوض بوضعيتها 


' وتنمية فدراتها قاعدة ة دسنورية؛ معن الى ضمان التعليم الأساسي خق للطثئل وواجب على الأسرة : 
والدولة؛ وبالتالى ضمان حقوق الطفل وتربيته على واجباته وفق ألهوية والمرجعية والانتماء ودين 


تمييز في ذلك بين الدين واللفة أو الاسم واللون أو الإثنية والبيئة الحضرية أو القروية. 

نقد جاء تصن القتصل 82 من الدستوق المشريى الجديق على إأعذات:مجلسن استشاوى لالاسسينة 
والطفولة في سياق تفاعلات إشكالات تدبير قضايا الأسرة والطفولة داخل المجتمع المغربي التي 
تصاعدت 5220 خلال العقود الأخيرة. مهمته الأساسية تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة: 
وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين. وتنشيط النقاش العمومي حول 
السياسة العمومية في فنجال. الأسدر:ة . وضمان تتبع وإنجاز اليرامج الوطنية؛. المقدمة من قبل 
مكتلك التظاعاك: والمياكل والقيقات:الختص نوا 


(20) المصل 1069 منئْ الدستور المغربي الجديد. 
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الحا 


المصل 33 : 
على السلطات العمومية اتخاذ ذالتدابير المالاثمة التتسقيق مايلى : 


«الوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصا ديه وا لعي 1 


لي الشباب على الاندماج في الحياة النشيبطه والجمعوية:؛ ) وتقديم المساعدة : 33 


لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني, 


- تيسير ولوجالشباب للثقاقة والعلم والتكنولوجياء 'والفن والرياضه والآنشطة : [- 


الترقيهية؛ مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاكاتهم الخللاقة والابداعية في كل هذه : 2 4 ولهذة الفئة من الموا : ين والمواطنات لتشمل الأشخاص الذين يعانون من إعافة جسدية؛ 


المحالات. 
يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعويء؛ من أجل تحقيق هذه الأهداف. 


إذا كان الشباب المغربي فاعلا اجتماعيا وسياسيا يساهم بشكل دستوري في التأثير على مسار 1 
التحولات والتغبيرات التي يعر مها المجتمع المغربي. بات من الضروري رسم سياسة عمومية شبابية +2 
برؤية شمولية ومتكاملة يكون للشباب الحضور المركزي والقوى فيها ٠‏ وتفرض على السلطات : : 


العمومية اتخاذ 2 0 ءات الملائمة 2 مجموعة من الغايات, تهدف 0 


للبلاد. 


3 مساعدة كي ل لا ني النشيطة والجتموية. ؛ وتقديم المسناتمينة ة لأولتك  ٠١‏ 


الذين تعترضهم صعوبة حي التكيف العدرسى أو الاجتماعي أو المهني. 
ن تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم وَالتكتولوجَيا ٠‏ والمن والرياضصة والأنشطة الترفيهية. مع 
توفير الظروف المواتية لتفتق طافاتهم الخلافة والإبداعية في كل هذه المجالات. 
الدستور المغربي الجديد على احداث المجلس الاستشارى الشناف: والعمل الجمعوي. الذي يعبير 
بدا أبة ة لإشراك الشياب في ند بير شذون اليلاد ومن صضصمن ذلك القتضايا المتعلقة بالشباب والعمل 
الجمبوي, أي أنه هيكة المبحارية في م ار الشياب وض ببعوير الحياة الجمعوية؛ 
اقتضادي وأبحبام وثنافي يهم فياشية م ل الشباب والعمل مده وتنمية 
طافاتهم الابداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة والمسؤولية29. 
الفصل 34 : 
تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي 
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات» وللأطفال و!لأشخاص المسنين 
والوقاية منهاء؛ 


(21) الفصل 170 من الدستور المغربى الجديد. 
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إعاد ة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقه جسدية: أو حسية حركية؛ .أو عقلية, 
وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية؛ وتيسير لمبعهم بالحقوق والحريات 1 
المعترف بها للجميع. 
يشكل الدستور المغربي الجديد مرتكز من مرتكزات التضامن الاجتماعي للرقي بوضعية 
الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويحيل الشخص في وضعية خاصة على كل 
فخصن عاجر أن يؤمن بنفسه. بصورة ة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية 
العادية بسبب قصور عضوي في قدرته الجسمانية أو العقلية. وقد وسع المشرع الدستوري في 


أاخعسية حركية؛ أو عقلية من جهة, والنساء والأمهات: وللأطفال والأشخاص المسنين الذين 
يعيشون في وضعية هشة من جهة أخرى. 
وعلى أساس هذا التحديد, الزم النص الدستوريٍ السلطات الغمومية لتموم بوضع وتفعيل 
سياسات موجهة إل الأشخاض والفئات من ذوي الاحتياجات: الخاصة. بالسهر على معالجة 
الأوضاع الهشة لفئّات من النساء والأمهات. وللأطفإل والأشخاص المسنين والوقاية منها من 
ناحية؛ ثم إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعافة جسدية؛ أو حجسية حركية: أو عقلية؛ 
ل في الحيّاة الاجتماعية ا ٠‏ وتيسير تمتعهم بالحموق والحريات 30 بها 


يضمن القانون حق الملكية. 

ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون» إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية 
ظ الاقتصادية والا جتماعيه للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية !ا في الحالات ووفق الاإجراءات 

الت يُنَص عَليَْا القائؤن. 

تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة؛: والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية 

بشرية مستدامة من شأنها تعزيزالعدالة الاجتماعية؛ والحفاظ على الثروات الطبيعية 

الوطنية؛ وعلى حقوق الأجيال القادمة. 

تسهر الدوله على ضمان تكافؤ الفرص للجميع: والرعاية الخاصة للفئاتالاجتماعية 

الأقل حظا. 

يقصد بحق الملكية قدرة الفرد د على أن يصبح مالكا لما هو قابل للتملك وأن ن تصان ملكيته 

من الاعتداء عليهاء ويعتبر موضوع الملكية من أهم الموضوعات التي اشتد حولها الصراع الذكري 
في التسمزة الذي مين أتضاز المذهب الفرد دى الذ ين يطلمون العنان للملكية الفردية ويسمحون 
لمالكها أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا دون خدود أو قيد. وأنصار المذهب الاشتراكي الذين 
يلفون الملكية الفردية مطلتا ويعتبرون القائم عليها مجرد موظف لدى الدولة. لكن المشرع 
الدستوري المغربي اتخذ موقفا وسطا بينهما. . حينما جعل الملكية حقا فرديا له وظيفة اجتماعية 
ينظمها القانون, حيلةا نوين لج أن القناتوةة يتتعن نت الملكية لكنه في مقابل ذلك يمكن الحد 
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المانون. 


' كما عمل الدستور المنربي الجديد على تكريس دولة القانون في المجال الاقتصادى, 1 
باعتبارها الضامن الأستاسب لحرية المبادرة والمقاولة. والتثافس الحر. ضفي خطوة واضحة : ّ 
لطمأنة المستثمرين وتشجيعا للمقاولات المنربية ذات المبادرة الخاصة ثم دعمها من خلال 8 قيس 


22-7 : 


الضمانة ألتي قدمها المشرع الدستوري للمنافسة الحرة غايته فى ذلك تأهيل الحقل الاقتصادى * 1 


المنطور وذلك لتحقيق غايتها في التنمية الافتصادية القوية والمستدامة. 


وتعمل الدولة -وذمقا للمقترب الدستوري الجديد- على تحفيق تنمية بشرية ما.:د.امة بن : د 9 : 
شأنها تمزيز العدالة الاجتماعية. والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية؛ وعلى حقوق الأجيال 7906 “ 
القادمة؛ غايته في ذلك إعطاء كل مواطن.ما يستحقه وتوزيع المنافع الوطنية بين مختلف أفراد ‏ 1 


المجتمغ المغربي بتوفير متساوي للاحتياجات الأساسية اليومية. معتبرا في ذات التوحه الكروات ؟ 


الطبيعية الوطلتية عنضرا أساسيا في التنميّة البشرية المستدامة. لكن استفلالها يتطلب تزشيد 
استعمالها قصذ الحفاظ عليها. كما تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع..والرعاية 


. الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاء أي أن لكل فزد من أفراذ المجتمع المغربي لديه الفرصة 


في الصعود والترقي الاجتماعي. 
١‏ : 
الفصل 36 : ' 
يعاقبالقانون علىالمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح؛ وعلى استغلال 
التسريبات المخلة بالتنافس النزيه؛ وكل مخالفة ذات طابع مالي. ١‏ 
على السلطات التعمومية الوقاية, طبقا للقانون؛ من كل أشكال الانحراف المرتبطة 
بنشاط الإدارات والهيئات العمومية: وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفهاء وبإبرام 
الصفقات العمومية وتدبيرها: والزجر عن هذه الانحرافات. 
يعاقب القانون على الشطط في استفلال مواقع النفوذ والامتيان ووضعيات الاحتكار 
والهيمنة: وباقى الممارسات المنخالفة لمبادئ”المنافسة الحرة والمشروعة فى العلا قات 
الاقتصادية. م ا : 
متحي هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الثرشوة ومحاربته. 
ليس هناك عو كد 4 أن إقرار مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام. أضحى من 
المبادئ الاساسية التي يقوم عليها الدستور المغربي الِْدَيْدَ.:باعتيار التدبير الشفاف والمسؤول 
للشأن العام إحدى السبل الكفيلة بالقضاء على الفسادٍ والحفاظ عُلى"المال العام. وألية ناجحة' 
من الآليات التي اعتمدتها جميع الإدارات الحديثة في النظم الديمقراظية للحد من هذه الآفة التي 


“ 8 8< 
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والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع المنكية إلا فى الحالات ووفق الإجراءات التى ينص عليها َ 
0 55 2 12و 

5 أهما ش ١‏ 

نع كل || لوكات المخالفة لهذا التوجه. بالنص على انه : 


- ن .ماقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح؛ وعلى استفلال التسريبات 


031 حنة ا" | لشيطةن .> 
< 


٠. 8 ,‏ عويب سس انف ةا ادج اقسلا «أبند 4 مانن 1اتسمتة ‏ عا ند مسستوخ عملت فس دهة طلء بقاه #تدلسء بان 
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وبالنظر إلى ما للرقابة من دور هام في التدييز الجيد للشا 


ىن بشكل خاص القطاع العام. وباعتبار أن الشفافية والمساءلة أحد الشروط والمقومات 


001 الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات التنموية في المجتضع المغربي؛ وأحد 
ع 


لشروط لحكامة جيدة للفعل العمومي؛ فقد عمل المشرع الددستوري على التعامل بشكل صارم 


: المخلة بالتنافس النزيه؛ وكل مخالفة ذات طابع مالي. 


على أسسن وازنة, باتخاذ مجموعة من إجراءات تمكن المقاولة المقربية من التفاغل الإيجابي مع © 000 
الوضعية الاقتصادية المالمية المتفيرة. بكل ما يستدعيه ذلك من قوة؛ جدية وتنافسية تجعلها 201 20090.. 
قادرة على تخطي التحديات والاكراهات المفروضة عليها من طرف المولمة أو الاقتصاد العالمي #0 


3 الادارات والهيئات العمومية. وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها.؛ وبإبرام 
5 ارمدتات العمومية وتييرفا.والزجر عن هذه الاتحراقات. 


لو ناش اللقناكون على البظمل فى استفلال مواقع النفوذ والامتياز. ووضعيات الاحتكار 


والهيمنة؛: وبافي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة: الحرة والمشروعة في العلاقات 

د الاقتضادية. 
إن مر شأن تفعيل هذه المقتضيات الدستورية في إدارة الشأن العام يساعد على إبعاد كل 
السلوكيات غير السوية داخل مختلف التنظيمات الإدارية والسياسية؛ والهادفة الى تطويق الفساد 
وردع المفسكتت: وتعزيز المساءلة وإعطاء الحسابء. ومكافحة الإخلات من المتابعة؛ ومكافحة 
الإفلات من العقاب. ومنع تحقيق الامتيازات. وتخليق القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفساد ؛ 
0ك رك ل اسن المسادواخض عد اذى بت نمدا 
أن العام خصوصا بعد .أن :اتسع 
نشاط الدولة: فقد اتجهت دول العالم إلى إيجاد أخجهزة مستقلة للرقابة على نشاط الإدارة. ووفرت 
لها من الضمانات والصلا حيات ما يكفل لها أداء مهمتها الرقابية في جو من الحيدة للكاملة؛ 
وبعيدا عن المؤثرات السلبية من أي نوع؛ لضمان أعلى قدر ممكن من النزاهة والشفافية وحتى لا 
تتأثر توجيهاتها أوقراراتها بأيي اعتبارات: وبذلك يتسنى لها أن تقدم لذوي العلاخة صورة واضحة 
وصادقة عنّ التصرفات الإدارية والمالية بالدولة. ' / 

'“وسيرا على نفس منوال هذه الفايات. عمل المشرع الدستوري على إحداث هيثة وطنية للنزاهة 
والوفاية من النزشلوة ومحاريتها: تتولى أساسا - بموجب الفصل 167: من الدستور المغربي 
الجديد- مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد. وتلمي 
ونشر المعلومات في هذا المجال. والمساهمة في تخليق الحياة ألعامة. وترسيخ مبادئ الحكامة 
الجيدة؛ وثقافة المردق العام. وقيم المواطنة المسؤولة. 


الفصل 37 : 

على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون» وينعين عليهم 
ممارسة السقوق والخريات الت يكقدها الدستون بروح المسؤولية والمواظتة الملتزمة: 
التى تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. 
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الدسسنورالجديد للمملكةالمغربيه : شرح ونحليل 


مب سيا لاون شد من سياد مستي هو الي مضع لأس تي بجي أ 
عليها القانون في كل فروعه, فيسمو عليها بحكم مكانته؛. وتخضع له جميع قواعده القانونية بحكم 3 0 ' 
وحدة ة النظام القانوني الذي يعلوه الدستور: وبهذه الدقةقة العضوية بين الدستور والمقانون؛ ؛ نتدرج 3 7 

3 2 ألزم المشرع الدستوري جميع المغاربة على قدم المساواة تحمل التكاليف العمومية كل قدر 

وين + ااسبيايس بن سات جذورها التي تسبق وجودها والتي 08 0 “استطاعته؛ والتي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وذقا لإجراءات التي يقرها الدستور الجديد 
2 3 للمملكة المغربية؛ أي أن الضرائب والرسوم تكون في فرضها والزاميتها عامة وموحدة تفرض على 

ونظرا لتفاعل الدستوري بالقانوني في تنظيم المجتمع؛ ألزم المشرع الدستوري جميع 3 جميع الأشخاص والأموال في الدولة؛ فلا يعفى أحد منها دون مبرر معتبر ومقدر حتى بشارك 
المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون. لأن الدستور يكفل حماية الحقوق 0 
والعريات؛ ويحفظ كيائها في مواد دستورية والتي من خلالها يمارس تأثيره الفعال علي سائر ' > عه 


القواعد القانونية من حيث المرتبة. فيتخد منها الدستور وضعة الي الا أن هذا 


تتفاعل في ضمير الأمة بل والتي تسود في ضمير الشعوب. 


تطمس معالمها أو تقلل من فاعليتها أو تعوق حركتهاء بل يجب عليها أن تكفلها وتنظم ممارستها 


فتضع حدودها وتوظر جميع الضنانات لاحترامها. ومن هناء كان التأثير البالخ للمواد الدستورية -24 


على الجميع. في إطار وحدة المواطنة السليمة والمسؤولة. 


22 :. إن اللمفتضيات الشالفة: الذكن تتماشى والمقتختيات الج أفرها: اد ستور القرني. الجديد, 
 .'‏ فيما يخص ضرورة ممارسة جميع المواطنين والمواطنات للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور 


بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات, 
باعتبارها علاقة قانونية بين المواطن والدولة ومصدرا لالتزامات متبادلة بينهما ومنتجة لاثار 
قانونية مهمة. لأن للمواطن حقوق تجاه الدولة؛ وعليه واجبات لحسابهاء وأول وأهم هذه الحقوق 
والواجبات هو حق وواجب المواطنة لأنها مصدر الحقوق الأخرى وصفة ملازمة جامعة ورابطة 
يي النواطة والدوية ' 


ِ لنصل 38 : 52 
يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحذته الترابية تجاه أي عدوان 
أو تهديد. 


يمع حب د واجبات المواطنة ألزم النص الدستوري الجديد المواطنين والمواطنات بالمساهمة 

ف م عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. لأن هنا تفاعل بين الإنسان 

لمواطن وبين الوطن الذي ينسمس اليه ويعيشس فية: وهىي علاقة تفاعل. لانها ترئب للطرفين 
0 العدديد من الحقوق والواجبات. فلايد لقيام المواطنة أو يكون انتماء المواطن وولاءه 
كاملين للوطن؛ يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنهاء بكل ما في عناصر هذه الهوية 
من ثوابت الدين.؛ اللفة والتاريخ والقيم والاداب العامة. والأرض التي تمثل وعاء الهوية 
والمواطنين. وولاء المواطن لوطنه يستلزم البراء من أعدام هذا الوطن طالما استمر هذا العداء. 
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الضريبية والتي تتحمقق عن/إطريق التوزيع العادل 3 


ا ف نه ا 1 0 8 0 ل ١‏ جبا ةر رما العدالة ١‏ ببية د 
فروع القانون. فلا يجوز لها أن تحيد عن مضمون الحقوق والحريات التي حددها الدستور او +19 : لأنه لا وجود لواجب ضريبي دون جباية عادلة؛ لآن ضمان لضريبية يتم عن طريق دفع 


الفصل 39 : 
على الجميع أن يتحمل؛ ؛ كل على قدر استطاعنه؛ التكاليف العقومية؛ التي للقانتون وحده 
إحداثها وتوزيعهاء؛ وق قالاجراء عات المنصوص عليها في هذا الدستور. 





الجميع في دعم التكاليف والنفقات العامة. وهو هو إلزام يسعى من وراء ذلك العدالة 
ع الضردد بين كافة الشرائح الاجتماعية, 





المكلفين المتشابهين في الإمكانيات نفس القدر من الضرائب 350 المحدد انو ٠:‏ وأن يدفع 
المكلفون ضرائبَ تتضاعف بتصاعد إمكانياته2. 

يجد مفهوم العدالة الضريبية إذن؛ أستاسة في إفرار الدستور المغوبق الجديد بمساهمة كل 
فرد داخل: المجتمع في تحمل النفقات العمومية؛ كل حسب مقدرته التكليفية » أي ما يُحصلون عليه 


من دخول وما يمتلكون من أموال. ومن تم يقر بمبدأ المساواة 5 السناة ة عا حل المكونات الرئيسية : 
اللجكافة:الجبائية: لأنة باسم العذالة الجبائية يتم'إقرار مندأ المساواة أمام الضريبة؛ وغمومية . . 


الاقتطاع الجباثي: لأن هذه المساواة تشكل حالة معيارية؛ قَب تكون:ممكنة:أوتْغين.ممكنة بفغل 
النظام الجبائي القائم: . بخصوصياته البنيوية والتاريخية والثقنافية كما أنها تهم مبدأ وجود وعاء 
ضريبي ذاته وآليات حسابه واسترجاعه وامكانية الطعن فيه .وبالمقارنة مع هذه الحالة 
المعيارية. تكون مختلف مكونات المؤشر دالة على مدى 0 أو على مدى التراجع في مجال 


١‏ نوسي نطاق الإنصاف الضريبىي. 


(22) تتجلى المدالة من خلال عدة 5 مبادئ ترتبط بالتطبيق الجيد لمقتضيات القانون الضريبي؛ التي يمكن لمسها 

من خلال النقاط التالية : 

8 المساواة العنومية . : تقوم المساواة من خلال فيام سياسة جديدة تقوي توجه العدالة الاجتماعية ونوسيع 
قاعدة التضريبء كما تعنى المساهمة في التضحية الجباثية وفئ. تحمل العبء الجبائي بالنسبة لكل 
الملزمين. مما يتناسب ومقدرتهم التكليفية ود دون إقرار إعفاءات جبائية. 

8 اليقين : ويقصد به علم الملزم بطرق احتساب الرسوم وموعد استخلاصها حتى لا يصبح تحت رحمة 
الإدارة الجبائية ولن يتأتى هذا اليقين إلا من خلال الإعلام بطرق التصفية والتحصيل. مع إقرار الوضوح 

في صياغة الأحكام الضريبية, وتجنب النصوص النامضة أو المتناقضة أو تعدد التنراث التي تترك الباب 
مَتوها لتنوع الاجتهادات وتباين أشكال التطبيق الذي فد يفضي الى التجاوز. 

« الملائمة : ويقصد بها اختيار الوشت المناسب لتصفية الضريبة وتحصيلها ٠‏ وأن يكون التضريب ملائما 
لوضعية الملزمين وجلب الأموال بالطرق المشروعة حسب أحوال الناس أثناء الضيق والسعة. 
الاقتصاد : وتعني عدم الإسراف في تكاليف التحصيل. تجنبا لتبذير الطاقات والأموال. وتفاديا لهدر 
الجهود وضياع الطافات. 

للمزيد من التفنصيل يراجع في هذا الشأن: كريم لحرش. النظام الجبائي المحلي المنربي: في ضوء 

الممارسبة العملية والاجتهاد القضائي. مطبعة طوب بريس. الرباط. الطبعة الأولى؛ 2010. ص 184. 
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المجتمعات الأكيق والأكثر تعقيدأ؛ ٠‏ توجد العديد من لصتس والقواننت - 
ولغيم والاداب العامة. والرض 0 تمثل وعاء الهوية والمؤاطتنين؛ والتي يمكن على أسامتها 3 0 : 


عه بس سسب نووكت د سر ومكسمان 


6 الفصل 40 : 


على الجميع أن يتحمل؛ بصفة تضامنية:؛ وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليهاء ‏ 31904 
التكاليف التي تتنطلبها تنمية البلاذ؛: وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الكالسعة خية الآفات 1 4 


والكوارث الطبيعية التي د تصيب البلاد. 


ل المتويي انان بثقافة عدم ف قاعدة دستورية. 0 ااا 


فؤيية حيث ندا النشرع البسكدرد ا الجميع أن يتحمل. بصفة تشامقية ونشكل ا 3 00 


مع الوسائل التى يتوفرون عليها . التكاليف التى تتطلبها نئمية البلاد ٠‏ وكذا تلك الناتحة عن الأعباء 


الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد. جاعلا من عنصر التضامن بين © 0-0 5 ايان او اليه 3 الملكية منذ 
مكتلف مكونات المجتمع المغربي مجال حيوىي للسياسات الاجتماعية عد ل يختلف "من عع 3 1 يت المتصل بالأضل النبوي؛ كهد ب إلى صول ترسيخ 
كالبو والذئة والتازيخ َّ 


كن قفي المجتمعات اليسيطة يشوح التضامن على 


1 
لوا + 
. يودي عد 3 د 
ا عن 
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1 ا ااا ا ا ا ا ات يت ل طح سل ا 0 اذ 





تمتبر الؤسسة الملكية إخدئ ع الأساسية الفلاع النياسبي اغوي .-. حَيكَ تستفد 





المغرني؛ وهذا ما يفسر ديمومتها 


المنظومة الشرفاوية بالمنرب. من خلال تفرع الشرفاء الأدارسة بأنحاء المغرب. وبسط الشرفاء 
السعديين :نأطتهم على .ربوع البلاد في منتصف القرن السادس عشر الميلادي تتمتع باستشناء 
خاض © 

وتحظى المؤسسة الملكية بمكانة محورية في النسيج كار يشي 1 
ارها كمؤسسة فاعلة متميزة عن مثيلاتها من,الملكيات. 

أو الأشكان الشبيهة بها على الصعيد العربي الإسلامي؛ بيد أن الملكية المفزبية:لا تستمد فوتها 
وَاستمَرَارهًا من قدرتها على إعادة إنتاج خطاب المشروعية كأسلوب لشرعنة الحكم. وتجديد 
التواصل مع نخبة المجتمع ومكوناته فحسب. بل من تنوع أنماط المشروعية وتعددها واختلافها 
وتداخلها وانصهارها!©. 

وتأسيسا على هذا الطرح. تحتل الملكية مكانة أساسية في النظام الدستوري المنربي. 
بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية» وامتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من 
لعب دور محوري في النظاع السياسي المنربي. وهو وضع كرسته مختلف الدساتيرٍ الستة 
(1962 1970 - 1972 - 1992 - 1996 - 2011) التي عرفها المقوب: وتتسسيد مكارة المؤسسة 
الملكية في الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011 في فيام نظام الحكم في المملكة المغربية. ‏ 
على أساس ملكية دستورية: ديمقراطية برلمانية واجتماعية من جهة؛ ثم من خلال الصلاحيات 
التى يمارسها جلالة الملك بمُوجب الباب الثالث المؤطر في 19 فصلا ( من الفصل 41 إلى 
الفصل 59) من الدستور المغربي الجديد من جهة أخرى. 


(23) يحيل النظام السياسي المغربي على مجميع القواعد والأجهزة المتماسكة التي تحدد شكل نظام الحكم 
والمؤسسات الماملة فيه وطريقة ممارسة : لجهز ته 0 ع و ل 
الشأن : مصطفى فلوش. النظام الدستوري زود : المؤسسة الملكية. بابل للطباعة والنشر والتوزيع, 
الرباط. الطبعة الأولى. 1997. ص 12. 

(24) محمد شقير. الجسد الملكي بالمغرب بين التسامي والتعالي. مجلة وجهة نظر . العدد 47. 2010 1 

(25) كريم لحرش. القانون الإداري المغربي. مرجع سابق. ص 84. 
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الما الحخذانكدت لنمملكك ١ ١‏ 3 : ا 
سور تجدب 5 لمعربيه ::شترح :ونحليل ب د ا جر دن 
: 2 


0 8 , يز 5-3 


الفصل 41 : 
ممم ممأ يبور 


الدينية. 





تحدد اختصاضات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. 


يمارس الملك الصلا حيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين: والمخولة له حصرياء 3 
: ياك + 


بمقتضى هذا الفصلء؛ بواسطة ظهائر. 


يراس الملكى, امير المؤمنين؛ المجلس العلمي الأعلى؛ الذي يتولى دراسة القضايا التي 1 | ١|‏ ا 
: ش ل 1 7 اليللف اد الأخرى. باعتباره ملك المفارية المسلمي* وغيرا لمسلمين. ود د الذ 

ويعنبر المجلس ا لجهة ا لوحيدةا لمؤهلة لإصدار الفتاوى ا لمعتمدة رسمياء بشأن المسائل 1 5 : 
المحالة عليه استنادا إلى مبادى واحكام الدين الإسلامي الحنيف»: ومقاصده السمحة. 2 


2-2- 

2 ا 
الت" 2-04 
ردي 0 


0000+ 


0 
2 7 


0 

لم ل 1 
الب 
0424 


2 


م 


5 
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يستهل المشرع الدستوري الياب المتعلق بالملكية في الوثيقة الدستورية بفصل دو حمولة ٍ) ا 


دينية ففي التاريخ الدستوري المغربية؛ الذي”يفتبر الملك أميز المؤمنين29 وحامي حمئ الملة 


1 
2 1 3 


0 
7 


والدين, والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية؛ باعتباره سلطة دينية لا توجد فى الأنظمة ” ” 
السياسية المقارنة, ويرجع السبب في ذلك إلى كون أن الإسلام هودين البولة. ومن تم لا بد من 3 


سلطة نتولى حماية الدين. ولا يمكن تصور سلطة أخرى. للقيام بهذه الوظيفة غير المؤسسة 
الملكية. لكون العلافة بين المواطنين والملك تستفاف الى رابظة البيعة. وهىي رابطة تضق جذورها 
ومرنكزاتها من.النظام الإسلامي من جهة27, كما:أن إمارة المؤمنين كسلطة ومؤسسة فاعلة فى 


2 َّ حك - . ١ ٠.‏ 6 م سداء 1 - ا 
)6 ) شكلت البيعة على مر التاريخ الإسلامي اهم الركائز التي تنبني عليها شرعية النظام السياسي الذي ابدعه 


المسلمون. وكانت الخلافة إحدى ثمراته؛ وقد ظلت هذه المنظومة تمثل إطارا جامعا تلتقى فيه السلطتان 
الروحية والزمنية لدى الحاكم. المسلم. هذا التناغم بين السلط الذي استمدت منه الحضارة الاسلامية 


0 وتماسك بنياتها السياسية والاجتماعية لقرون طوال. وإمارة المؤمنين كمؤسسة سياسية تجمع بين 

٠ :‏ فناتين السلطتيّن الانفتين. مي إخدئ إبداعغات:هذا النظام الفزيد. فالمؤمنون في التصور السياسن 
والأجتماعي الإسلامي يشكلون وحدة عضوية منسجمة, ونسيجا مترابطا من المصالح والعلاقات. وفى أعلى 
هرم هذه البنية المتراصة تتمركز إمارة المؤمنين. تسوس أمورهم. وتضمن وحدتهم. وتصون كرامتهم. 
وترعى أمنهم واستقرارهم. في إطار تعاقد قانوني وأخلاقي بموجب البيية الشرعية. وشراكة اجتماعية 
وسياسية يؤطرها مبدا الشورى والمناصحة. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: عبد المجيد بوكير, 
البيفة في النظام السياسي المنربي عبر التاريخ: من التنظيم الفقهي الإسلامي إلى التقعيد عرفا ودستوريا؛ 
مجلة الحقوق المفربية. سلسلة الاعداد الخاصة. العدد 2 2011. ص 135. 

(27) أن حييت: العلوية من أصح الأنساب وأمتنها وأول ملوكها هو المولى محمد بن الشريف بن محمد بن على 
'بن يوسف بن علي السجلماسي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبى القاسم 
بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابي محمد. عرفة. بن الحسن بن أبي بكر بن على بن الحسن بن أحمد 
بن إسماعيل بن القاسم بن الحسن بن محمد بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل 


بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمى العلماء : 


هذا التسب بالسلسلة الدعبية دنه شرف مقطوع بصحته لا نزاع في صراحته ولا خلاف فى صحته. للمزيد 
من التفصيل يراجع في هذا الشان: العياشي المريني. الفهرس في عمود نسب الأدارسة. مؤسسة التثليف 
والطباعة والنشر والتوزيع للشمال. الطبعة الأولى. 1986. ص:28. ' 


58 سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائية؛ العدد 3 2012. 





نه الدينية؛ والحرية الدينية المعترف بها من خلال هذا النص؛ تكريس لتقليد عريق لا 
أيتْقِصل عن روح الإسلام ذاته. وتجد تفسيرها في ذلك الالتزام لتاريخي لأمير المؤمنين بضمان 
'الحماية لأهل الكتاب. وبالنظر إلى أن الملك أمير المؤمنين هو «حامي حمى الدين», فإن وظيفته 
عن هذا المستوى تتحدد في حماية «عقائد» مواطني الدولة. سواء كانوا مسلمين أو يهود أو 





: ع النظام السياسي والدستوري المُغربي. هي دعامة للوحدة الوطنية؛ والضمانة الفعلية والواقدية 
الملك: امير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين؛ والضامن لحرية ممارسة الشؤون ؟َِ تحقة أمن المناربة الروحى والسياسي بسبب ما يجدونه من ضمان لممارسة حقوفهم الدينية» 


و 
3 3 والتعبير عن مواجيدهم الإيمانية؛ لانهم يشعرون ان عميدتهم في حمى أمير المؤمنين 


)28( . 


2 ولا بع ذلك المس بحرية من هو غير مسلم في ممارسة شعائره الدينية؛ لكون هذه الحرية 


الدستور نفسه بنصه على أن الإسلام دين الدولة؛ والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة 


مسيحيين 0 7 ظ ْ 

والمجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دينية دستورية تهدف إلى ضمان الأمن الروحي للمغاربة؛ 
وحراسة الثوابت الدينية للأمة المغربيّة والمتمثلة في: العقيدة الأشعرية؛ والمذهب المالكي...: 
وتعمل من خلال المجالس العلمية المحلية على تنشيط الحياة الدينية وفق برامج محددة؛ فإن 
المشرع الدستوري اعتبرها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمياء بشأن 


'. المسائل المحالة عليه؛ استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف: ومقاصده السمحة. 


3 . خف مده خسة مسسا ىت مذظ سف ته 2 خط ندم عد ماسصا تله 


ولأن الفتوى تحيل على إيجاد حلول لنوازل ومشاكل وقضايا تقع للناس باختلاف زمانهم ومكانهم. 
ترتبط بالأمة وهمومهاء فإنها في النموذج المغربي تتصل بالمجلس العلمي الأعلئ -باعتباره 
اختصاص دستوري مكفول له وحده-»؛ لرئاسته من طرف جلالة الملك امير المؤمنين. ويجتمع 


تعحت أمرته واشرافه ورعايته. 


الفصل 42 : : : 
الملك؛ رئيس الدولة؛ ؤممثلها الأسمى؛ ورمز وحدة الأمة؛ وضامن دواع الدولة واستمرارهاء 
والحكم الأسمى بين مؤسساتهاء يسهر على احترام الدستوز”ؤحسن سير المؤسسات 
الدستورية؛ وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي؛ وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات 
والجماعات؛ وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. ْ 
الملك هو ضامئن استقلا ل البلا د وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. 





(28) عكاشة بن المصطفى. المشروعية الدينية كأساس للشرعية الدستورية؛ مجلة الحقوق المغربية؛ سلسلة 
الأعداد الخاصة, العدد 2011:.2. ض 277. 

(29) إن التكريس الدستورى لمؤسسة إمارة المؤمنين: يعطي بعدا حقيقيا ومدلولا متميزا يضمن استتثثار الملك 
بالسلطة الدينية. بما يكفل سلطة التشريع في الحقل الديني. وهو طرح منطقي وسليم في دولة إسلامية 
كالمغرب. التى يمارس فيها الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين. والمخولة له حصريا. 
بمقتضاها. بواسطة ظهائر من جهة. كما أن جلالة الملك يرأس -بصفته أميرا للمؤمنين- المجلس العلمي 
الأعلى. الذى يتولى دراسة التضايا التي يمرضها عليه من جهة أخرى. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا 
الشأن : تعليقنا على الفضاع 3 من الدستور المنربي الجديد. 
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سيو وق اس لع ووس مالم اء -0-00 حا لس ا 


بنص الد ستور. 


92 0 1 ؟' 
جه نور ع2 ١4‏ , 
بيجيف عو 


الأولى) و174. 


315 أهم خاضية تميز الكثير من الأنظمة السياسية لبلدان العالم الثالث هي رئاسة الدولةء 140 
فهي المؤسسة المحورية التي يشدح عليها هرم السلطة والتى تستمد متها كل السلطات وتحرك كل 


الأجهزة 5 وبالتالي فإن رئيس الدولة يعتبر الشخصية السياسية الأولى التي تتشخص جميع الأجهزة 
الدستورية التي لا تتمتع بأية استقلا لية سياسية, ؛ وتبمى تابعة لرئيس الدولة سواء يشكل فباشر أو 


غير مباشر. ولعل هذا المقتضى يظهر بجلاء بالنسية للنظام السياسي المغربي. ٠‏ كي اعتبار : 0 
الملكية هي أهم خاصية سياسية تميزه عا > ا ا حجره الأساس. ا الملك يعتبر 5 ا 


نتيجة لذلك قلب النظام السياسي المنربي80.. 


ويخول الدستور المغربي الجديد للملك مكانة منميزة شي فيادة الدولة مي مستندا شي 


2 الذكر الأكبر سنا من درية 


دللت اليجونا سن ناسين المؤسسة لذلك ٠والتيى‏ نوجزها #ث : 
دا رئيس البدولة وممثلها الأسمى. ورمز وحدة ة الأمة ٠‏ ضامن دوام الدولة واستمرارها. 
ل لدت 90 بين مؤسساتها. . ٠‏ 
3 اينتهر علي ادر اع 
د صيانة الاختيار الديمقراطي, ا المواطنين والمواطنات والجماعات. 
0 احتر ام التعهدات الدولية للمملكة. 8 
إن العناصر السالفة الذكر. تجعل من الحديث عن المؤسسة الملكية ومكانتها داخل النظام 
السياسي المكريق كد ةر البق ت. بل عن الدولة المفربية نفسها أي عن المفرب وملكه. أو 


الفلك ومغربه مما يخلق نوعا من التماهضىي ببن الملك كرئيس والدولة كمؤسسة ٠‏ الأمر الذى يجملها * 


مؤسسة توجد على راس س وهرم السلطة المركزية بمختلف مضامينها القانونية والسياسية 
والؤدارية تمارس اختضصاضات متهددة ة ومتنوعة تجعلها في فلب ومحور مختلف السلطات 
التنفيذية والتشريعية والتضائية. 1 
وإذا كان جلالة الملك يمارس مختلف المهام والسلطات ذات الطبيعة السيادية والتحكيمية 
المخولة له صراحة بنص الدستور بمقتضى ظهائر. فإن الوثيقة الدستورية سمحت لرئيس 
الحكومة بامكانية توفيع هذه الظهائر بالعطف إلا ما اسشناه الدستور نفسه. باعتباره اختصاص 
ني حصري لجلالة الملك يمارسه بظهير بنفسه ولا يمكن تفويضه لأية سلطة أخرى, ويمكن حصر 
ذلك في النقاط التالية : 


(30) كريم لحرش. القانون الإداري المنربي. مرجع سابق. ص 84. 
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يمارس الملك هذه المهام ؛ بمضصضى ظيائر؛ من خلال السلطات ١‏ له صراحة 1 0 

2 232 ح تميين أعضاء بمجلس الوضاية. 
توفع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة:, ؛ ماعدا تلك المنصوص عليها في ا لفمصول 0 : 
41 و44 (الضقرة الثانية) و47 (الفقرة الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرة #يف + ن 





: 1 ١ 
1 لعوةكن؟»‎ 
5 داخم‎ 


3 الاختصاصات الدينية المرتبطة بامارة المؤمنين. 


ن تعيين رئيس اي سبي 


1 اب 0 جياه علي تعيينْ ا 


ل اعلان حالة الاستثناء. 

و تعيين ستة أعضاء بالمحكمة الدستورية. 

دا عرض مشروع مراجعة الدستون. 

٠‏ إن التلاخظة الأساسية التى تنبغى الإشارة إليها هي أن حصر المشرع الدستوري للحالات 


1 01 لا يغيل قيها تيضم الطهائر السطل .من قزل رئيس اسكونة ٠‏ يحيل على أن الأصل هو توقيع 


. الظهائر من قبل رئيس الحكومة, والاستثناء هو عدم قبول توقيع الظهائر بالعطف من قبل رئيس 
الحكومة. 


جلا له الملك محمد السادس»؛ ؛ ثم الى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبواء ما عذا 1 ذا و 
الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناء فإن لم يكن ولد ذكر, 


: ا ٠‏ فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور؛ ثم إلى ابنه طبق” . 


التركيت والقتروظل السائقة الدكر: 

إذا كان التقليد السُلطاني المنربي. المتمثل في تولية العرش للذكور دون النساء, فد حوفظ 
عليه في النص الدستوري الجديد . حيث جمل فاعدة الوراثة الأوتوماتيكية لعرش المغرب وحقوقه 
الدستورية من قبل الولد: الذكر الأكبز سنا من ذرية جلالة الملك. محمد السادس. ثم النةابنيه: -- 
للأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ؛ماعدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير 
الولد الأك سنا فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك ٠‏ فالمُلك ينتقل الى أقرب أقربائه من جهة 
الذكورء ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر؛ يعتبر تجديذا في الممارسة السلطانية 
التاريخية المغربية!!0. 

ممالا شك أن اقرار المشرع الدستوري لهذه القاعدة يكتسىي اهيية بالغة ويحتوى على معان 
كثيرة؛ تدخل في الإطار المخول لمقتضيات كل دستور وتتفق والمقصود من كل فصل من فصوله . 
وتتلاءم مع الفلسنة التي تهيمن على محتوياته, والتي تعتبر جلالة الملك الضامن لدوام الدولة 
واستمرارها. والمحافظ على استقلال البلاد وحوزة المملكة والمسؤول الأسمى في البلاد سواء 
بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد. والرقيب لسير الهيآت والمؤسسات الدستورية؛ والتي لا يمكنه قطما 
أن يكون مقيدا بقاعدة جامدة لاسيما فيما يهم تولية العرش. 
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حاب 


وعلى أساس ذلك. فإن شخصية الملك ليست مقدسة فحسب بولكنها تشتكل المسور الأسات 0 0 
والمحرك الرئيسي والموجه الأكبر لنظام الحكم في المنرب قصد تحقيق مستقبل لبد 0 
المفربي وسعادة الأجيال الصاعدة؛ لتحقيق الاستمرارية والاستقر ار لكيان الأمة المغزنية: لأنن 95ب 
ليس من الغريب أن يتمتع جلالة الملك؛ المسؤول الأول على أمن واستقرار البلاد بحق التصرف ونج .. 
المطلق في أختزار موزيزث ارقه المشدسن: .ومهامة العظميى: غير خاضع لأ الرام إلا مايملية ٠‏ د 
غلية طثميرةء وم توجيه:غيرتة عَلَى وَعَلَنَه ومحَبّته لكنفيه وذنكته الى تعد أسائنيا م الجريته 7 1 


والمامة بما يحقق المصلحة العامة بأنجع الوسائل ولخي 





:0 تر لاثما القنة الشرين فو عهرة. 
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية؛ ويتركبء بالإضافة إلى رئيسه» من 





جعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة وي أتماقن لمكم 0 3 


للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛ اوعس 


ٍ شخصيات يعيئنهم الملك بمحض اختياره. 
.. < قواغد سين مجلمن الوضاية تحدد بثانون تنظيمي. 
يحدد الدستور المنربي الجديد سن الملك في 18 سنة, قل بلوغه هذا السن. يمارس 
اختصاصات العرش وحقنوقه الدستورية, باستثناء ما يتعلق منها بمراجغة الدستور. مجلس 
الوصاية كهيئة استشارية تعمل بجانب الملك حتى يدرك تمام السئة 20 من عمره ه. والى جانب 
ذلك تكون مهمة هذا المجلس في اإسداء الصيصة اللملف: أكقاء هده من الزمن تتراوح بين بلوغ 
الملك سنة 18 وحتى يدرك 20 سنة من عمره ه. قصد تسيير شؤون البلاد على أحسن وجه .لانه من 
. الممكن أن يحتاج الملك عند بلوغ سن 18 إلى استشارة ة أي أحد أو أي مجلس ٠‏ ولكنه فيما اذا احتاج 
الى ذلك. فإنه سيجد هيئة لإرضاء رغبتة ومتناعدته فى نيا : 
ويشكل !ا دراج هذه ه الشاعد ة في الوثيقة الدستورية الجديدة ة وسيلة احتياطية ل 
جلالة الملك الأكيدة في الحفاظ على سير شؤون البلاد سيرا مجدياء وبكل الوسائل الت يسكنها 
أن تضمن نجاح الأمة المغربية ٠‏ وهي رغبة تؤكدها طبيعة الشخصيات المكونة لتركيبة مجلس 
الوصاية في ظل الدستور المغربي الجديد, والتي نجد على رأسها : 


(32) احتمد محيد بنحلون . الدستور المغربي: : مبأ دئه وأحكامه. مرجع سابق. ص 130. 
33 ان ...ها تنبغي الاشارة اليه في هذا السياق. ٠‏ شوق أن ممارسة مجلس الوصاية لاختصاصات العرش وحقوفه 


الد ستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. لأنه من المنطق السليم والمصلحة العامة أن لآ تفعلى ش 


لمجلس الوصاية الذي هو مجرد وسيلة مؤقتة لتسيير الأمور حتى يدرك جلالة الملك تمام السنة المشرين 
من عمره إمكانية اقتراخ تعديل الدستور. إذ أن هذا الإجراء. من أهم الإجراءات التي تسير بمقتضاها حياة 
الأمة ونشاطها. للمزيد من التنصيل يراجع في هذا الشان: احمد مجيد بنجلون. الدستور المغربي: مبادثه 
واحكامه. مرجع سابق. ص 133. 
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: « هيا لششع هو يعض 5ج مسوم ماله جد ىز قط 2 حتف نوه حسم عد و نض متهت > :1 للق تتحه ف غات !مك ك١‏ عث نغ ههه سه طساو عط صل > 1 ا لس سه لست سم مسن صسع سعسه مسح مص سسا #حسدا مه 


عد 


.. العالم. ؤالتي تجعل من الحقوق المالية لرئيس 
الدساتير المكتوية (كإسبانيا) أو العرفية [كبريطانيا). ٠‏ 





ن رئيس المحكمة الدستورية؛ بضفته وئيسا. 

ن رئيس الحكومة. ١‏ 

ن زئئيس مسجلتتن"الفوافت سنب ب ع 

ن رئيس مجلس المستشازيّن. ا 

ه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
١‏ ن الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. 


ظ دسي مسحي 

3 00 إن ا يق الإشارة إليه ضي ه5١‏ السياق: عنوق أن ممارسة مجلس الدسابة لاختصاصات 
0 * العمرش وحقوفه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. هو الذي جعل المشرع 

:- الدستوري يغير من تركيبة هذا المجلس. لأن هذه المكونات السبعة التي تعمل إلى جانب الملك 


حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره: . هي التي ستعطي الوزن المفيد والفعالية اللازمة 
لمجلس الوصاية؛ وذلك بمقدرتها وميزتها الأدبية والخلقية وتجربتها وإخلاصها للعرش العلوي. 


: : الى جيا ووفائها للمؤسسات الدستورية. 
رئيس الحكومة:؛ ورئيس مجلس النواب: ورئيس مجلس المستشارين؛ والرئيس المنتدب 3 


الفصل 45 : 
مدنية. 


متيس الستبرع الننربي - منذ أول تجربة دستورية في تاريخ السسكو الي المغربية - تدبير 
0 المالي للعائلة الملكية قاعدة دستورية؛ بالنص الصريح على أن للملك قائمة مدنية؛. وهو 
نَصن كرسه الدستور المنربي الجديد: ضمانا منه للحقوق المالية لجلالة الملك وباقي أفراد 
الأسوة ة العلوية الشريفة. ولم يكن اإدراج هذا الفصل ضمئن الوثيقة الدستورية من خلق وابتداع 
المشرع المغربي فحسب. ٠‏ بل. هو تقليد دابت على انتهاجه مختلف الديمقراطيات العريقة في 
الدولة حقوفا دستورن ة منصوص عليها ضفي 


الفصل 46 : 

شخص الملك لا تنتهك حرمته؛ وللملك واجب التوقير والا حنرام. 

ظل شخص الملك - عبر تاريخ الدستورائية بالمغرب - -. يحظى بالاحترام والتقدير نظرا للمكانة 
السامية التي يحتلها في المخيال الجمعى للمفارية؛ هذه المكانة السامية ستظهر البوادر الاولى 
ل قانونيا ودستوريا مع بداية الإرهفاصات الدستورية الأولى خبل الحماية؛ التي تعود د الى بداية 
القرن العشرين مم ظهور مشروع دستور 1908. والتى ستضمن واجب التوقير والاحترام لشخص 
الملك بشكل فانونى ودستوري؛ وهو توجه سيتم تكريسه مع في مختلف التجار ب الدستورية الست 
(1962 . 1976 - 1972 - 1992 -1996 - 2011) التي عرفها التاريخ الدستوري المفربي 0 


(34) عكاشة بن المصطفى. المشروعية الدينية كأساس للشرعية الدستورية. مرجع سابق. ص 278. 
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وي ظل ذلك. شكل واجب التوقير والاحترام لشخص الملك - من خلال الوثيقة الدستورية - © 
في علافة جدلية مع 15آ المقداسة داخل المتن ألدستورى الأضافن المرجعى والأرضية الصلبة :5 4 0 7 
التى تستند إليها المؤسشة الملكية في ممارسة اختصاصاتها داخل النظام السياسي المغربي, 1 ْ 
ويظهر ذلك بجلاء من خلال دسترة وضعية الئلك بوصفه أمبرا للمؤمنين بموجب الفصل 3,19 
1 سيجسد الى التجرية 0 - القداسة الروحية نسي 1 الملك. من خلال اعطائه ا 
سي المغربي. :205 
هذ التوقير والاحترام والقدإسة الضمنية لمش الملك سيتم تكريسها 5-8 صريح من خلال ! )0 


الفصل 23 من الدستور الذي أكد على أن شخص الملك ممدس لا تنتهك حرمته!2”, 


ونظرا للجدل السياسي والفقهي الذي طرحه تطبيق هذا الفصل في الجانب المتعلق بقداسة ١‏ 3 
الملك ومرجعياتها. والذي لم يكن وليد اللحظة التي يعيش فيها المغرب النقاش الواسع في الورش © 
الدستوري الكبير. بل يعود إلى السنوات الأولى من التاريخ الدستوري للمغرب. والذي يرجع فيه 17 
المفزى الحقيقي, من احتفاظ المشرءٍ الدستوري بقدسية الملك في الدساتير الخمسة 0 
لاستملال-المفرب. في أنه لا يجب أن : نفسر هذه القدسية في دلالتها الدينية, لأنها ليست كذلك, 2 ا 
والدليل على ذلك هو الاتفاق الضمني الذي جنرى بين الفاعل السياسي وفقهاء القانون الدستوري ا 

من أن الاحتفاك بقداسة الملك في ا المملكة المغربية » ا ٠‏ ويفيد في العموم إلى | عدم ٍ د 


كما أن الأنحزات لاسي 00 اتن للجنة ا المكلفة بإعادة 50 : 
من اعتبار 3 


مسرن 1 لم تطالب بإلغاء الفصل 23 من الدستورة ولكن طالنت بتفديلة فقظل: 

شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته إلى اعتبار الملك شخص لا تنتهك حرمته؛ وللملك واجب 
التوفير والاحترام, لذلك لم يكن لدى المشرع الدستوري أي مانم في رفع القداسة عن الملك دون 
المساس بواجب التوقير والاحترام لشخصه -من خلال الفصل 46 من الدستور الجديد للمذكة 
المغربية-. . تكريسا للملكية المواطنة باعتبارها ملكية دستورية ؛ ديمقراطية برلمانية واجتماعية 
من جهة: وتأكيدا على رفغة وسمو مكانة جلالة الملك وريادته من غير قيد أو شرط في النظام 
الدستوري المغربي؛ لانه يتمتع موصفه أميرا المؤمنين بمكانة سامية تدل -بما لا يترك مجالا 
للشك- على الريادة السياسية لجلالته التي توجب التوقير والاحترام لحرمة شخصه. والتى تمكنه 
من ممارسة اختصاصاته من غير قيد أو شرط من جهة ثانية. 


الفضل 7 : 
نعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسى الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس 
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. 
للملك؛ يمبادرة منه: بعد استشارة رئيس الحكومة, أن يعضى عضوا أو أكثر من أعضاء 
الحكومة من مهامهم. 

(33) أحمد مجيد بنجلون. الدستور المنربي: مبادئه وأحكامه. مرجع سابق. ص 135. 
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00 





الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثرء ؛ من أعضاء الحكومه. 


2 الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر؛ من أعضاء الحكومة:؛ بناء على 


ا 
استقالتهم؛ الفردية أو الجماعية. 
8 وام سيا م بت الحكومة بكاملها. 
صل الحكومة المنتهية مهامهاء تنصريف الأمورالجارية إلى غاية تشكيل الحكومه 
ل 
2 يؤكد الدستور المغربي الجديد على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الدي 
ندر الانتهابات بناء على نتائجها هِما تقيه بأن خدوفة الملك في تعيين رئيس الحكومة لم تعد 
7 مُطلقة كما كان عليه الحال في التجارب الدستورية الخمسة السابيقة: بل مقيدة حيث لا يحق له 
5 منح رئاسة الحكومة لأي شخص كان .عدا الذي ينتمي إلى الحزب المتصدر للانتخابات وهو غير 
5 ملزم باختيار شخص معين - الأمين العام مثلا -. أي أن سلطة الملك أصبحت مقيدة ومشروطة 
0 '. بتعيين رئيس الحكومة من الحزب التي تصدر انتخابات مجلس الثنواب. 
واحتراما لهذا المقتضى الدستوري. شكل تعيين الملك للامين العام لحزب العدالة والتنمية 
السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة, أولى ملامح التنزيل الحقيقي للوثيقة الدستؤرية . 
الجديدة . بحيث أصبح التنافس الانتخابي يسمح نسبيا بالتداول الديمقر يمقراطي على السلطة ؛ 
انطلافا من نتائج الاقتراع العام التي من المفروض أن تمير عن إرادة المواطنين؛ وهو تعزيز 
للمركز الدستوري والقانوني لرئيس الحكومة, ثم إن تفاعل الرأي العبام مع التعيين الملكي لرئيس 
الحكومة. أصبح يتك كمه الى هذا الأخير باعتباره الشخصية الكافية لي السلطة التنفيئنذية من . 
خلال ارتباطه بالأغلبية البرلمانية!6©, 
وتكريسا للمسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائها ٠‏ وبعد أجراء المشاورات بين رئيس ٠‏ 
الحكومة؛ وبافي الأطراف السياسية؛. من المفروضن دستوريا أن ينقدم رئيس الحكومة باقتراح 
0 عيي أحمياة ء الحكومة أمام الملك. وهذا الأخير يقوم بتعيين باقي أعضائها. ومن تم نجد أن 
ئيس الحكومة يتمع بسلطة الاقتراح: . وَهَيْ سلطة مطلقة؛ بينما يتمتع الملك بسلظة التعيين: وهو 
كرو اتمنطلق أن الملكميدو اأشسشمنيه القيادية التي ورا ءعها رئاسة الفريق الحكومي. ثم أن هذه 
المحطة لا وجود لوزراء السيادة فيها , لأن جمنيع الوزراء » يقترحون من طرف رئيس الحكومة الدي 
يقوم الملك بتعييبة: . لكنهة يمكن لهذا الأخير :أن يرفض أؤيتحفظ على شخصية حكومية معينة؛ 
وهي أمور تبقى بي جميع الأحوال مرتبطة بالتفاوض بين جلالة الملك وبين رئيس الحكومة ؛ 
والتعايش الذي يمكن أن يسود بينهما كمؤسستين دستوريتين. 


١‏ ليم 
1 « 4 

ب از ل 0 01 3 

ا ا 

امن اللخار] 4 ا ان 4 0 

5 ن 1 1 1710 1 5 0 3 41 با 
ب 1 ١‏ خا - 7-4 11 100 


: 3 
10 
0 


5 


0 0 


ليسي 


2 2 


(36) لقد حاول رئيس الحكومة -من خلال المشاورات التي أجراها وتدبيره ه لتشكيلة الحكومة- أن يتصرف كقائد 
لتيار سياسي مدعوم شعبيا؛ ؛ وكسلطة دستورية فوية ومستملة ؛ لأنه وهويهيأ تشكيلة فريقه الحكومي. ٠‏ أصبح 
ملزما بالتوفيق بين رغبة حلفائه ورغبة المؤسسة الملكية. وهنا يبرز المنفذ الحزبي كسبيل للحفاظ على 
الأغلبية المنسجمة؛ ممابل تراجمع المناخذ «الخفية» والمتمثلة ضي علاقات القرابة والمصاهرة والولاء. 
وبالنالي. فالنقاش حول التشكيلة الحكومية انتقل من محدودية الانتماء الحزبي في تكوين الحكومات. وتجاوز 
ضعف التنافس السياسي الذي شهدته أغلب فترات الحياة السياسية بالمغرب. الى نقاش وتفاعل نت بين 
المجتمه ع والأحزاب السياسية والمؤسسة الملكية - مرتبط بصناديق الافتراع. 


ره نالف حال /ث عمف ةد 1 ا 50100 
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كه نع المشرع الدستودي لجلاة للك دوا مركزي شإ د ومكذا | 
الحكومة, ولهذا الأخير ذات الحق في طلب إعفاء أحد أعضائها أو وأكترهنة الملك بناء 535 2 0 


م أو وصاقة متف أها اذا 5 الأمر باستمالة رئيس السديمة. فانه يساوي أعفاء 


مواصلة تصريف الأمور الجارية الت ع ع سة حجديده 


الفصل 48 : 

برأس الملاف الممعلسن الوزاريء الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. 

ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك؛ أو بطلب من رئيس الحكومة. 

للملك أن يفوض لرئيس الحكومة؛ بناء على جدول أعمال محدد؛ رئاسه مجلس وزاري. 
يعتبر المجلس الوزاري من أه. 





الأطراف المشاركة فيه وهوما يمكن أن نبرزه من خلال 7©. 


د م أمكن القول: أنه :فرضة لإقرار التوجهانة الفامة ا 


"النولة 0 . 

لت من وجهة نظر الحكومة فهو فرصة للاجتماع بين كل أصضائها كجهاز جماعي للتداول 
وتبادل 1 حول فخضايا ع اق حولها مسبماء وهو ما يجعله مؤسسة ووسيلة لإعلان 

كام دبية تر القانين ها ملسن الززاري مو إطارملظم بواسطة 2 أحيضاء 
الحكومة ونقطة.مره ور دستورية وضروريه لأهم القرارات الكومية:- ّ 


> ووسيلة «ظهاد. 00 ميهما كانت بين الحكومة ورئاسة 


ونظرا للأهمية التي يحتلها المجلس الوزاري في الهيكل المؤسسّاتي للدولة المغربية. كرس له 


المشرع الدستوري مكانة حاقة من خلال المساطر والاختصاصات. يتحول هذا المجلس إلى خناة 
ديمشراطية للمشاركة فى ممارسة السلطة بين لوك دج ينا م 


(37) يعتبر المجلس الوزاري مؤسسة بريطانية النشأة ٠‏ اد د ثم تأسنيتن هذا الِسَعَشن يعد التوزتين غ اللتين عرفتهما 
بريطانيا وخصوصا مع ملكية حانوفر. ويعود د أضله بالضبط الى المجلس. الخاص الذي أحد كته ثورة 1688. 
وقد نشأ وتطور في ظل النظام النيابي البريطاني ليصبح أهم ما يميز هذا النظام ككل. ولذلك يمكن اعتباره 
تكتل حكومي ناتج عن المسؤولية التضامنية للوزراء تجاه البرلمان. وبهذا المولد وبهذه الصنة انتقل المجلس 
الوزاري نحو بلدان أوروبية الشوى كعفونها 1 بعد الإصلا حات الني عرفتها والمانيا وايطاليا. وحافظ على 
تطايمه مع النظم البرلمانية حيث يتواجد عنصري المداولة والمسؤولية. كما عرفته الموجة الأخيرة ة من 
الدساتير المالمية كواجية لنظمها. ونخص بالذكر هنا مجموعة من الدول العربية الحديثة العهد بالاستتلال 
وتركيا والاتحاد السوفياتي المنهار غير أن السلحلة الحكومية تبقى منصورة على مجموعة من الأولينارغية 
الموالية لنظام الحكم. . لنمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن ا 
.4 ,1988 ,5.0.2 ,ناو اأطنام56 عمقلا 1 5ناه50 5ع2أؤامأم 5ع0 اأع#كمو» عا .60310 ومو أأولاطع - 
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يعي / : 


حسما لسسسمم اه 
سنن اد ا ا 





0١‏ لضاني بعتب 
1١6‏ ل 
اا 
17 + 
/ 1 سوج 
البحد 1 


م المؤسسات اندستورية عامة ٠‏ والمؤسسات الحكومية بصبفة . - 2 
0 ٠إذ‏ يمكن النظر 0 متعدده انطلافَا من تتعدد مفاهيمه. وبتعدد وتجهانت نطر 3 


سس 0 كريم لحرش 


0 . لكنه أصبح بإمكان 


59 رئيس الحكومة أن يترأس أشفال المجلس الوزاري بتفويض من الملك بناء على جدول أعمال 
: مخدد. كمنا أن 'اتمقاد هذا المجلس. أصبح من حقرئيس الحكومة إلى جانب الملك. الدعوة إلى 
'عقد اجتماع المجلس الوزاري- كقيمة مضافة- في محاولة لتجاوز التأخر في انعماده في التجارب 
0 : الدستورية السابقة؛ الأمر الذي كان يؤدي إلى تعطيل العمل الحكومي وادخال البرلمان في حالة 


: وتحيل رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الوزاري - الى جانب جلالة الملك - على اليعد 
. الديمقراطي التشاركي في تدبير الشأن الحكومي. وتعتبر مدخلا من مداخل الانتقال من الملكية 


0 31 1 ان: بذية الى ١١!‏ لكية البرلمانية ؛ وهو معطى يدل على الصلاحيات الجديدة لرئيس الدولة التي 


3 : تجعل الملك ممثلا أسمى للدولة من جهة. وتفتضي الإحالات الدستورية؛ قراءة الرئاسة الملكية 
لمجلس الوزاري وضعه في سياق وظائنه التحكيمية والضمانية ٠‏ فممارسة التحكيم بين مؤسسات 
الدولة؛ وضمان حقوق الأفراد والجماعات من جهة ثانية. ثم إن وجود بناء دستوري محكم يجعل 
الحكومة تمازس السلطة التنفيزية؛ وتنفن البرنامج الحكومي وجعل:الظهائر الملكية التي تدخل 
في نطاق ممارسة صلا حياته السياسية تخضع وجوبا اده 10 سي 

-. من جهه ثالثة. : 


الفصل 49 : 10 
يتداولالمجلس.را زارى فى القضايا والنصوص التالية : . 

- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. 

- مشاريع مرا جعهالدسنور. 

- مشاريع القوانين التنظيمية. ْ 

- التوجهات العامة لمشروع قائون: المالية.*” 

- فشاريع القوانين. 

- الاطان“المشار ا ليها فى الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور. 

- مشروع قانون العفو العام. 

- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري. 

- إعللان حالة الحصار. 

. - إشهار الحرب. عل عل الراب) 

- مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور. ازعل 

- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة: ؛ وبمبادرة من الوزير المعني > في الوه انور يديه 
بء والسمرا طندية 5 وا لعمال؛ والمسؤولين عر 31 دارآات ا لمكلفة بالا من 
ماولاتالعمومية الاستراتيجية. 


ونين تنظيمي لائحة هذذ المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية. 








عع" :تت نف ةا شد عضوو اا هال قة- حش انض ةا جاه دناك ٠‏ لساك متش ملحسحت ذا تسم مد السقدا عصسسج حم بده داسد :ا 





ينيو 
(38) كريم لحرش. الشانون الإداري المغربي. مرجع سابق. ص 128. 


+ 
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١ 


بالنظر إلى طبيعة القضايا والمسائل التي يتداول فيها المجلس الوزاري نجد تعدد بين 1 00 
القضايا ذات الاختصاص الملكي لحت هاا الول ترجع اللصللاحيات السكولة لركن 0 

. . الحكومة؛ غير أن أهم المسائل التي يتداول بشأنها المجلس. والتى جاءت على رأس القائمة هي 732904 
القضايا التي نهم السياسة العامة للدولة؛ والتىي يقصد بها جميع القضايا التي تمس العمل 
الحكومي باعتبار الحكومة المؤتمنة تعليديا على السلطة التنفيذية. والممثلة للإرادة الشعبية عن 30 


بنشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه؛ بالجريدة الرسمية للمملكة؛ خلال أجل اقصاءٍ 





م -- شهر ابتداء من تاريخ ظهير اصداره. 

5 * بحيل إصدار التشريع إلى فيام رئيس الدولة بتوجيه خطاب إلى اركان سلطته التنفيذية كل 
052 - 1 1 3 1 13 .. ك- إزدة 8 ٍ 
: نيما يخصه لتنفيذ القانون الذي صادق عليه؛ نظرا لعدم احمقية السلطة النشنريفية بطي ف 


طريق صناديق الافتراع. مما يلقي عليها عبء القيام بالمشاريع الهامة والبرامج اللازمة لتحقيق ‏ 0059# 


النمووالثقدم فن جميع المياذيق ختمة للمواطخ :ومن أجل الصالح العام رقمة وازدهازا للوطن.- © 
وهكذ! نجد الدستور المغربي الجديد يخول للمجلس الوزاري الحق في أن يتداول في مجموع 907 


القضايا والنصوص التالية: 
ن التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة. 
ن مشاريع مراجعة الدستور. 
ذا مشاريع القوانين التنظيمية. 
ه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. 
د مشاريع القوانين. : 1 
الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستورا9©, 
5 مشروع فانون العفو العاح. / 1 1 1 
. ذا مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال السكرى. 
داعاقن حالة العضار. ا 
ن إشهار الحرب. 
د مشروع المرسوم المشار إليه في النصل 104 من هذا الدستورا””, 
ل التعيين باقتراح من رئيس الحكومة. وبمبادرة من الوزير“المعني: في الوظائف المدنية 
. لوالي بنك المغرب. والسفراء والولاة. والعمال. والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن 
٠‏ الداخلي. والمسؤوليرة عن المسسأت والمقاولات العمومية الاستراترحية: 5 أن تحدد 
بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية. 


الفصل 50 : 


يصدرالملك الأمر بتنفين القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد 
تمام المواكقة عليه . 


(39) تنص الفشرة الثانية من الفصل 71 من الدستور الجديد على أنه : «للبرلمان. بالإضافة إلى الميادين المشار 
إليها في الفقرة السابتة. صلاحية التصويت على فوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة؛ في 
الميادين الاختصادية والاجتماعية والبيثية والثمافية». 

(40) ينص النصل 104 من الدستور الجديد على أنه : ٠يمكن‏ لرئيس الحكومة حل مجلس النواب. بعد استشارة 
الملك ورئيس المجلس. ورئيس المحكمة الدستورية؛ بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.يقدم رئيس الحكومة 
أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن. بصنة خاصة. دوافع قرار الحل وأهدافه». 


0 


سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائية. العدد 3: 2012. 








7 5 اشات وجود التشريع؛ لأنه إقراره من طرف السلظة التشريعية وقتنا لأحكام الدستور؛ يعتبر شهادة 
7 لاد للتشريع. من خلال تكليف السلطة التنفيذية بتطبيق القانون الجديد بموجب أمر يصدره 
5 رئيس السلطة التنفذية الى الهيئات التنفيدذية لاقي وعلى اسنايسن ذلك:؛ وبغد اقرار القأنون يقوح 

1 200 ازملك باصدار ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون. وبالتالى إعطاء الامر للسلطة التنفيذية 

30 باحترام أحكامه والعمل على تطبيقه؛ بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية. ويصدر ع الامر 

00 ,تنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه'"". 

ع 0 1 أضفه الى ذلك: تحيل عملية النشر على <لاى الإجراء الذي يهدذ» إلى تمكين المخاطبين 

"و ٠‏ بالقاعدة القانونية من العلم بوجودها والإطلاع عليها). لأنه بعد مرحلة إصدار التشريع يولد 

1 5-7 الونجودم القانونى القاعدة القانونية وتكتسب صفة الإلزام. إلا أن هذا الوجود القانوني لا 

ركتفى لنفاذه: بل ينبغي نشرهفِي الجريدة الرسمية لتمكين المخاطبين.به من العلم بوجوده. 
سيو وهو ما جعل المشيوع الدستوريئ يقر بضرورة نشر القانون الذي صدر الامر بتنيد: | 
بالجريدة الرسمية للمملكة؛ خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير مد م وؤبمجرد ان2 . 
علية التشرشي الجريدة الرسمية, لا يعتبر التشريع ناغذا فوراء بل يبدأ نفاذه بمضي وقت 
0 من حصول النشر إفساحا لشيوعه العلم بأحكامه؛ وبفوات الميعاد الذي يبدأ منه النفاذ 
ويفترض عبلم الأفراد بالتشريع: فيسري في حق جميع المخاطبين بأحكامه دون استثناء ‏ ولا يعدر 
أحو “فيلك القائوةةت 


' الشصل 51: 2 
للملك حق حل مجلسى البر لمان أو أحدهما بظهير؛ طبق الشروط المبينة في الفصول 
6 و97 و98. 


خول المشرع الدستوري للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. محددا لذلك 


.0 44 
ثلائة شروط اساسية:؛ ترند تل دا ا 


(41) مرزوق أيت الحاج؛ المدخل لدراسة العلوم القانونية. مطبعة حلوب بريس. الرباط؛ الطبعة الأولى. 2006. صن 98, 

(42) ان نشر القائون الذى صدر الأمر بتننيذه في الجريدة الرسمية لا:يفني عن النشر باية وسيلة اخرى حنى وأو 
كانت أفضل منها من حيث إمكانية إطلاع الناس عليها. كالنشر بالوسائل المقروءة والمسموعة والمرثية. 
كُالصَبجَف والراديووالتلفزيون والآنترنة. د 

(43) عبدالواحد شهير . النظرية العامة للقانون. مطبعة دار النشر المنربية, الدار البيضاء. الطبعة الآولى. 2000 
ص 183. 

(44) النصل 96 من الدستور المغربي الجديد. 


سلسلة العمل التشريعى والاجتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012. 69 











3 استشارة ة رئيس المحكمة الدستورية. 


د إخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب, ٠‏ ورئيس مجلس المستشارين. 
0 توجيه خطاب الملك 0 الأمة. 


إن ما شيعي الإشارة اليه. هو أن الدستور المغربي الجديد حدد انتخاب البرلمان الجديد أو ع 1 
المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل من جهة5. لكنه إذا وقع حل أحد 17 





م 0 ن التعميين في الوظائف العسكرية. 
733002 ن الإشراف على تكوين الأو العليا التى تنتمى إلى المؤسسة العسكرية في كيف الساقيذ 


حريم حرش 


ش الشكرية الأجتبية والوطنية كالاكا ديمية الملكية العسكرية بمكناأس. بتجديد وتحد يث 
الجيش المغربي سنويا بأفواج حديد ة من الضباط والطيارين والقياد: د يدوم جلالة : 
1 الملك بإعطاء كل فوج اسما. 

رن ن تزويد مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية البرية والبحرية والجوية بالأجهزة 


المجلسين. فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه؛ ما عدا في حالة تعذر 2 . 5 


توفر أغلبية ية خكومية داخل مجلس النواب الجدير!6. 
القصا 2 : 
مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما. 


يحنل جلالة الملك مكانة دستورية متميزة ة في النظام السياسي المغربي: وهي مكانة يستمدها 
من مختلف الضمانات التى ى متنحها المشرع الدستوري للمؤسسة الملكية ,بد عا من.الصفة 


العزدونجة للظك قن مبنى وسعدي منمة الملك كأهيرا المؤمنين وين للدولة الحديئة, والتى : 5 3 
نجعل من جلالته شخصية محصنة في الممارسة الدستورية المغربية بعلي أن هدم إالحصانة ' 
ستكون لها مجموعة من الاثار القائونية والسياسية على أكثر من مستوى. الأمرّ الذي أنعكس على 


طبيعة الحياة ة السياسية في مختلف أبعادها. ٠‏ بحيث نجد أن الحصانة التي يتمتع بها الملك: تتعدى 
شخصة لتشمل-كافة أعماله: ٠‏ من قرارات ومواقف وخطب وظهائر. فالخطب الملكية؛ تبقى في 
منأى عن أي نقد أو مجادلة وغير قابلة للنقاش. ٠‏ بحيث تسمح الوثيقة الدستورية للملك أن يخاطب 
الأمة والبرلمان. ويتلئ خطابه أمام كلا المجلسين. ولا يمكن أن يكون مضمونه. موضوع أي ناش 
دلكليياء 


اقم 3 : 


الملك هو القائد الأعلى للقوات اتهمنلحة الملكية. تمسق التعيين فى الوساكن السكرية 1 


كما له أن يفوض لخغيره ه ممارسة هذا الحق. 


على غرار التجارب الدستورية التي عرذها المغر. كرس الدستور المغربى الجديد القيادة ٠:‏ 


عالعليا لجلالة الملك محمد. السادس للمؤسسة العسكرية المنربية. بمختلف فروعها أى القوات 
المسلحة الملكية المغربية التي تشمل : الجيش الملكي المغربي. وائقوات الجوية الملكية والقوات 
البحرية الملكية. والدرك الملكى والحرس الملكي. وتمنح هذه القيادة لجلالة الملك -والذى 
يخوله المشرع الدستوري إمكانية تفويض ممارسة هذه القيادة لغيره-. الحق فى تدبير يوون 
المؤسسة السسكرية انطلافا من : 


(45) النصسل 7 من الدستور المغربي الجديد. 
(46) النصل 58 من الدستور المغربي الجديد. 
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١ 
00 
0 


0 الضرورية للقيام بمهامها...إلخ. 


نلا ع 


0007 وعلى اعنام ذلك»: ٠»‏ نموم القوات المسلحة الملكية المغربية تحت القيادة العليا لصاحب 


31 0 الجلالة العلل محمد السادمن يمجموعة من الأمواز الأنناسية الثن تهدفة إل تيْضنة الدولة 
للملك ان يخاطب الامة والبرلمان؛ ويتلى خطايه أمام كلا المجلسين؛ ولا يمكن أن يكون 1 5 


“© المغربية وحماية ترابها الوطني ضد كل عدوان يهدده. كما أنها تساهم مساهمة فعالة في عدة 
١‏ قارب قفوي ؛ وكذا في عمليات الإنقاد في حالة الكوارث الطبيعية ٠‏ ويشاركون كذلك في مهمات 


١ 0 3‏ يب السلؤم تج غطاء ء الأمم المتحدة ة: أضف إلى ذلك أن الجيش المغربي يقوم بإرسال وحدات' 


عن ننكرية الى كافة الدول المحتاحة اق المعونة الدولية (سواء كانت المساعدات ذات هدف طبي 
اوسشهري)» 


“الفصبل 54 ' 
يحدث مجلس أعلى للأمن» يُضقتف شيكة للتشاوة نان كرات الئل الداخلي 
.والخارجي للبلاد؛ وتدبير حالات الأزمات» والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة 
الأمنية الجيدة. 
: _يرأس الهلك هذا المجلس؛ وله أن يفنوض لولسين الدكومة صلا حية عه تويز 
المجلس؛ على أساس جدول أعمال محدد. 
يضم المجلس الأعلى للأمن ل تركيبته, علا وة على رئيس الحكومة, ؛ ورئيس مجلس 
النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة 
القضائية؛ الوزراء المكلفين بالداخلية» والخارجية؛ والعدل؛ وإدارة الدفاع الوطني؛ وكذا 
المسؤولين عن الاداراتالأمنية؛ وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية؛ وكل شخصيه 
أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. 
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره. 
ارتقى الدستور المغربىي الجديد بالمتجلس الأعلى لان إلى موقع مؤسسة دستورية تشاورية 
بشأن الاستراتيجيات الأمنية للبلاد. : تسر عووينة الأساسية ضي 5-8 بثلاثة وظائف تتعلق 
بالتشاور حول ؟** : 


(47) سيتولى المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستورية الإشراف على تطبيق المخطط الأمني 2017-2013. الذي 
يردم وضع استراتيجيات أمنية علي المدى الطويل عوص الافنتصار عن خطط أمنية فصيرة 5 المدى في ظل 
التحديات الأمنية. التى فرضها تنامي التهديدات الإرهابية وتطور أنواع الجرائم والوسائل المستعملة فيها. 
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سيور سريب سعسممة ممسرييس::. شرم وبسيون 
ه استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. 
8قبير عنالات الأزمانت. ١‏ 
ن السهر على تأينسية تتموايظ ان الحكامة برل العوناة. 


والتي تعتبرها امم 1010 الوظنية للأمن, ان السمو نكا 00 

الأمنية الغيدة ! 0001# 5 0 وزير 

ة الى مستوى دستوري هو خصوصية بية أملتها الارادة ا 06 

مغر 6ل 5 المقوية التي تحدو المجتمع 0 العا . تناد الْعَدسِيينث ١‏ بسير قطاعات حكومية: يشكل حضوره ه داخل هذا 

المغربي (أفرادا وجماعات) لتجعل مس تطبيق فواعد حموم الانسان يشمل جميمع القطاعات التي : / يا الا ! 3 - 1 6 7 
7 م 
10 م 1 


تمس التدبير اليومي لشؤون المواطنين بما فيها المجال الأفدس. 


أصحاب القرار 0 الوجه المطلوب!48). 
-- وسدوق القيادة 0 المشزع خم لمعه العسلين لاعن للأمن 0 الملك؛ 


2200 رئاسة اجتماعات الات اا التفوييض. بصرورة شيع نوق 000 : 40 


ومح السو د مرة في تاريخ المفرب ع للمدنيين 00 في ند بير الشأن 3 
إذ عسي عسيدي” جود ومع وو ان برد ريسيد - من : 

الإنا رئيس الحكومة : : يعسبر عضو محورى داخل المجلس الأعلى للامن. لذلك منحه المشرع 
الدستوري رئاسة اجتماعات المجلس نيابة عن الملك ٠‏ توسيّما لصلاحيات رئيس الحكومة 
لتشمك ضتلا حينات تخولن له . الاطلاع ف الاستراتيجيات أل لاقة التي تتحد في مختلف 
الملفات. سواء الداخلية أو والخارحية. 

ل رئيس مجلس ن النواب : يعنبير عضوا اتبانيتنا ضفي المجلس الأعلى للامن من أجل الاطلاع 
والمشاركة في مختلف الاستراتيجيات الأمنية: ٠‏ التي يتم افرارها خلال اجتماعات المجلس. 
ول طلاعه كذلك على تطورات الملغات الأمنية التو ى تعرض على هذه المؤسسة الدستورية. 

د رئيس مجلس المستشارين : يمد عضوا حيويا في المجلس الأعلى للامن, لتمكينه من 
المشاركة فى صياغة الإستراتيجيات الأمكية التي يقرها هذا المجلس ٠‏ وتمكينه من 
الإضطلاع على الملفات الأمنئبة المعروضة على مؤسسة الحكامة الامنية. 

5 الرئيس المنتدب للمجلس ن الأعلئ للسلطة القضائية اتضدل الجهاز القضائي داخل المجلس 
الأعلى تلامن: ومن شات حضوره ه الى جانب وزير العدل أن يملح إشيقال المجلس كيمة 
مضاحة من الناحية القانونية, ا اعتبار أنه من بين الخبراء القانونيين, الذدين تمرسوا 
شي مناصب متعدد ده فيل الوصول ال منصب المجلسن الأعلى. 





(48) نوردين سفيان. تأملات حول مستقبل المجلس الأعلى للأمن الوطني. مجلة الشرطة,. المدد 87: 2012. ص 40. 
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+ سيم مم مسمس - 0-2 ممسصسما ساس جمد 


2-1 هن وزير 
1 2 الأمنية كالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني.... والتي تشكل 





الداخلية : يعتبر.عضوا في تركيبة المجلس الأعلى للا من؛ بحكم إشرافه على الأجهزة 


ندرا اناسنا للمعفطيات الآأمنية وتساهم في التنفيد المغلىي لمختلف الستياسات 


والإستراتيجيات الامنية. 
الخارجية : يعتبر عضوا حيويا في تشكيلة المجلس الأعلى للأمن. لانتمائه ضمن لائحة 


: المجلس قيمة مضافة لاضطلاعه على مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية يما 


إضافة الى ذلك سيتولى المجلس الأعلى للأمن مهمة التنسيق بين العديد من المصالح 8 0 ها عزيدا يهم ا ا 
المتدخلة في المجال الأمني بالمغفرب منها: المديرية العامة للامن الوطني؛ والمديرية العامة ع 3 
للدراسات والمستندات, والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. والاستعلامات العامة. والدرك 8 598 
الملكية, ,» ومصلحة الاستعلامات العامة للقوات المساعدة ومصالح الاستعلامات العسكرية: الأمر ‏ 222 
الذي يساعده ه على القيام بمهمة دراسة المغلومات الواردة عليه من مختلف المصالح لعرضها على 3 5 ان 


ن وزير العدل : يعد عضوا جوهريا في تركيبة المجلس الأعلى للأمن؛ واعتباره رئيس النيابة 
العامة؛ التي تشارك إلى جانب القضاة في تطبيق القانون ومراقبة مدى احترام المساطر 
القانونية خلال عمليات التوفيف والاعتمال. ويأتي التنصيص على تعيينه للاستفادة من 
الخبرة القانونية للوزارة وتقديم المشورة خلال عا ل الأمنية التي ستعرض 
"على هذا المجلس. 

ن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني : : يشكل عنصرا مهما في 
تركيبة المجلس الأعلى للمن. . لكونه يشرف على إدارة ة تساهم بشكل فعأل في الحفاظ على 
الأمن الداخلي والخارجي للمملكة اتمنربية؛ لذلك فإن مشاهمته فنْ اجتماعات وجلسات 

هده المانسة الناستورية فلن بلورة أمنية تراعي البعدين الداخلي والخارجي وفتا لما 
تقنتضيه متطلبات الحكامة الجيدة ة الأمنية: 

ن المسؤولين عن الإدارات الأمنية وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية. 

د شخصيات مدنية وعسكرية يعتبر حضورها منيدا الأعنقاق المجلس كالخيراء ء وغيرهة من | 
الوطم و الذين يمكنهم أن يحضروا أشبال.المجلس لتقديم التقارير أو اسداء 
المشورة حول ملف معين يكون معرو وضا أمام أنظار المجلس. 

واذا كان المشرع الدستوري فد فصل في التنصيكن على تركيبة 55 الاعلى للأمن؛ فإنه 

ترك قواعد تنظيمه وتسييره لنظام داخلي ؛ ذلك أن الدستور المغربى الجديد حدد لكل الأجهزة 

النْسَدَكة تموجيةتقائونا تنظيميا يخَذد د قواعد تنظيمها وتسييرها باسثتناء المجلس الاعلى للأمن؛ 

وهذا يشكل مستجدا بالنسبة لتسلسل القواعد القانونية. بحيث يتم عادة المرور من الدستور الى 

القانون التنظيمي أو إلى القانون قبل التحصير وإعداد النظام الداخلي كما هو الحال بالنسبة 

لنرفتي البرلمان اللتين عليهما إعداد نظامهما الداخلي بعد المرور حتما عبر القانون التنظيمي. 


الفصل 55 : 
بعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ ولديه يُعتمد السفراء؛ 
وممثلو المنظمات الدولية. : 
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ب ةر 0 


و ل ا ا لتر و لي عرش 


يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها؛ غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو / 000000" وإذا كان الفصل 55 من الدستور المغربي الجذيد قد سمح لجلالة الملله بالتوقيع على 


الاتحاد: أو التي تهم رسم الحدود, ومعاهدات التجارة: أو تلك التي تترتب عنها تكاليف 7307337 إم.اهدات والمصادقة عليهاء. فإنه لا يمكنه التصديق على بعض من هذه المغاهدات إلا يعد 
تلزم مالية الدولة؛ أو يستلزم تطبيقهًا اتخاذ تدابير تشريعية؛ أو بحقؤق وحريات 3 الموافقة عليها بقانون؛ وتتمثل هذه المعاهدات ع : 

المواطنات والمواطنين؛ العامة أو الخاصة: إلا بعد الموافقة عليها بقانون. ع 82 ن معاهدات السلم أو الاتحاد. 

للملك ان يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. إذا :89927 ن المعاهدات التي تهم رسم الحدود. 

صرحت المحكمة الدستورية؛ إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب؛ أو رئيس مجلس :3 299:: ن معاهدات التجارة. 

المستشارين, او سدس أعضاء المجلس الأول؛ أو ربع أعضاء المجلس الثاني؛ الأمر إليهاء 1 - ن المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة. 
ان التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستورء فإن المصادقة على هذا الا لتزام لا تقع إلا ع 00 

بعد مراجعة الدستور. 
تحدد الوثيقة الدستورية لكل دولة بشكل عام توزيع السلطات في الميد ان الدبلوماسي. ويش عل 9971944 هذا وللملك.أن يمرضن على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. إذا 
خاص الجهات الشي لها حق تمثيل دولك على الصميد الخارجي وقدرة حملها على الالتزام أي . يي سرحت المحكمة الدستورية إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب. أورئيس مجلس 
المكاة بإبرام النحاهدات. وخرصا بن المشوع الاستوري المحريي على وضع قؤاعل تونيسى 2 ٠٠.‏ المستازين. أو مدن أمضا: الدس الأزن: أو ربع أعضاء المجلس الثاني, الأمر إليها أن 
التماوطنة ماني في هذا المجال. فقد جاءت مختلف الدساتير المثر بية المتناقبة لتنص على ق 7 التز اما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور فإن المصادفة على هذا الالتزاح لا تقع الا بعد مراجعة 
توزيع اللاختصاصات بين السلطات الدستورية فيما يتملق بتدبير الشأن الد بلوماسي وإبرام 1 . الدستور. ١‏ 

المعاهدات بحيث يمكن التمنييز في هذا الإطار بين سلطات الملك وسلطات البرلمان. : 

. ' وهكذا تحدد المقتضيات الدستورية الجديدة. اختصاصات الملك في مجال تعيين الممثلين 
الدبلوماسيين وكذا: تلقي لوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب. بحيث يعتمد الملك 
السنتراء..لدى الذول الأجنبية والمنظمات الدولية, ولديه يَعتمد السفراء. وممثلو المنظمات ' 
الدولية. وهو اختصاص يسنمرد به رئيس الدولة عادة في أغلب بلدان العالم. إذ يغيب دور 
البرلمان نهائيا في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن الشؤون المتعلقة بالتمثيل الخارجي منضوية 
في لمجال المحفوظ لجلالة الملك الذي يملك الحق في تعيين السفراء وفي إنهاء مهامهم. . | . 
ولدلاك. فسفراء المغررب:في:الازاج يتتبازون”تتفتراء لتثلالة انملك ويتتدلق التتدور لي أسامة 0 


ُمَعَل أي لا يتم المصادفة على هذه المعاهدات إلا بتدخل الجهاز التشريعئ للموافقة عليها عن 
طريق قانون يأذن بذلك؛ أي. أن الدستور المغربي الجديد يكرس مبدأ الموافقة البرلمانية على 
بدساتير العديد من الدول التي أخذت بنظام توزيع سلطة إبرام المعاقدات يبن الجهاز التنفيذىي 
والجهاز التشريعي. رغم اختلاف تنظيم وتوزيع هذه السلطة من بلد لاخر" “. 


كما جمل الدستور المنربي الجديد جلالة الملك يستأثر بسلطات واسعة في مجال المعاهدات ْ يرأس الملك المجلتي الأعلى للسلطة القضائية. 
خاصة 0 ع التوقيع زالضدي. إذ يقوم الملك بتوقيع المعاهدات بنفسه أو ينوض ‏ | 'من الدستهر التنونة الجيد ركامة التجلى الام اتسناطة التضاتية تازه الال عد 
لغيره جد اليا لكن وا اتخال يشبت أن ا الملك نادرا ما يوقع على المعاهدات منطلق الصفة المزدوجة للملك: صفة أمير المؤمنين وصفة رئيس الدولة؛ في ارتباط بطبيعة 
لدولية, الامر الذي يني أن التوقيع عليها يقوم به أشخاص يتلقون تفويضا 10 |7 التلدهة المؤتسافة يح لله والتشظة الصساتية والعحات. وما بترت عن هذا النيد ا الاستورى 
مثل رئيس الحكومة والسلطات الوزازية الاخرى وخاصة وزير الخارجية. كما يمكن لهذا الاآخير ان ٍ. 0-0 من نتائج: فمن المسلم به أن البنية الدستورية لنظاح الحكم الملكي في العفرب ترتكز 
يمنح وتائق التفويض لمن يمهد إليه بالتوقيع على المعاهدة من جهة. وحتى تكون جميع المعاهدات ٍ) : 


ناضذة ومنتجة لأثارها القانونية ينوجب أن يصادق عليها الملك والتصديق على المعاهدات هو | 13[ 49) تمتبر الموافقة البرلمانية على المعاهدات إحدى التقنيات الدستورية الأكثر شيوعا لضمان مشاركة البرلمان : 
إحدى السلطات التي منحها الدستور للملك وحده. وهذا يعنى أنها عكس سلطة التوفيع ليست . في السياسة الخارجية. فإبرام المعاهدات يعتبر من الأعمال البالنة الأهمية بالنسبة 0 سي م 
-. . 31 د 0 5 5 . 1 3 31 ص ٠‏ 1 ف سم 1 - أعلنة -1١١‏ حدس اء وألء* 6 اده 

محلا للنفويض. بحيث لا يمكن تصور إجراء المصادقة على المعاهدات من طرف سلطة اخرى إشراك الشعب في مراقبتها من خلال >0 سياد 1 عبد 2 ا -- سٍ 8 

0 5 ش الزاه الدولة او اضافة أعباء جديدة غلى ماليتها يجب أن يخضع لموافقة السلطة التشريعية. به كد يتريب 

عير الملك من جهة اخرى. لعب[ : عمو سي قاين الداكلن وق حكن العالات اكا دحك توطن هسيقنا 
عن هذه الالتزامات الدولية آثار فورية على القانون الداخلي وفي بعض ادو هب رمن : 
الأجيال القادمة. 
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.. ويلاحظ من خلال هذا التصنيف لأنواع المعاهدات أن سلطة التصديق التي يستأثر بها الملك 0 
“ليست هطلقة, إذ تخضع لضوابط منحددة لعل: أهمها ورود عبارة :الا بعد الموافقة عليها بقانون». . 


على اسفن 
1 تتمحور الصفة المزدوجة للملك في مبنى ومعنى الفصلب” ن 41 و42 


القضائية؛ بما يتمين أن تترتب عنه صلاحيات. وأساسا في مجال التعيين والعزل...50. 


فلما كان مؤكدا أن طبيعة العلافقة النظامية والمؤسساتية بين الملك والسلطة القضائية 
والقضاة. ةر ترتكز على تلازم محكم الارتباط بين الصفة الأولى لجلالة الملك كرئيس الدولة 
. وممثلها الأسمى. والحكم الأسمى بين المؤسسات. والساهر على احترام الدستور وحسن سير 
المؤسسات الدستورية؛ والصفة الدستورية كأمير المؤمنين بمفهومها الديني المرجمي. التى 7 


تكرس لملوك المغرب مسؤولية الإمامة العظمى التي يعتبر القضاء ء من ضمن ألياتها المحورية. 


ومن تم فإن للصفتين مما في تلازمهما أشد الارتباط, «ينتيقر ديكو أسماسا نستوريا مويفيا 0-0 
لجعل جلالة الملك ل رأس المجلس الأعلم,. للسلطة القضائية كمؤسسة تمنى ::-بير الشأن 0 ِ 
دالاإنضي ينك مو يب ردي ا 1 
النظامية المكرسة دستوريا بين جلالة الملك والقضاة؛ والتي بموجبها تجعل من الأحكام القضائية - * 
تصدر باسم جلالة الملك. وتأخن هذه العبارة 3 الأخيرة ة مدلول النيابة الشخصية. ضي ادال 3 ظ 


الأحكاخ:.وتمتى :أن النافب. أو النواب» .وهم التضاة يصدرون الأحكام في اطاق نيابة شخصية 

مباشرة ة ودستورية عن السلطة الأصلية #وأن مشظق هذه النيابة. يفترض دستوريا ااستععن للستت 
وهو الملك سلطة تعيين النائب أو النواب وهم القضاة. كمبدأ قانوني قار يحدد الدستور مسطرة 
مزاولته بشكل اقتراحي أو واستشاري من قبل أعضاء ٠‏ المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 


المصل /5 : 
..يوافة ق الملك يظهير على تعيين القضاة ة من قبل المجلس الأخلى للسلطة التضائية. 
ارتمى المشرع الدستورى بالسلطة الاقتراحية التي كانت مقررة لأعضاء المجلسة الأعلى 


للقضاء إلى سلطة تقريرية. ووالكشايل كد سك هق المقنضى الدستوري من الملك السلطة 00 


التغريرية التى كرستها الدساتير الخمسة السابتة., ٠‏ قؤحصرها في مجرد موافقة ملزمة على قرار 
التعيين ٠‏ فعبارة «يوافق الملك» » جاءت في النص العربي متطابقة: : في مبتاها ومعتاها مع الثيسن 
الفرنسي «0/6ا00م808 أ80 8ا» لنويا ونحوياء تحمل طابع الإلزام والتقييد. وينبني على ذ ذلك أن 
فلهي ظهير الموافقة في صينة الخصا ل 57 من الدستور المغربي الجديد لا يحمل إلا على تزكية ملكية 
تخص بحمولتها الدستورية فرار التعيب' و الصادز ع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القتضائية 
ضد القابلية للطمن فيه أمام القضاء الإداري تمييزا له عن بقية الوضعيات الفردية للتضاة ٠‏ التي 
متت تخضع لرفابة الناأضي ي الإداري عن طريق الطمن'". 


(50) ينظر في هذا الشان مدعنا على الفصل 5 5 من الدستور المفربى الجديد. 
(51) النصل 114 من الدستور 'لمغربى الجديد. 
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من الدستور. وتضع 1 8 5 
اللي جلالة املك في الموق المؤسساتي والاعتباري الواذن في قمة الهم المؤسساتي السام ل ١‏ 


ل 
8 سر 
اس 7 50 , 


ناسبور ‏ لجديد بنمملحه المعربيه ؛ شرح وتحليل سسا لمكا 2 
+ ا ل سس سسسب في ب ل ب ان 2-32 كينع 


2 00 اتهددا . 
التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي والثوابث الجامعة.للامة. وداخل هذا 200009 ا در 
” الخيار الدستوري المتجدر في عمق التاريخ؛ قبل وبعد المرحلة الدستورية التي يعيشها المغرب ف 79904. 


سي و :صو سين 





يمارس الملك حق العفو. : 
لا أحد يستطيع إنكار حقيقة أن القضاة بشر. وهم عرضة للخطأ والسهو. ومن ثم هناك 


أخطاء قضائية ليس في الوسع تداركها بالسبل المقررة في القانون. ولذا شرع - دستوريا - نظام 
المفو لمعائجة تلك الأخطاء ؛ والتخفيف من شدة العقوبات في الأحوال التى تفتقد فيها العقوبة 
1 للعدالة: وأعني هنا العقوبة كعقوبة وليس الحكم, أي إذا كانت قاسية مقارنة بالجرم المرتكب. 

7 فضلا عن أنه قد يكون من حسن السياسة الجنائية العفو عن بعض العقوبات بغرض إصلاح 
المحكوم عليهم وضبط سلوكهم. ٠‏ أو إسدال النقاب على جريمة أو جرائم معينة بفرض إعطاء 

فرصة ة أخيرة للمحكوم عليهم أو المتهمين بمراجعة أنفسهم. وكبح جماحها. 


حسنا فمل المشرع الدستوري المغربي حينما اختص جلالة الملك بسبلطة المفو الخاصء ذلك 
. أن الملك باعتباره ه أميرا للمؤمنين ورئيس الدولة العصرية؛ راعي هذا البلد: وولي أمر من فيه 


وناثباً عن الأمة المنربية فى رعاية مصالحها. وفي إرساء القيم. وتحقيق العدالة ين أشغراد 
١‏ الوص لابد من أن يكون له - في سبيل تحقيق هذه النايات - العديد من الإجراءات التي يمكن 


له اتخاذهاء والتى عتها المفوعن النقوية:.وقد اشتند. جلالة الملك هذا العق من الدستور 
مباشرة «يمارس الملك حق العفوء. وليس من قانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ وطالما.أن هذا 
أالحق جزع لل يتمز امي دستوو البالاة طالملق مفارستة كيفماشنا “ووقتماشاء ؛ وله وحده تقدير 
الظروف التي في ظلها يباشر هذا العنق دون مشيقاية ظ 


الفصل 59 : 

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة:؛ أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي 

للمؤسسات الدستورية؛ يمكن للملك ان يُعلن حالة الاستثناء بظهير؛ بعد استشارة كل من 

رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس وتجلمن المستشارين ورئيس المحكمة 

الدستورية وتوجيه خطاب إلى الآمة. ' 

ويخول الملك بذ لك صلا حيه اتخاذ الاجرا اتءلشي يشرضها الداع عن الوحدة ةالترابية: ' 

ويقتضيها الرجوع؛ في أقرب الأجأل؛ إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية 

لابجل البرلمان أثتاء ممناوسة السلطات الاستنتافية: 

تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة: 

تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليهاء وباتخاذ الإجراءات الشكلية 

المقررة لإعلانها. ' ظ 

تعطى الدساتير عادة لرئيس الدولة سلطات واسعة كي يتمكن من مواجهة الأوضاع: غير ' 
العادية التي تهدد أمنن الدولة وسلامة البلاد. من خلال تعرض البلاد لظروف غير عادية تَتَجَلَى 
في مجمومة من الظروف الالنتدائية تلق بجالة الاستاناء: والتي يمكن لجلالة'المللك. أن يبلنها 
بظهيرء إذا توفرت شرطين أساسيين : الأول موضوعي والثاني شكلي. 
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المظاهر المظاهر 
> يدي عجودة مسو سبور 0 1 الباب الرايع 
لود ستوزية. يجددية السلطةا لسسر لحعيك 
استشارة الملك لكل من : ا 
قي اق ١‏ 3 0 أولى المشرع الدستوري لمؤسسة البرلمان بإعتباره أعلى سلطة تشريعية: أهمية خاصة في 
6 كوَات | المؤسساتي للدولة المغربية؛ حيث يعتبره ه المشر الدستوري #تعكتستنا مسحب الاضل - 
الشرط الشكلى رئيس مجلس النواب. التنظيم ع 


- رئيس مجلس المستشارين. 
درق المفكمة الستفدية: 
- توجيه خطاب إلى الأمة. 





المصدر :الفصل 59 من الدستورالمغربي الجديد 


ان الإعلان ع حالة الاستنناء يخول للملك صلا حية اتخاذ مجموعة من الاجرا ء أت: التي ” 5. 
يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية. ويقتضيهل الرجوع -فىي أقرب الآاجال- الى السنير العادي ١‏ 


للمؤسسات الدستورية. ولا يترتب على ذلك حل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستسنائية, 


بينما تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها فى هذا الدستور مضمونة . على أن ترفع ٍ 


حالة الاستثناء بمحرد انتفاء الأسبياب التي دعت اليها ٠‏ وباتخاذ الإجرا ء أت الشكلية المقررة 
لإعلانها. ' 


8/ سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 03 2012. 


م سم امس حا م م لع مح عمسا سس ل و ل 1 
عاعه 





“نجميع ممارسات السلطة التشريعية وفما لفيدا الفصل بين السلطات؛. ويتكون من مجموعة من 


0 د اد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين؛ ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب 
د 3 0 أوالاة. قتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين المسجلين 
92 :على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر. ولت يكون للعرلمان 
07 السلطة 1 دستورية ة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين 
'. على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبزمها ممثلو السلطة التنفيذية. 


وعلى الرغم من أن هذه الأحكام في عموفمها.لا تدخل في نطاق المسائل .التي تعتبر دستورية 
بطبيعتها وجوهرها ٠‏ بل هي من الاختصاصات الطنيعية المحااسن التشريعية؛ قد عملت الوثيقة 
الدستورية على دسترتها؛ وقد هدف المشرع الدستوري من إدماج مثل هذه الموضوعات في صلب 
الدستور المغربي الجديد هو اضفاء الاستقرار والثبات على تلك الموضوعات. بحيث لا تتعرض- 
للتفيير والتبديل إلا وفنا لمسطرة تعديل الدستور. حيث.إن مراجعة الوثيقة الدستوزية تخضع 
0 عم تعقيدا من تلك 2 تيع سواء » في ل القوانين التنظيمية 0 أو اللوائج 


٠‏ م 0 ا 


' المحور الأول : تنظيم البرلمان 


يحيل تنظيم البرلمان في ظل الدستؤر المنربي الجديد على التفصيل والتدفيق في جملة 
المتتضيات المرتبطة بحياة البرلمان كمؤسسة تشريعية من حيث تكوينه وو وضعية أعضائة 
وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم وحصانتهم: وانتخاب رئيسه ومكتبه وصلا حيتهما ودوراته 
العادية والاستثنائية افتتاحها واختتامها. ولجانه الدائمة والمؤقتة؛ وطبيعة جلساته... انطلاقا من 
9 فصول (من الفصل 60 إلى الفصل 69). 


الفصل 60 : 
ينكون البرلمان ٠‏ 0 النواب ومجلس المستشارينء: ويسنمد أعضاؤه 


نيابتهم صر الأهمة؛ ؛ وحمهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تمويصة. 
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المعارضة عقون اناس فى 'السبلاسيك: صا بح حر يي طبقا نما 500 


هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب. ٍ 





حريم ‏ تحرس 


من أهم هذه الوسائل. حرية الاتصال بالمواطنين. لتنظيمهم والمساهمة في تأطيرهم. 


3 بلاغهم أفكارها. والعمل على إقناعهم بجدوى برامجهاء وما تبتكره من اجتهادات مخالفة 


لمد اختار المغرب منث فمجر الاستقلال التنددية السياسية والنظام البرلماني في مذجان © ١‏ 1 1 أ" لنوجهات الأغلبية, وما تمترحه من حلول وتذابير لمواجهة ما قد يسود المجتمع من مشاكل 


المحطات التى مرت منها التجربة الدستورية كروي ٠‏ مستندا في ذلك إلى مجموعة من لآ 
الخصوصيات والتماليد المغربية وس اننا بالنظام البرلماني للتجارب المقارنة الرائدة في هذا ل 
الياب عنامة, ٠‏ والنظام البرلماني للجمهورية الفرنسية الخامسة بصفة خاصة:؛ وهو توجه كرسه 8 
المشرع الدستوزي المفربي. حيث اعتبر البرلمان المتكون من مجلسين : مجلس النواب ومجلس!١‏ 


كمأ يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة, ؛ وحشهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه52. 
تعتبر المعارضة البرلمانية أحد الأركان الأساسية للانظمة البرلمانية: لذلك اعتبرها المشرع أ 


المغربي مكون أساسي في مجلسي النواب. لكونها تنوم بدور أساسي في ميدان التشريع والعراهم 1 58 ظ 
1 000 5 وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد؛ ؛ بناء على احالة من رئيس المجلس الذي 
مجالي الرقابة والتشزيع 80 ٠‏ تسمح لها بالعمل بشتى الوسائل المشتزوعة: على أن تصبح أغلبية: ' 3 5 


للاداء ع الحكومي. ولا تتأتى لها هذه المرافبة إلا إذا اعترف لها الدستور بحزمة مر* , الحقوة ذىئ 


(52) لقد جاء رم الدستوري لنظام الثنائية البرلمانية من أجل لتحقيق مجموعة من الأهداف. نجد على 3 


رأسها : 


0 


ْ والتقاباك ومالي رخال الأعمال: والفاعلين الاقتصاد ديعل اختلاف مشازيهه هيه الات 3 


الديمقراطية التشاركية. 
© الحد من هيمنة واندفاع مجلس النواب قصد مراقبة والتحكم في توجهاته لتليين الخلافات بينه وبين 
الحكومة. وتسريع وثيرة الديناميكية الديمقراطية لمجلس النواب. 


للمزيد من التنصيل يراجع في هذا الشأن : المختار مطيع. نظام البرلمان ذي الفرفتين بالمنرب. سلسلة 


الدراسات المانونية والسياسية والاقنتصا دية؛ المدد 1. 1999 ٠‏ ص 8. 


(53) نكن الفصل 10 من الدستوز المغربيّ الجديذ على أنه : يضمن الدّستور للمعارضة البرلمآثية مكانة تخولها 2 


عتطوقًا :من نشتآأتها كتكيئي! مز النووض نميانيا: ٠‏ على الوجه الأكمل. في العمل>البرلماني والحياة السياسية. 
ويضمن الدستور. بصفة خاصة. للمعارضة الحقوق التالية : 

حربة الرأي والتعبير والاجتماع. 

« حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها, 


2 الاستفادة من التمويل العمومي. ٠‏ وق مقتضيات القانون: 
* المشاركة الفعلية في مسطرة ه التشريع, ما ا ةا ا 
البرلما 

نل 


© المشاركة النملية في مرافبة العمل الحكومي. لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة. ومساءلة الحكومة, 
والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. واللجان النيابية لتقصي الحقائق, 
ا المساهمة د في اختراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية. 
3 تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان. 
# رئاسة اللجنة المكلنة بالتشريع بمجلس النواب. 
التوفر على وسائل ملاثمة للنهوض بمهامها المؤسسية, 
8 المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية. للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية 


50 سلسلة العمل التشريعى والا جتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012. 


ما ست تس سس سس س سس سس سس ههههسش سس سس سس سس يه سس سسسس سس ليلب 


ٍ 0 وممضلات اجتماعية وافتصادية أو غيرها: واذا استطاعت أن تصنع أوسع الفئات الاجتماعية 

بصواب خيا 1 مس 3ك ابيب أن وود . على ثقة أغلبية شيعت في الانتخابات 

المستشارين كأعلى سلطة تشريعية في البلاد. يستمد شخصيته القانونية من الوثيقة الدستورية, ) ! 0 3 
2 0 "اتنسل 1 : 

211 ريجرد من صلفة عضو في أحد المجلسين؛ كل من تخلى عن انتمائه السياسيء الذي ترشح 





-ل4ة), 


' باسمه للانتخاباتء أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. 


بعلنه الأمر؛ وذلك وفقَ أَحَكَمْ القانون التنظيمي للمجلس المعني؛ الذي يحدد أيضا أجال 
اسك على المحكمة الدستورية. 


اتات أ تعر فريقة و البرلمانية ا 0001 م 


العضوية في أحد محلسي البرلمان ( مجلس النواب ومجلس المسّتشارين) سيسهم بشكل واضح في 
القضاء على ظاهرة الترحال السياسي التي تنشط بعد كل استحقاق انتخابي لتفرغ العملية 
الانتخابية من فيمتها التعاقدية مع المواطن. خاصة وأن المحكمة الدستورية تصرح بشغور 
المقعد بناء على احالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر. وذلك وفق أحكام القانون تيد 
للمجلس المعني. الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على عليهاأة), 

"ومسايرة لهذا التوجة الدستوري: الاج يحوحخ العضتاء النهاشيعاتق ظاهرة التزخال 
السياسي؛ وبالتالي ممارسة ترسيخ المديد من الأمداف والقيم السامية في الحقل السياسسش 
المربي : 


«المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين. من خلال الأحزاب المكونة لها. طبقا لأحكام الفصل 


7 من هذا الدستور, 
« الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي. محليا وجهويا ووطنياء في نطاق أحكام الدستور. 
« يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فمالة وبناءة 
« تحدد كيفيات ممارسة فرق الممارضة لهذه الحقوق. حسب الحالة ةا 
بمقتضى النظاء الداخلي ذكل مجلس من منجلسني البرلمان»: 
(54) للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: تعليقنا على الفصل 10 من الدستور المغربي الجديد. 


(55) يستند الترحال السياسي في تبريرات شرعنته على خلفية د ديموقراطية مضمونها حرية الانتماء ء والاختيار : 


المضمونة د دستوريا وفانونا. .رغم أن مداراته وأهدافه تصب في اتجاه تقفويض الد يمقراطية ذ ذاتها: وشد ماينم 
على التناقض الصارخ بين التبريرات القانونية والآثار المنافية للديموقراطية. وبالتالي تعد ظاهرة الترحال 
السياسى مظهرا عن هذه التناقضات نت نتيحة لها. 
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ن ترسيخ رمزية قيمة الالتزام السياسي. 

ن استر جاع ثقة المواطن في الاحزاب السياسية التي 
مجتمعية وبرامج سياسية تتنافس فيما بينها. 

ن التشديد على تخليق الحياة السياسية. 

د الرفع من قيمة الانتماء السياسي وأهميته. 


من المفروض أن تبشكل امتدادا لمشاريع 


من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب 
وال تسن على انه «لا يمكن لعضو في أحد 
الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن 
نات؛ تحت طائلة تجريده من عضوينة كي 


عمل المشع المغربي - من خلال المادة 20 
السياسية - على منع الترحال السياسي والعقاب عليه 
مجلسى البرلمان أو في مجالس مجالس الجماعات 
المفالشن أو النرف المذكورة(89, 
ٌ الفصل 62 : 

رنتخب أعضاء مجلس النواب بالا قثرا 

0 عند اقتتاح دورة أكتوبر من السنهة الخامسة الى تلي انتخاب المجلس. 
ز الانتخابي؛ وشروط القايلية : 

الانتدابات: ونظام المنازعات الانتخابية. 
ُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء ُ) 
أ مسستهل الضترة التيآنيّة“دة"في سَنته آلثالثة عند دور 


بين لمن كود ةي 


جهن أعشاءا لصت على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. 

بنتخب أعضاء مجلس النواب بالافتراغ 
عند افتتاح دورة : : 
المتملق بمجلس النواب أن عدد أعضاء مجلس : 
المباشر عن طريق الاقتراع على أساس التمثيل الفنسبي حسب قاعد 
ناشاء وعن طريق التمشيل النسبي (الداثرة الوطنية) ل 90 نائب؛: ستين 

' عن أربعين سنة. وبدون طريقة مز 
عمرهم بعد : ٍ 
انتخاب حجزثى:؛ واذا تعلق الامر بانتخاب عضو واحد ؛ يجري الانتخاب 


-720 5 -(57) 
النسبية في دورة واحدة 0 


1 
(56) ظهير شريف ركم 6 صادر في 4 من ذىي ١‏ 
التنظيمي رقم 1 للا حزاب 
أكتوبر 2011). 


2 1 هَ . 
دون يمر 3 رٍ 


02 





دأعضاء محلس البواب؛ ونظام انتخابهم: ومبادى التفسيم 


المكتب» ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبهاء كي 2 
تأبريل لماتبقى منا لضشنرهة 2 


5 100 . 2< 5 5 7 5-3 هن - 
العام المياشر لمدهة حمس سنواث ؛ وسهى كاوق 3 2 
آٌ ٍِ 4 1 ٠‏ - الكامسة القن تلى انتخاب أله جلم ' وفد بين القانوؤن التنظيمي 8 200 . 
كتوير من يي . 00] يه اله 0---05 
النواب هو 395 عضواء ينتخبون بالتصويت ال م 0708 
ة أكبر بقية بالنسبة ل 305 42001 ١‏ 1 -- 
امرأة: وثلاثين شاب يقل 027 ار الدستور المغربي الجديد بتركيبة جديدة لمجلس المستشارين. حيث يتكون من من 90 
مرأة؛ وثلانين ساب يمد 312102 . . ّ 0 3 | 

! 0000 اسارج 884 عضوا على الأقل. و120 عضوا على الأكثر. ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر. لمدة ست 

جَ الأصوات و ف ويت التفاضلي. عير انه هي حالة 2 00 4ه 5 





7 1 َ 

م د غلبية 1 5 رثك 022 

بالتصويت العام بألا بيه 500 
8 


8 3 الا د 
5 ووو وه دخةة ‏ ذف الداففوةةو 0" 8 
لقعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) المتملق بتدميد 6 00 
المجراتنية: السزيدة الى سمية. العدد 5989 26 من ذي القمدة 1432 27" :هشيع . 
وت 0 0 


سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية. العدد 3 2012 





كريم لحرش / 


كما عمل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تحديد مبادئ التقسيم الانتخابي. 
وشروط القابلية للانتخاب خاصة تلك المتعلقة بتمتع الناخب بالحقوق المدنية والسياسية. 
وحالات التنافي. وفقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات؛ ونظام المنازعات الانتخابية . ووفعَا لهذا 
التحديد ينتخب رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب- على اساس التمثيل النسبى لكل فريق-, 
وروْسَاء التجان الدائمة ومكاتبهاء في مستهل الفقرة الثيابية. ثم هن سَنتها الثالثة عند :دورة أبريل 
لما تبقى من الفترة المذ كورة. 

١ : 63 الفصل‎ 

يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل؛ و120 عضوا على الأكثر؛ ينتخبون 

بالاقتراع العام غير المباشر, لمدة ست سنوات, على اسامن التركلائة التالية : 

- كلد كة حماس ال عضاء ممكلين للجمتاعات العرايية نكر لون كيم ينات الشملكة 

بالتناسب مع عدد سكانها؛ ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي 

على مستوى كل جهة؛ من بين أعضائه؛ الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب 
> الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوئ الجهة؛: من أعضاء المجالس 

الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم. 00+02 0 00 

- خمسان من الأعضاء تنتخبهم: في كل:جهة:؛ هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في 

الغرف المهنية؛ وفي المنظمات المهنية للمشفلين الأكثر تمثيلية» وأعضاء تنتخبهم على 

الصعيد الوطني؛ هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. 

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارينء ونظام انتخابهم؛ وعدد اللأعضاء 

الذين تنتخبهم كل من الهيئات الناخبة؛ وتوزيع المقاعد على الجهات؛: وشروط ا لقابلية 


الانتخابية. 

يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب؛ ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبهاء في 
مستهل الفترة النيابية؛ ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. 

ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.. :: 


2 سنوات, على أساس التركيبة التالية : 

و ثلاثة أخمامن الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية: يتوزعون بين جهات المفلكة بالتناسب 
مع عدد سكانها؛ ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى 
كل جهة. من بين أعضائه. الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان 
المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة. من أعضاء المجالس الجماعية 
ومجالس العمالات والأقاليم. 





. 7 0 سلسدة العمل التشريحي والا - جتهادات القضائشة؛ الفدد 2012:3. 83 
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71 للا نتخاب» وحالات التنافي» وكواعد الحد من الجمع بين الانندايات» ونظام المناوحلفت:.ب 





0 خمسان من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة, هيثات ناخبة تتألف من المنتخبين في الفرف | !27070 

المهذية, ٠‏ وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تركرفية رو أعقناء قروم على الصاديز 0 لخ سمشل الأمة ووظيفته من متابعات القضاء التي يكون مضدرها الحكومة أو مؤسسات عامة 
ش 3 لل أو خاصق وهي مبدأ معترف به من قبل معظم الدساتير الديمقراطية: لأنه يضمن استقلال 
إن الدستور المغربي الجديد حمل من الجهات والجماعات الترابية الأخرى ا 5 18 1 المؤسسة البولفائية: ٠‏ ويشجع العضو البرلماتي على أداء مهيف بعيدا يو ن أي شفط أو تأثير _ 


تيل السياسة العامة 0 وعدا يجام يعن لالم ت الثرابية. من خلال دعم 52 


الوطني؛ هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. 





0 0 8 دوف و أن 
1 2 | وفع افا العصانة ١‏ قوقة الأ عشاء البرمان 


أعضاء مجا لس الجهات يلج العمالات والأقاليم اعسات والمقاطعات -؛ بتموية عدد ا ١‏ 0 و 


الأعكناء الممثلين لها داخله. ٠‏ حيث أصبح عداد أعتناء مجلس المستشارين محددا شي 10 عضوا : 1 3 | 5 خلانها متابعة | أشضناء البرلمان؛ ولا البحث عنه؛ ولا إلقاء 
- وهنو /تنيد القت و 1 0 النيابة. والتي لا يمكن ي عضوم 
فصى لمنصوص في لفصل 3 من الدستور -؛ منهم 108 ينتخبون على 3 
صعميد الجهاث من طرف هيئة ناخبة نك الجماعات الترا 7 : 2 0 
جهوية تمثل ففنيها لترابية ب 72 عضواء والغرف ١‏ ين لمهامه. ماغدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في أحد العناصر التالية : 








كل بي 7 


قر المشرع الدستوري الحصانة البرلمانية باعتبارها ضمانة حمائية للعمضو البرلماني أي 


)59( 


0 0 وفكلا 5 بكري دستورية شهدها المغرب؛ تم التعامل مع مسالة الحخصاتة البرلمانية من 
0 ننطلق مبدأ عدم المسؤولية. أي أنه يشمل العضو البرلماني خلال ممارسته لممله أثناء مدة 


6 التبيض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمتهة: بمناسسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتنصويت خلال مر اولته 


المقلمة ب 24 مشترابو والمنظمات النواية ال , الأكثر تمثيلية ب 12 عضواء بالإضافة إلى 12 5595992 


دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد 2 إطار هيئّة ناخية معينة. الى جانب ذلك 
أوكل المشرع الدستوري لهذا القانون التنظيمي فز تحديد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل من 
الهيئّات الناخبة؛ وتوزيع المقاعد على الجهات؛ وشروط القابلية للانتخاب؛ وحالات التنافي؛ 
وفواعد الحد من الجمع بين الانتدابات, ٠‏ ونظام المنازعات الانتخابية. بينما ألزمت الوثيقة 


الدستورية انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المتكتت- تعلق" أنتتاسن التمشا ن"النتتتبي” لكل 1 ْ 


فريق-: ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها. في مستهل الفترة النيابية. قم عند أنتهاء منتتصيف 
ِ ارد الشويدية البتجلتن. 


الشصل 64 : 
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان. ولا البحث عنه, ولا إلقاء ا لقبض عليه ولا 
اعنماله ولا محاكمنه: يمناسبة إبدائة لَرَاي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه 
ماعدا اذا ذا كانالرأي المعبر عنه يجادل في النظاغالملكي أو الدين الإسلامي» أو يتضمن 
هايخل بالاحتراما! اعت للوققة رهظا 7 

(58) ظهير شريف رقم 1.11.172 صاد در في 24 من دي الحجة 1432 (21 نونبر 011)) المتملة ق بتنفيذ القانون 


عيض جضن اناد الجريدة الرسمية, العدد 5997 مكرر. 26 من ذي الحجة 1432 


04 0 سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012. 











©النظام الملكي. 
2209 ©هالدين الإسلامي. ' 
وقد خدد القانون هلين ل بتسلتن العن ةياو 59 على أن انتخابات أغضاء مجلس 72500 7 

الملستشارين تجرى عن طريق. الإقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية 0194 
'ؤدون استعمال طريق مزج الأصوات والتصنويت التفاضلي وتخصص المقاعد للكرية كير عن كل كن . 1 : 9 
: 1 لائحة احسسيب الترتيب التمثيلى. غير أن الإنتضاب يباشر بالإفتراع الفرديٍ وبالأغلدية النسبية في 


© يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. 
إن إقرار 0 البمديد دحي ون ست 'بحصانة 0 البرلماتي. 0 


ٍ , نجانه عما ييدونه من آاء مع بس اإستنا. عات. ني أن مبذأ عدم لمسؤولية البرلمانية ليست 


وتكييف و ناح وفقها؛ ذلك أن 0 والاراء التي تصدر عن ال اوتنا ولو داخل 
الخلسات البرلمانية. نظرا لخصوصية المغرب من حيث مكانة الدين الإسلامي في الدولة؛ وكذا 
مكانة الملكية كنظام للحكم بالمغرب اعتبرها المشرع الدستوري من توابث ديت 
َالأسَس المرّجعية التي تقوم عليها الدولة المغربية ولا يمكن المساس بها أو مناقشتهاا 5 
الفصل 65 : ! 

بعقد البرلمان جلساته أثناء ء دورتين في السنة؛ ؛ ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولييا لتى 


تبتدئ يوم الجمعة الثائية من شهر أكتوبر. ؛ وتّفتتح الدورة الثائية بوم الجمد ل من 











شهر أبريل. 

إذا اسدّمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة؛ ا بمرسوم. 
يؤدي البرلمان وظيفته التشريعية والخاصة بالمرافبة من خلال مده 5 زمنية يحددها المشرع 
الاليات تدعى بالدورة البرلمانية ٠‏ حيث نظم الدستور المغربي الجديد 


الدستوري في مجموعة من 
الدورة 


طلين تنظيم جلسات اليرلمان بعمقده ه لدورنين عاديتين فى السنة. 5 الملك افتتاح 


وساي جد 1 ذي النرفتين بالبغربب م ده 2ك 


55 
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, 
. ل السب سين وابتي ام-2 سس سيم و سيو يسدهاء_ بيت #مهنقا 





دوره ارت ودورة 


. تيده .وفي الغالبء فإن 





الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 0 


الدورة ة الثانية يوم الجمعة الثانية 


ا 
الأولى. اد ني تبتدئّ يوم الجمعة كنيد ضير عي 0 ا 


من مس 


فرعب بمرسوم. ظ 
بالرجوع الى التجربة الفرنسية؛ ؛ يعمل البرلمان في دورتين عاديتين؛ الدورة الأولى تضتتح 
: 1 خلال 80 يوما ما الدوره ة الثانية فتفتتح يوم ثاني أبريل ا 

١ 

90 يوما. واذا تيع ثاني أكتوبر أو ثاني أبريل عطلة : يكون الافتتاح 2# اليوم لموالي 
, 2-6 7 / فقتط خلال السئة. أي 24 
أن البرلمان القرنسي يشتفل 170 يوما ل 1 
1 »أو دورة 5 الميزانية: ثم دوره 
اعتماده هو كذلك نظام الدورتنين 
(51 


اا العاهل المغربي!' "!. 


الأولى يوم ثاني أكتوبر وتستمر 


أسبوماء و ؛ وقد جرت العادة تسمية هاتين الدورتين بدودة 


4 
ع 3 
: الفصل 66 : عن 1 
: ع جمع البرلمان في دورة اينتكتائنة: اما با بعرسوم' أو* يطلب من-ثلث ا 3 ماما : 3 


التواب أو بأغلبية أعضاء ء محا المستشارين: 
تعقد د رة البرئمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محا وعنذما تتم المناقشة في 
انضايا لي يتضمه جدول الأعمال؛ , تختم الدورة بمرسوم. 
الاستثنائية للبرلمان هو مناقشة موا 
الممارضة البرلمانية تلجأ لطلب عقد هذا النوع من الدورات؛ 


طارئة ؛ وهامة تكتسي 
ن الهدف من عقد الدورات د 


4 1 90-7 1 ١ ١ 
اا الي‎ 





نقط بجدول أعمالها لها علاقة بتقييم 
البرلمان في العديد من 


وافتراح 
المشرع الدسمورى سير عمل 
المؤسسة التشريعية للدورة الاستثنائية امأ بمرسوم: | 
بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. بحيث تعقد هذه الدورة 

عنما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال؛ تختم الدورة بمرسو”م]' ْ 1 
١‏ عر استثتائية بطلب من الوزير الأول أو من أغلبية أعضاء 6 1 
أعمال محدد.ء وحينما تزعقد الدورة الاستثنائية بطلب من 
إخلاقها بعد إثهاء البرلمان لجدول الأعمال الذي على |( 
ير بعد موود و 2 عقدها. وللوزيز الأول وحده 
إغلاف 2 


و 


يت من ثلث أعضاء مجلس النواب. أو - +1 
عن افناسن حجدول اعساة محدد» 


وينعقضد البرلمان الفرنسي في دوره 
لجمعية الوطنية:؛ . وذلك طيقا لجدول 

0 الجممية الوطنية يصدر مرسوم 
0 انعقدت هذه ه الدورة أو على أكار لقبور 


طلب عمد دورة 2 
2 


قيناة الدودات الاستثنائية الح تمقف يختسمين 
الدوده . لكنه .خارج نطاق اللدو 62(5) . 


إستكنائية وفق مرسوم يصدرهة ه رئيس الجمهوريه 
هه ١‏ 
(62) 0 اموي 17 ا ص 
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اله التتعوت هج تتجان من المجالات. - وقب نكم دم و دوجن 
7 الدقتضيات الأساسية والمتعلقة: بعد 1 8 





كريم لحرش 


إن ما تنبني الإشارة الية :هو أنه بالنسبة تنظام دورانت البرلمان بصفة عامة بفرنسا 
والمغرب. ٠‏ فهو مميد بالعقلنة ويهيمنة الجهاز التنفيذي خاصة فلن ن اليرلمان يشتفل خلال مداه 
تقترب من ستة او خلال السنة ٠‏ وباخي الوقت كله يبمَى للحكومة والجهاز التنفيدى. وحتى 
شروط عمد دورة استئنائية تبقى صعبة التحقيق وتتحكم فيها الحكومة من خلال علاقتها 
بالأغلبية في البرلمان. 
الفصل 67: 
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهماء ويمكنهم أن يستعينوا 
بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. 
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في:الفقرة السابقة: يجوز أن تشكل بمناآدرة من 
الملك؛ أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب؛ أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين» لجان 
نيابية لتقصى الحقائق؛ يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة: أو بتدبير: 
: المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية؛ واطلاع المجلس الذي شكلها على ننائج 
8 أعمالهاء ولا يجوز تكويين لجان لنعضي السفائق في وقائع تكون موضوع متايعات 
قضائية:؛ ما دامت هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق». سبق 
تكوينهاء فور فتح تحقيق قضائي هئ الوقائع التي اقتضت تشكيلها. 
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتهاء وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكدة 
المجلس المعني؛ وعند الا قتضاء ء؛ باحالته على القضاء ع من قبل رئيس هذا المجلسن. ‏ . 
ديو در سس روي مح لو يوسي و يد ارسي اص وموم 
7 تحدد فَانُوْن كتَحليمي طريقة تسيبر شذه هو اللحان”” 
يتطلب التنظيم المنطقي لمجلسي النواب ه والف تعقاين وله لجار عضي 1 تقتضيها الحاجة 


0 5 مسا سم لوو عداد ا كرد واس 


أن يضر ١‏ امات كيده بواصع يث يي 1 سيك بَعَتيوبين 


اينهم لهذا المرسن: و63 , 
ك2 0 مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها وصينت ريو يفم في 


المناقشة العامة للبرلمان. 


0 أناحق التصويت على مراسيم- قوانين خلال االفترة الفاصلة بين الدورات المادية لمجلسي 
...0 النواب والمستشارين. 

0 و عو دراقية أعمال الحكومة بطريقة غير مباشرة. وتصل هذه والمراقبة ذروتها أثناء 
0 : مراقبتها لمشروع القانون المالي. فتكون مناسبة سنوية لمراقبة السياسة:الحكومية. 





3 6 مليكة الصروخ: القانون الدستوري. مرجع سابق. ص 209. 


العمل التشريعي والااجتهادات القضائية: العدد 3, 2012. 8573-2-0 





ندمسور الجديد ندممنته المعربيه : شرح وبحديل 


ش 1-0 
غاللجان البرلمانية هي هيئات تنبثق عن البرلمانات وتختص بفحص ودرأسة مشروعات 09052 2854: إضافة إلى ذلك؛ يحق للبرلمان 
5# إشرة أثناء حدوث وقائع معينة بالبلاد من 
٠ .- 35 9 1 ١ 0 0‏ رفافسة - 
ا فى مراقبة العمل الحكومي؛ وهكذا يجيز المشرع الدستوري تشكيل لجان بي امت لنمصي 
© الحقائق اما ب : 


7 
ج- 


القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وإعداد التوصبات بشأنها للمجلس. وتعد اللجان 


الساحة المناسبة لإجراء المناقشات التفصيلية للقضايا التى تناقشها البرلمانات. كما أنها 01 


المكان المناسب لتوزيع الأعضاء وفْما لميولهم التي تتعمق بفعل تراكم الخبرة. وتختلف الأنظمة 


البرلمانية في تشكيلها للجان من حيث الدور الممنوح لها وحدود هذا الدور. وأنواع هذه اللجان .9222072 : ن بمبادرة من الملك. 

0 ن بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب. 

07 10 3 و ثلث أعضاء مجلس المستشارين. 

00 1 

د35 55د ويناط بهذا النوع من اللجان جمع : 
1000 . و ض ولا ينوة 

90 أوالمؤسسات والمقاولات العمومية؛ واإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج اعمالها؛ ولا يجوز 


والمهام المنوطة بها. والأهمية التي تولى لها. والأدوات التي تعمل بها. 
بخصوص اللجان الدائمة في مجلس النواب موزعة على النحو التالي : 
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمفاربة المقيمين في الخارج. 
د لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة . 
ه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان . 
د لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. 
ت نجنة انقطاعات الاجنماعية. 
9 لجنة القطاعات الانتاجية. 
ه لجنة البنيات الأساسية والطافة والمعادن والبيئة. 
5 لجنة التعليم والثقافة والاتصال. ! 


ولكل فريق برلماني عددالمقاعد في.كل لجنة دائمئة يتناسب مع العدد الذي يضمه كل فريق 


.حيث تتشكل اللجان الدائمة في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي. ومجلس :89 


النواب هو الذي ينتخب رؤساء اللجان لمدة سنة تشريعية. 

أما بخصوص اللجان الدائمة في مجلس المستشارين. فيتكون عدد أعضاء هذه اللجان عن 
عدد لا يفل عن 15 عضو ولا يزيد عن 45 عضو. ونتعلق هذه اللجان ب : 

.9 لجنة التعليم والشؤون الثمافية والإجتماعية. : 

مككنة الشاعجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني. 

د لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية. 

د لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية. 

ه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. 

ذا لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية. 

تكشعب اللجان النرلمانية أهمية كبرى في العمل البرلماني. ولا يكاد نظام ديمقراطي برلماني 
أو رئاسي. أو غير ذلك لا يعتمد فى أدائه على عمل اللجان. خاصة وأنها تعطى الفرصة المتناسبة 
للتفاعل بين أعضاء البرلمان من جهة والجمهور والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.كما أن اللجان 
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>“ والضوابط التق يمكن أن تنعقب فيها اللجان بصفة علنية. 


نقوم بمهام يصعب على البرلمان القياح بها كهيئة جماعية كبيرة: مثل اقتراح مشاريع القوانين  ١‏ 


ودراستها والتشاور بشأنها مع السلطة التنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني. وممارسة ٠‏ 


الوظائف الرفابية على أداء مؤسسات السلطة التنفيذية بشكل يومى وعملى. 
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7 0125 تكوين لجان لتقصي الحقائق: في وفائع نكو 
71 جارية؛ وتنتهي مهمة ١:‏ .8 
5 3 الثى أقتضت تشكيلها. وتتميز هذه اللجِأن بطبيعتها ؛نؤقتة: وتنتوي.أعمالها بإيداع تقريرها لدى 
:0 ريس المجلس المعنى. وعند الاقتضاء. بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. على ان 


87 ا . 
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انشاء اجيدةة تنظيمية تساعده على استيفاء معلومات وخقائق 
أجل ممارسة صلا حياته الدستورية باعتباره مؤسسة 


المعلومات المتعلقة بوقائع معينة, أو بتدبير المصالح 


ن موضوع متابعات قضائية: مادامت هذه المتابعات 


كل لجنة لتقصي الحقائق. سبق تكوينهاء فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع 


داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق. 


الفصل 68 : 


الجريدة الرسمية للبرلمان. ١‏ 
لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية؛ بطلب من رئيس الحكومة؛ 
أعضائه. ظ 5 
حلسات لجان البرلمان سرية:؛ ويحددالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحا ت 


أو بطلب من ثلث 


بعقد البرلمان جلسات مشتركه بمجلسيه: وعلى وجه الخصوص؛ في الحالات التالية: 
افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبرء والاستماع إلى 
الخطت'لملكية الموجهة للبرلمان. ' 
- المضادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 114 
- الاستماع إلى التصريحات؛ السي يقدمها رئيس الحكومة. 
- عرض مشروع قانون المالية السنويبي6 , 
- الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الا جنبية. 0 
كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عفد 
اجتماعات مشتركة للبرلمان؛ للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا 
هاما. 
تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب 


سلسلة العمل التشريعى والاجتهادات القضائية: العدد 2012:3. 
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الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح ليق سس م ب ب اا ااا 0 3ن بوجي سن سس ب بيه وميس ب سسب وس سي ا ا 2 100 كريم لحرش 
ويحد بحدد ا لنظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها. علاوة على الجلسات ١‏ | - واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة؛ والجزاءات 
المشتركةء يمكن للجان الدائمة للبرلمان؛ أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى المطبقة في حالة الغياب. 
بيانات صق نعضانا عت «نابنا ماتيا قاماة وذنف وفق سوابط يسدنه التقاه 00 - عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمهاء مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين 
الداخليان للمجلسين. 1 للمعارضة:؛ على الأقل؛ مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور. 
فل الدستور المفربئ الجديد جلسات مجلسي البرلمان عمومية. ولأجل إقرار الشفافية في ًََ يعمل الدستور المغربي الجديد على التنظيم الداخلي.للبرلمان بواسطة القانون الداخلي الذي 
وير التضل: الرففاقن: يتم نشر محضز منأقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية أ 3 قوم بوضعه بعدما يتم انتخابه ويقره ه بالتصويت: الآ أنه لا يجوز العمل به الا بعد أن تصرح ٠.‏ 
ا لكنه يصبح لكل من المجلسين الحق في أن يعقد اجتماعاته بشكل سري, ٠‏ بطلب من ! المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. ويتعين على مجلس البرلمان: في وضعهما 
وبين النكوزة. أو اباس من بلك أعضائه. ونفس التوجه يسري على جلسات لجان: البرلمان , + لنظاميهما الداخليين. مراعاة تناسقهما وتكاملهما. ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. والذي يجب 


الداخلى ١ ١‏ انم لمان الحالات والضوابط اروك انح 2 أن يحخدد بصفة خاصة : 
: ت قواعد تركيب وتسيير الفرق واألمجموؤعغات البرلمانية*والانتساب أتيهاء والحقوق الخاصة 


سرية؛ . ويحدد النظام 
اللجان بصفة علنية. كما يمكح لل لمان يمقد جَلسشات مشتركة بمجلسيه. ؛ وعلى ٠‏ وجه الخصوص 





ا في الحالات التالية : ار المعترف بها لفرق المعارضة. 
2 ه افتتاح الملك للدورة التشريمية في الجمعة الثانية من شهر أكتوير؛ والاستماع إلى الخطب ‏ .| ه واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجاساث النامة: والجزاءات 
: 1 ّْ الملكية الموجهة للبرلمان.. : 5 المطبقة في حالة الغياب . 
ظ | 2 ' : دن المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفُسَل 4. ل كا اماه 0 رئاسة لجنة أولجنتين 


ل للمعارضة: حَلَى الأقل, حيث يضمن المغربي للمعارضة 
20317 تخولها حقوقاء من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها ٠‏ على الوجه الأكمل: في العمل 
: البرلماني والحياة السياسية. 


ن الاستماغ إلى التصريحات, التي يقدمها رئيس الحكومة. 
ن عرض مشروعغ قانون المالية السنوي. 0 
الاستماع إلى رذ ؤساء الدول والحكومات الأجنبية. كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من 1100991: 
كيس معلسني النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان: للاستماع لت 1 - المحور الثاني 20101 
بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما. . 1 006 إن لمؤسسة البرلمان شكل وهيكل رسمي يضم أغرادا يعملون ويتعاملون معا. بأسلوب متناسق 
2-07 الاجتمناعات المشتركة برناسة رئيس يداعي النواب. ويحدد النظام انداخلج أ ومتماونلتحقيق أهتذاف معروفة 4 ومشبتركة: أي أو المؤسسة البرلمانية تمل 2 تي 
للمجلسين كيفيات وضوابط اننقادها. علاوة غلى الجلسات المشتركة_يمكن: للجان. الدائما . 0 0 ووظيفتها- على هيكل وإطار تنظيمي يحدد مختلف مجالات أنشطة وأهداف هذه المؤسسة؛ 
لبولماق: أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا ونا ومجموعة مرخ الأفرّاد الذين يتوحدهم متطلب القيام بمهام النيانة الدرلمانية وتمثيلية الآمة 
هاما. وذلك وفق ضوابط يحدد دها النظامان الداخليان للمجلسين. 1 شارسة الأدوار التشريعية والرقابية من أجل تحقيق المصلحة العامة؛ بالإضافة إلى تظافر 
الأدوار والأدوات المساعد في تحقيق مجمل هده ه الأهداف. ذلك أن قوة البرلمان من قوة أعضائه 
لي قوة السلطات الممنوحة له وعضو البرلمان يشكل نقطة الارتكاز في أي عملية تطويرية للعمل 
لترلماني. ٠‏ من خلال تعبيراته السلطات والاختصاصات المخولة له. نظرا لما للسلوك الفردي 
أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. : ماعي لأعضاء البرلمان وأدائهم: من تأثير على حجم فعالية المؤسسة البرلمانية. ويمكن 
” يتعين على المجلسين؛ في وضعهما لنظاميهما الداخليين؛ مراعاة تناسقهما وتعاملهما | 3 1 5 ه الفعالية من خلال حجم المهام والسلطات التي خولها الدستور المغربي الجديد 
0 ال لمان بعجلسيه من منطلق 8 فصول (من الفصل 70 إلى الفصل ١77‏ ' 
ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. حو لمت 
يحدد دالنظام الداخلى بصفة خاصة : ً 
الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليهاء .والحقوق ر 


يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره ه بالتصويت» إلذأته لاايجوز العمل بدالا بن 


افص 0 
١ 0‏ يعادس البرئمان السلطة التشريعية. 
لسوت البرلمان على القوانين. ويراكقب عمل الحكومة:؛ ويقيم السياسات العمومية. 


قواعد تركيب وتسيير 
الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة . 


: 0 + ِ “التضاشة:؛ العدد 3؛ 0 3 6 لت 2 !عمل 2 7 اال 
90 ظ سلسلة الحمل التشريمي والاجتهادات القضااح __----1408 200000001000 لتشريعي والاجتهادات القضائية. العدد 3. 2012. ١‏ 211 
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يقوم البرلمان فضي ظل الدستور المغربي الجديد انطلاقا من مهام النيابة التمثيلية, بنشاط من 01518797 المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. 
طبيعة متميزة يشمل الأعمال التشريعية والرقابية. هذه الأعمال التي تدعمت وسائلها باهتمام 3010 - نظام السجون. 
الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي تشكل حافزا ومبررا لتطوير أساليب عملها وتحسين نشاطيا 1 0 النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. 
التشريمي من حيث تعدد ابعاده ومستوياته. وهكذا يمارس البرلمان السلطة التشريعية من خلال : ع 0 (- -الضماناتالأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين. 
5 التسبويت على القوائيقة. 00 - نظام مصالح وقوات حفظ الأمن. 
ل يرافب عمل الحكومة. - نظام الجماعات الترابية: ومبادئ تحديد دوائرها الترابية . 
لا يميم السياسات العمومية. 002 50 1 #حشخائة 
21231 ّْ 7 9008 -النظام الانتخابي للجماعات الترابية؛ ومبادئ تقطيع الدوائرالا نتخابية. 
5 وعليه وبحم سي عن سي التاتونية الصادرة عن البرلمان بمقتضى الدستور. كما أنه 1 1 0-2 - النظام الضريبي؛ ووعاء الضرائب: ومقدارها وطرق تحصيلها. 
: بسب ووسوين ةي ب 0 تي 3 يمارسيها في هذه البجاليني الفساكار 3 0 - النظام القانونى لإصدار العملة ونظام ا لبنك المركزي. 
السابقة. حيث يمارس البرلمان حق افتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها بالرفض أو 229902 م 
بالقبول؛ وكذا إصدارها. ثم يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية استنادا إلى العرب. 28987 - نظامالجمارك. 
مر الأليات التي خولها له الممشرع اللاميتوري [للاشظطلاع هله المهام: 0 - نظام الا لتزامات المدنية والتجارية: وقانون: لشركات وا لتقاوانيات. 
وهخذ! إذا كان المشرع الدستوري قد جعل من البرلمان هو السلطة التشريعية الأصلية إن 359798 - الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية. 
سمح للحكومة بالتدخل فى ممارسة السلطة التشريعية بواسطة التشريع بالإذن أو التشريع 3 1 0 ظ ١‏ 
بالتفويض؛ وهو الذي يصدر في وجود إلبرلمان؛ وبتفويض صريع منه إلى السلطة التنفيذية 239 .علاقاتالشغفلء والضمان الاجتماعنء وحوادث الشغل؛ والأمزاض المهنية. 
٠‏ : بإصداز مثل هذا التشريع. حيث سمح البستور المربي الجديد للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ 17 . ١‏ - نظاءالأبناك وشركات التأمين والتعاضديات. 2 ٠‏ : 
في رف زمني محدود, ولفاية معينة؛ بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذهاء 8 - نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
2-0-6 «ترحي بحيب بمجرد احرف غير أنه يسب يمرضها علي البزلبان يعصد ْ -التعسى واعناة التزراب. 
3 عع صيدم 1 -- حدده فانون الإذن بإصدارهاء ويبطل قانون االإذن إذا ما وقع - القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. 





- نظام المياه والغايات والصيد . و 
759595906244 7 - تحنديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التغليم والبحَث العلمي والتكوين المهني. 
: يختص القانون: بالإضافة إلى المواد المسندة اليه 00 يفصو( اخبرق فَن الدسكون: ش - إحداث المؤسسأت العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام. 
بالتشريع في الميادين الختالية ؛ ظ م تأميم المنشآت وتظام الخوصصة. 
- الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في التصدير؛ وفي فصول:أخرى من هذا ْ للبرلمان؛ بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة» صلا حية التصويت على 
انتوق 0 ““قوافين تصبع إظارز نلاهددف الأساشيه تتساط امديوية: فى الميادين الاقتصادية 
- نظام الآسرة والحالة المدنية . 8 والاجتماعية والبيئية والثقافية. 
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية . اذا كان البرلمان يعتبر الجهة الرسمية والطبيعية المختصة دستوريا بسن والتشريعات 
- نظام ا لوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها. والقوانين بوجه عام. فإن المشرع الدستوري خوله حق اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت 
- العفو العام. ! علزيا بالرنهدن أ هالقيول كن اس ارفك اذ وسع مجال القانون من تسع مجالات في د ستور 1996 
-الجنسية ووضميه الاجالت. 000 إلى ثلاثين مجالا في دستور 2011. حيث يخنص التانون: بالإضافة إلى المواد المسندة إليه 
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها. ظ صراحة بفصول أخرى من الدستورء بالتشريع في الميادين التالية : 
9 القضائي وإحداث أضناف جديدة من المحاكم. 


١ 7 0 7‏ هعيب . خه بج 
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لدو تصستشس هه 


٠. 5‏ - .* - سس 7 1 
الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحايل 


ش 3 93 عرق ل 
ن الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها 5-2 التصددير؛ وفىي فصول اجرى من 
الدستور. 
ت نظام الأسرة والحالة المدنية. 
ساد وقواعد المنظومة الصحية. | 
0 مبادى دو 5 ان | 
0 العفو العام. 00 
نا الجنسية ووضعية الاجانب . ظ 
ن تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها. 
ن التنظيم القضائي واحداث أصناف جديدة من المحاكم. 
نت المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية 4 
ن نظام السحون. : 
:نااء الأساسى العام للوظيفة العمومية. 
ل النظا الا هبي ا - : إ : : 
ه نظام مضالح وقوات حفظ الأمن: 0_0 
عات الترابية: ومبادىق تحديد دوائرها الترابية. : 
2 0 3 3 ّْ : : 2 2 ا 
م ا * 0 ' 

ل النظام الضريبى: ووعاء الضرائب.؛ ومقدارها وطرق تحصيلها ظ 

د النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي. 

0 ا 1 0 معن ]رعق 

ن انحقوق العينية وأنظمة الملكية المقارية العمومية والّاصِةٍ و 2 يك ١ ٠‏ 

8 20 ١ 1290] 0 3-7 

ن نظام الأبناك وشر كات التأمين والتعاضديات. 

د التعمير واعداد التراب , 
:نلا المماه والغابات والصيد. 92 
ج اسح 5 | الدوت: 

- 5 امسة ّ<- اعشيارء ٍ اشخاصضص القانون العام. 

ن احداث المؤسسات.العمومية وكل شخص اعنياري سس 

5 تأميم المنشأات ونظام الخوصصة. 


البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. 


فوانين تضع إطازا للأهداف 
والبيئية والثقافية. 


00 
امم 
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صلاحية القيام بالتصويت “حامج 


دسادىة والاجتماعية < 
الأساسية عاط الذوئة:'ش الميادين الاقتصا ١‏ ااا 


1 ل ا سلسلة العمل التشريعى والاجتهادات القضائية؛ العدد 3. 2012. 
' 1 العما.التشر بعى والاجتهادات! لقضائية:؛ العدد ٠"‏ مرح لج 





إن تحديد المشرع الدستوري لمجالات ممارسة البرلمان للسلطة التنظيمية. يجعل أعضاء 
المؤسسة التشريعية (مجلس النواب ومجلس المستشارين). يتحركون في إطار منظومة قانونية 
ودستورية محددة جداء لا يمكن تجاوزها أو القفز عنهاء على اعتبار أن نص الدستور حدد 
للبرلمان هامش ضيق في مجال ممارسة السلطة التشريعية واردة في 30 مجالا على سبيل 
الحصر. بخلاف مجال تدخل الحكومة في ممارسة السلطة التشريعية, والذي جعل المشرع 
الدستورى من مجالات ممارستها على سبيل المثال. الأمر الذي يجعل الإنتاج التشريعي لمؤسسة 
البرلمان يبرز التفوق الحكومى من خلال عدد مشاريع القوانين مقارنة مع مقترحات القوانين. 
وهوما تصبح معه الحكومة مشرعا أصلياء والبرلمان القيم على السلطة التشريعية مجرد مشرع 
ثانوى. ,! 


الفصل 72 : 

يختص المجال التنظيمي بالفواد التي لا يشملها اختصاص القانون. 

أجعلت الوثيقة الدستورية المجال التنظيمي يختص في التشريع في مختلف المجالات التي لم 
٠‏ يشملها اختصاص القانون. وهو نتيجة طبيعية لحصر مفهوم مجال القانون الواردة حصرا في 

المادة.71 وفصول أجزى من الدستور المغربي الجديد. أي تحديد وتقييد اختصاص البرلمان 

وحصره فى أمور معينة من طرف الدستور. بجيث لا يمكن للبرلمان ان يشرع في غيرها مأ حدد 
له مْن موضوعات بمقتضى الوثيقة الدستورية. وعليه أصبح في الإمكان تشرع السلطة التنظيمية ٠‏ 
(أي الحكومة) فيما عدا ذلك من الموضوعات بحرية لدرجة أن مجال السلطة التنظيمية اصبح 
القأعدة ومجال التشريع هو الاستثناء شي المنتوج التشريعبي لمؤسسة اليرلمان بالمغرب. 
لمكن 73: 3 
يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بفرسوم: بعد موافقة المحكمه 


00 الدستورية: إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطّة 
8 التنظيمية اختصاصها: 0 


ا ء ٠‏ 
6خ ج- 0 


- خول الدستور المغربى الجديد للسلطة التنفيذية (الحكومة) إمكانية تغيير النصوص 


. أ فو 1 , - عن ه - - 2 ١‏ . 
0 02 :التشريمية من حيث الشكل بموجب مرسوجم2؛ شريطة موافقة المحكمة الدستورية:؛ اذا كانت 


ج00 
ا اي ا 
ا 11 1 


2 | > . . هء ٠‏ . 8 وه ٠‏ 1 . وه ه©» - ً' . أ | 
2 6 ريمع الف عىن, سواء في بعده ١‏ لتنفشيدي أو | لتنظيمي أو ١‏ لضبطي. ومن دعم يحتاج هلد لمر سوم 
1 1 , 1 8 . 5 - 
باعتا 
51 ك2 بارزم 
775*التالية : 
9 «- 0 5 في - - 
2-6-8 


قرار إدارى صأدر عن السلطة التنفيذية متضمن فواعد عامة ومجردة. إلى الشروط 


80 ' د يدخل مضمون هذا النص التشريمى ضمن اختصاص السلطة التنظيمية. 
2 نا موافقة المحكمة الدستورية على التعديل الشكلي للنصوص التشريعية. 
عم ويد : 

70 


1 
5 


3 

00 

7 
170 0-0 
"١ 4 8‏ "بر عيسو 034 
سر 0 . 
737 دق 


929 





55 0 
٠‏ د ال باش 


صدوره عن البرلمان كسلطة تشريعية رند ئيسية . 


المفصل 74: 


يمكن الا غُلان لمدة كثالاثين يوما عن حالة الحصار؛ بمقتضى : قعه بالعطف رئيس 27 20 ع عب 7 
22 3-2 2 3 00 الحكومية؛ وبالحياة اليومية للمواطن؛ وب بنسبة الاستثمارات ونسبة النمو... ولهذا فمناقشة القانون 


الحكومة: ولا يمكن تمذيد هذا الأجل إلا بالقانون. 


حالة الحصار. 
- 


1 0598 النضل‎ ١ 


يصدر قانون المالية» الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب؛ بالتصويت من قبل 30302 
القئه لتنظيّمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية . 0117 . 


حول :مشروع قانون المالية. 


يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها؛ في مجال التنمية؛ إنجاز ١‏ 
المخططات التنموية الاستراتيجية:؛ والبرامج متعددة السنوات: التى تعدها الحكومة 0 


وتطلع عليها البرلمان؛ وذلك عندما يوافق عليها» ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على 
النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج التنموية وللحكومة وحدها الصلا حية . 
لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت المواققة عليه في الإطار ا لمذكور. 0 
: إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قلنون الماليةرأو صدور الأمر بتنفيذد, 
بسبب إحالته على المحكمة الدستورية؛ تطبيقا للِصل 2 من الدستورء؛ فإن الحكومة 
تفج معترسوم الاعتماداتاللازمة لسير المراقق المخوعية والقيام بالمهام المنوطة بهاء 
على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. 
ويُسترسل العمل؛ في هذه الحالة؛ باستخلاص المداخيل طبقا للمقنضيات التشريعية 
والتنظيمية الجارية عليهاء باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ 
أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض متدارهاء فتستخلص على اساس 
المقدارالجديد المشضرح. 
تتحدد مهمة القانون المالى في وضع التمقييم وتحديد التوقعات. وكذا الترخيص لكل العمليات 
المرتبطة بمداخيل ونفقات الدولة في كل سنة مالية. وتستغرق عملية تحضير وإعداد القانون 


06 ! سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012. 
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507 ا ش > . ف المالى قرابة ثلاثة أشهر ونصف ابتداء من شهري دجنبر ويناير بعد المصادقة عليه في مجلس . 
وعلى اساس لقلا »يوان القن أنه على يم من كون هذا المرسوم ليس صادرا عوسي ّ ٍ 0 ود لهم قن مجلس الووراء: يتم إحالته على البرلمان قصد مناقشته والتصويت عليه. لذلك 
البرلمان بيك وليه العامة في التشريع. إنما هو تعبير ص اي ا تنفيدي١‏ وهل 111 اندر قانون المالية -وفتا للدستور المغربي الجديد- الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب. 
لا يختلف عن القانون في شيء إلا من حيث صدوره عن السلطة التنفيذية كسلطة تشريعية بد من 02 * بالتصويت من قبل البرلمان. وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحده 

3036 هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة 


ا 2 ين ا 
البرلمانية حول مشروع قانون المالية . 


وتأتى أهمية القائون: المالي من ارتباطه بمختلف السياسات العمومية ومختلف القطاعات 


ا : 7 5( المالى تحظى باهتمام كبير من قبل كل الفاعلين من ملك وحكومة وبرلمان ومستثمرين 
يعتبر الدستور المغربي الجديد حالة الحصار اجراء يتم بمقتضى ظهير شريف بعد التداول 1 : 0 وا إلخ. غير أنه على الرغم. من هذه الأفسية: فإن دور البرلمان بخصوصه: يعتبر 
في المجلس الوزاري؛ ويجب أن لا تتجاوز ثلاثين يوماء لكن إذا كانت هناك ضرورة لتمديد حالة 2005 متواضما ومحدوداء ويمكن التدلي ل على ذلك بسلوك المسطرة التالية/9؟ : 
الحصار اكثر من 30 يوماء لكنه في هذه الحالة لابد من صدور فانون عن البرلمان بمقتضاه تمدد 1 5 


ن يصوت البرلمان مرة وَاخِيَةمعِلنٌ نمَمَات التجهيز التي يتطلبها. في مجال التنمية؛ إنجاز 
اله 'ندلمطات التنموية :لاسشزاتيجية والبرامج متعددة السنوات: التي تعدها الحكومة ويطلع 
عليها البرلمان. ويوافق عليهاء ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه 
المخظطات والبرامج التنموية وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي 
إلى تفيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور. ْ 

إذا لغايدم هن نهاية السنة المإلية اتتضويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه. 


بسبب إحالته. على المحكمةالدستورية؛ فإن الحكومة تفتح بمُرسوم الاعتمادات اللازمة م 


لسير المرافق العمومية, والقيام بالنهام المنوطة بهاء على أساس ما هو مقترح في 
د(66) 


الميزانية المعروضة على الموافقة 


(64) نجيب جيرى٠‏ الاختصاص المالى للبرلمان في دستور 1 ومتاهات الإصلاح الدستوري في المغرب. مجلة 


الحقوق. سلسلة الأعداد الخاصة:؛ العدد 5. 2012. ص 119. 


. (65) أحمد مفيد.ء الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد. مرجع سابق. ص ١19‏ 
٠.‏ (66) تنص الفصل 1032 من الدستور المغر بي الجديد - «تمارس المحكمة الدستورية الاختضاصات المسندة اليهَا 


بفصول الدستور. وبأحكام القوانين التنظيمية, وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان 
وَعمِمَِيَانت الاستفتاء. ٠‏ 

تحال إل المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها: والانظمة الداخلية لكل من 
مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. 
يمكن للملك؛ وكذأ لكل من رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب. ورئيس مجلس المستشارين. وخمس أعضاء 
مجلس التواب. وأريِمين عضوا من أعضاء مجلين المستشازين: أن نَحَيلوا القوائين أو الاتفاقيات الدولية: قبل 
إصدار الأمر بتننيذها. أو قبل المصادقة عليها. إلى المحكمة الدستورية؛ لتبت في مطابقتها للدستود . 
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذاالفصل. داخل اجل 
شهر من تاريخ الاحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام. بطلب من الحكومة. 
تؤدى الإحالة إلى المحكمة الدستورية ففي هذه الحالات؛ إلى وقف سريان أجل إصدار الآمر بالتنفيذ. 

تبت المحكمة الدستورية في الطمون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان؛ داخل أجل سنة؛ ابتداء من تاريخ 
انقضاء أجل تقديم الطمون اليها.غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل. إذا استوجب ذلك 
عدد الطعون المرفوعة إليها. أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليهاء. 
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الدستور الجديد للمملكة المغربيه : شرح وتحليل 
5 العمل - 4 هذه الحالة الأخيرة مأسنقتة سٍ 

٠ 55 . 1 - 08‏ | 6 2 كانوة' 

أساس المقدار الجديد المقترح. 1 

.5 , لان دوره 

عفن آنا ذلك يتضح أن الدور المالى للبرلمان في لل الدستور الجديد 0 3 

1 0 مره عن و" اركستي اع أسعراتة ب القبول أوالرشضي» 4 

- ١ قة‎ 5 5 3 8 1 : 

تهم عدة سنوات؛ وله يمكنه إطلاقا 0 5 

'الأطاد اضف الى زلك أن تأخر البرلمان في 


فى مشروع قانون 
بالتسلويت مرة واحدة. على نفقات التجهيز التى 
مقترخات لت تمت المصادقة عليه فى هد ئ في 
1 لمالى يمنح الكومة امكانية التصرف بشكل مريح؛ كما ولوانبت لع 
علنه: أن إن متش امد نيه تنما تطتاءق على ستروع فانون المالية 0 مشر 
0 المرامي والأهداف», لأن كل شطر منه يكلف الا 0 1 . 
انتداءا من السلطة التفيذية التي تهيئ القانون إلى السلطة التشريعية التي تدسادق علد 


الفصل 76 : 2 
تعرضق الحكومة سنويا على البرلمان؛ 


خلال ا لسنة الثانية التي تلي سنة تنفين هذا القانون: | | 0 
قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز الني اله 0 دها. 


قانون التصفية المتعلق بتنفين قانون الماليه؛ 0 


ويتش 
يس يس سس ٠‏ 
(67) عندما تهيئ السلطة التنفيذية مشروع قانون ماء فإن 1 
يمكن للسلطة المعنية أن تحصر الجوانب المتعلقة بالمشروع٠‏ ”ن 
١‏ اوم ةمه ةّ ة لها قانونا بصردٍ 
ةد المكلفة بالاإعداد والتحضير تستفيد من المد المحدد لها نوباً بصريح 


المجال المراد تقنينه وتأطيره يكون محدوداء بحيت 
الأمر يتعلق بمجال محدد. وبذلك فالا جهزة 
نص الدستور. وكذلك الامر 





0 ملا عظاتهم وموافقتهم على المشروع. والامر د ع د 
والمستشارين لإعطا ا 5 لة التنفيذية عند مرحلة التحضير والإعداد. وتضني كذلك 


1 0 ناكد 9 7 01 
يه 0 7 سر م جه جورم / : 1 
وم عط 04 معني “7 ني 1000011 72 0 
وله . م يك 


انها مضنية - فإنها تعطي للسلطة التشريعية الوقت الكافي لمما : : 
الدستور. خصوصا إذا عملنا أن القانون في أغلب التشريعات يقيد هده 


3 :ه المينة من المشاريم: فإذا كانت ا - 

تدرس وتحنادق على هده المينه سس 1 : 2101 المكلف بهده 32 

1 لوت الكافى والموارد البشرية المؤهلة للقيام بمررحلة لباه لان 0 1-7 ايه 3 
أ 0 ئة قارة تتددى فى الخالات العادية عقدين من الرّمن, الآمر الذي يخسم” زيد من السجكرء. : 


5 ا ةِ حث بمكنها أن تتعدى د 
0 + روامة: بالإضاقة ال الامتياز التشزيمي التي تشمتع بة الحكومة حيث , | 0 
زكة ذ 3 3 : ع لير اما 0 
و ما ٠.‏ محر 2 بالا ٠5 ٠.‏ - المكاد اليها كلها 7 ٠. ٠.‏ || ع ا 


المدة المنصوص مليَها:قانونا لتقديم. المشروع. فان ف 3-0-7 للسلطة التنفيذية. والتى يبقى لها 22079907 
التشريمية الث يمكن أن تكون في بعض الحالات مجرد تابع غير ك0 ابغأ : عبد النب اضريف. قانون _ 4 للق 
ادو والعطلن قل إدائزة الشأن الماع اميه من ل بي ب وج وين 12097 ص 56. 0 
المالية ؟ أم قانون الميزانية 5. المجلة المغربية للتدقيق والتنمية؛ عدد 23 و4 ٠ ٠‏ ص 
4 قد الشفق المسبر مض والا جتهادات القضائية:»العدد 3 2012. 1 
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7 ل تند 


ٍ 5 0 اة 
التى يتطلبها ذلك المشروع - بالإضافة إلى 0 0 


كريم لحرش 


عندما تتم المصادقة على مشروع قانون المالية وينشر في الجريدة الرسمية. تشرخ لسلطات 
التنفيذية في تحصيل وصرف النفمات ونتولى هيئات الرفابة التحمقق من هذا التننيد. ومن 
الوجهة المبدئية. وعند انتهاء هذه الرقابات. ينظم حساب عام للمداخيل والنفقات المننذة فعلا . 
ويسمى مشروع قانون التصفية؛ ويحال. على اليرلمان للموافقة عليه. ويعتبر هذا الشانون آخر 
مراحل المراقبة. وهذا ما تنص عليه الوثيقة الدستورية الجديدة. حيث تعرض الحكومة سنويا 
على البنرلمان؛ قانون التصفية المتعلق بتنفيذ فانون المالية. خلال السنة الثانية التي تلي سنة 
تنفيذ هذا القانون. وهو ما يؤكد على إجبار ضمني للحكومة على احترام الأجل لتقديم مشروع 


هاون العكهية الشلطة التشرينية. طنيتا ليدأ التساءلة وا لهاسيؤوةة؟: 


ويثبت فى قانون يسمى «قانون التصفيةء -وفقا للمادة 47 من القانون التنظيمى للمالية- المبلغ 
النهائي للم ازيل المقبوضة ا لنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر. في 
حساب نهاية السنة. ويركطق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسايات حول 


' تنفيذ قانون المالية'وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام 


للمملكة. وعليه يمكن التأكيد على أن قانون التصفية يصدر بعد تنفيذ قانون مالية السنة. و'لقوانين 
النبدلة له عند الاقتضاءء ؤهو. يأتي ليثبت النتائج التى أسفر عنها تنفيذ قانون مالية. وليحدد 
الفروق بين التوقمات والإنجازات (قانون يقاون بين ما تم 'تخطيطه وما تم تنفيذه). 

إن الصعوبات: التي تعرفها هذه القوانين هو أنها لا يصادق عليها إلا بعد فترة لاحقة ومتأخرة. 
وهذا ما يفرغ المرافبة السياسية للبرلمان من محتواها. وهذه الإشكالية التى تعوق النناسنات 
الإصلاحية في القوانين المالية بالمغرب. فعدم تطابق القاعدة القانونية مع طريقة تطبيقها على 
مستوى الواقع. هو الذي يؤدي في غالب الأحيان على فشلهاء وبالتالي فشل الخطط التنموية, 


ره إلقانو زهي الدوع,الواقن:لأية سياس تدموية من الانجزافةعن.الأمدافة الموضوعغ. من باجا ...> 


بد ضتفيذها. 


الفصل 77 : 


يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. 


*- وللحكومة أن ترفضء بعد بيان الأسباب» المقترحات والتعديلات التى يتقدم بها أعضاء 


إلى إحداث تكليف عمومىئ: أو الزيادة في تكليف موجود. ١‏ 


اي عمست ئ 
3:. (58) إن الصعوبات الني تعرفها هذه القوانين هو أنها لا يصادق عليها إلا بدد فثرة لاحقة ومتأخرة. وهذ: ما يفرغ 


المراقبة السياسية للبرلمان من محتواها. وهذه الإشكالية التى تعوق السياسات الإصلاحية في الشوانين 
المالية بالمفرب. فعدم تحطابق القاعدة القانونية مع طريتة تحلبيقها على مستوى الوافع. هو الذي يزدي في 
غالب الأحيان على فشلها . وبالتالي فشل الخططل التنموية. فالقانون هو الدرع الؤاقي لأية سياسة تموية من 


كع الانحراف عن الاهداف الموضوعة من أجل تنفيذها. 
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نتبعه بعض الدنول وذلك حسب نوع الإيرادات التي تغطي النفقات المقترحة!69. 


وعلى أساس ذلك. يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. باعتبارم ‏ 220055 
نتيجة منطقية لقاعدة ذهبية في المالية العمومية, ٠‏ والقاضية بأن الموارد تحكم النفقات. كما أن 2 00 
الله وتيت 7 السو 0 النفقات المقررة فيها . لذلك فإن الدولة ملزمة 1 0 المهيمن على عملية رسم السياسة العامة؛ فالنظر إلى أصل النصوص ( برلمانية أو حكومية ) يبين 

اتتجاه ميزان القوى داخل المشهد السياسي. لذلك جعل المشرع الدستوري لرئيس الحكومة 


بصرور + اعترام مبدأ توازن ماليتها: ٠‏ حيث تفطي مجموع الايرادات مجموع النفقات بشكل كامل. 


ل بالتجهيز. لذلك فإن الدستور العفو نويد - العكيية ل من رخض. بعد 
بيان الإشنيافب: المقترحات والتعديلات الني يتشدحم بها ب 2 البرلمان اذا كان خبولها يؤدي 
بالفسبة لقانون المالية الى تخفيض 0 العمومية أو إلى أاحداث تكليف عمومي. أو الزيادة في 
تكليف موجود. : 

المحورالثئالث : ممارسة السلطة التشريعية 


نتمتع السلطة التشريعية ل النظام البرلماني التقليدى بسياد دة مطلقة تخول لها الانفراد 
بمعارسة ١‏ يلمك التنشيذية ع امياد قي ارام القوانين وتنديلها 6 تعود لبرلمان الذي 


9 21105 لطورت وظائف البرلمات: وتفددت المواع. الموكولة» اليها وتمشت المشاكت* . : 


التي يفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي وتستدعيها التغيرات الاجتماعية المتسارعة. ولم يعد 
بإمكان الهيئات التمثيلية النيابينة إصدار تشريعات تساير هذه التطوارت بالسرعة والكفاءة 
المنشودتين: كما أضبحت غير قاد درة ة على الحسم في بعض القضايا الطارثة أو الشائكة ٠‏ واضافة 
لهذا المجز. عانت بعضضن من هذه و الأنظيزة البو لفاتة التقليدية من ظاهفرة ة عدم الاستقرار 
السَياسِر ي بفعل غياب أغلبية برلمانية قوية.وفي ظل ذلك عمل المشرع المنغربى على دسترة 
معازسنة التتقطلة التشريعية ضي ضوء التطورات والمستجدات التي أصبح يشهدها النظام 
البرلماني المغربي. انطلاقا من 9 قصول ( من الفصل 78 إلى الفصل 86 ). 


(69) عبد المنعم فوزي. انمالية العامة والسياسية المالية, دار النيضة العربية. بيروت, الطبعة الأولى. 1972. ص 339. 


100 سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات ! لقضائية؛ الغدد 3: 2012. 








0 سمت شدخ تت و صا كد30 ساف طلسن تش عسي مر 0 ات 
يسنو حب مبدآأ توازن مالية الدولة ضرورة 


التوازن الذي تقضي به هذه القاعدة قد يكون شكليا أو ماديا. فالتوازن الشكلي يقصد به أن تغطي 2 2 
كل النفقات” المزمع القيام بها بواسطة الإيرادات المزمع جبايتها سواء كانت إيرادات عادية أو 3 55 
غير عادية؛ لذا يسمح التوازن الشكلي بتحقيق توازن مالية الدولة عن طريق القتروض. أما التوازن ‏ 72020 
المادي فيقصد به أن تغطي كل النفقات بواسطة الإيرادات العادية, أي أنه لا يجوز اللجوء إلى 29904177 
القروض لسد العجز في الميزانية. من ذلك يأتي تقسيم الميزانية إلى عادية وغير عادية الذي 79022 


الفصل 78 : 

نوفيس الحعومة ولأعضاء البرلمان على السوا ع حق التقدم باقتراح الشوانين. ٠‏ تودع 

مشاريعالقوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس الثوابء: ؛ قر أن مشاريع القوانين 

المتعلقة؛ على وجه الخصوص؛ بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية: وبالقضايا 

الاجتماعية؛ تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. 

يعد النص التشريعي الوجه الأهم لأي سياسة عمومية؛ ووجهها الآخر هو تنفيذ مقتضيات 
وبنود هذا النص:؛ ومن كم افلفتصيوضن التشريجية مشاريع أو مقترحات. ٠‏ أهمية كبرى في تحديد 
السياسات المتبعة في أي دولة كانت . ولها من الأهمية ما يجعل المسيطر على عملية التشريع هو 


وباليالي عليها أن 3 تبالخ في مضاعفة تقديرات دلاخل الخاصة بالجزء الأو!, من الميز انية . 00 ولأعضاء البرلمان على ل حق التقدم باقتراح القوانين: وللعلم فإن المبادرة بالاقتر نراح خينما 


تأتى من : 
قانون. 
0 رئيس الحكومة. فإنه يطلق عليه مشروع فانون. 


إن ما تننغي الإشارة إليه هو أنه تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب» ‏ 


كيو أن مشاريع القوانين المتعلقة: على وجه الخصوص. بالجماعات الترابية وبالتنئمية الجهوية؛ 

وبالقضايا الاجتماعية؛ تودع بالأسيقية لدى مكتب مجلس المستشارين. 

. وإذا كان الدستور المغربي الجديد قد أوجد نوعا من المساواة بين الحكومة والبرلمان حيث 
جعل المبادرة التشريعية من حق الاثنين. وبالتالى قد جعل التقدم 78 القوانين اختصاصا 
دستوزيا للحكومة. إلا.أن. النظر.في الإنتاج. التشريعي يبزز. التفوق الحكومي من.خلال نسبة عدد 
المشاريع إلى المقترحات !5 أصبحت الحكومة مشرعا أصليا وأصبح البرلمان القيم على السلطة 
التشريعية مجرد مشرع ثانوي. ويبقى مشروع القانون آلية مهمة وتقنية أساسية ووثيقةمصميزة بيا 
الجهاز الحكومي من أجل توفير الإطار التشريعي لأي تدخل في الشأن العام عبر خلق سياسات 
عامة تيلوز الرؤية والاستجابة الحكوميَة للمطالت والحاجيات والاتتظازات الشعبية: 


الفقضل:79: 

للحكومة أن تددش بم يول كل مقتنت مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلااف 
في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية: ؛ في ئ أجل ثمانية أيام, بطلب من أحد رئيسي 

المجلسين: :أو من رئيس الحكومة. 

حدد الدستور المغربي الجديد للبرلمان -كسلطة تشر يعية- مجالات التشريع بشكل حصري؛ 


أنطلافا من 30 اختصاص المحدد يمد حب الوثيقة الدستورية ا 
يي لل لي 
(70) الفنصل 1 من الدستور المغربي الجديد. 


سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائية:؛ العدد 3: 2012. 





.ل سس لس سيم جد سبيش عست | اله . 








507 0 
الدسنورالجديد للمملكة المغربية ٠‏ شرح وتحليل 000000 
. و 08 ا 
ل الحموق والحريات الاساسية المنصوص عليها فى التصدير ؛ وكي فصول خرى من هد 
الدستور. 
نت نظام الأسرة والحالة المدنية. 
ن مبادئ وفواعد المنظومة الصحية. 1 
د نظام الوسائط السمعية اليصرية والصحافة بمختلف اشكالها. 
ن العفو العام. 
ب الجنسية ووضعية الاجانب. 
ن تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها. 
د التنظيم القضائي واحداث أصئاف جديدة من المحاكم. 
المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. 
د نظام السحون. : 
. د.النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. . 
ر الضماناءت الأساسية الممنوحة للموظفين المدديين والعسكريين. 
1 د نظام مصالح وفوات حضتت الآمنن. 1 
د نظام الجماعات الترابية. ومبادىئ تحديد دوائرها الترابية. ١‏ 
النظام الانتخابي للجماعات الترابية: ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية. 
ل النظام الضريبى»: ووعاء الضرائب» ومقدارها وطرق يمنايا: 
:.نظاد الجمارك. 1 ١‏ < 
تدا لح 
د نظام الالتتزامات المدنية والتجارية. قوت الشركات والتعاونتّات: --- 
ن الحقوق العينية.وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية. 
“٠‏ د نظاء اليمل. :. ١‏ 
٠. . ٠ 1 3‏ 
2 علاقات الشغل. والضمان الاجتماعى؛ وحوادث الشغل. والامراض المهنية. 
د نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
ر: التعمير واعداد التراب. . ٍ 
ف القواعد المتعلمقة بدا بيز البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المسنتدافة. 
' نظا المياه والغايات والصيد. 
1 : : 9 : 1 8 : ا ٠‏ 
زا تحديدك التوجهات والتنظيم العام لمياذين التعليم والبحث العلمى والتكوين المهني 


ع اطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة: في الميادين 


د: التصويت على قوانين تضع 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. 


00 : 
5" اه . . 5 ا 3 ”7 -4. - - . . >-»* وو 
ا ( 1 وه - حتهادات القضائية: العدد 13 0002 نلو ا ““سلسلة الحمل التشريعى والا جتيادات التضائيه: العدد 3 2 . 
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كريم لحرش " 


وعلى أساس هذا الحصر الدستوري نمجال القانون أي مجال تدخل البرلمان في ممارسة 
السلطة التشريعية: فإن الوثيقة الدستورية خولت للحكومة الحق في الدفع بعدم قبول كل مقترح 
أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية؛ في 
أجل ثمانية أيام: بطلب من أتحد رئيسي المجلسين. أو من رئيس الحكومة. . 
الفصل 80 : 
تحال مشاريع ومقترحات القوانين لاجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلا ل 
الفتراتالفاصلة بين الدورات. : 
نظر للدور الفاعل الذى تقوم به اللجان البرلمانية فى العمل البرلماني عامة والعمل التشريعي 
نصفَة خاشة: لأنها تمد المؤسسة التشريفية (البرلمان) بالطاقة لزيادة فاعليتها وخبرتها 
التشريعية. بالسماح للبرلمانيين (نواب ومستشارين) بشحص مشروعات ومقترحات المنوانين 
والاشراف والدراسة الدقيقة لمقتضياتها بشكل أفضل -كما لوتم دراستها على مستوى البرلمان 
كله- قبل غرضنها للمناقشة فى الجلسة العامة فإن الدشتور المغربي الجديد أقر بإحالة مشاريع 
ومتترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان الت يستمر عفلها خلال الفترات الفاصلة بين 
الدورات. . 
. 2 8 
المصل 81 : 07 


يمكن للحكومه أن ا الشرة الفاصلة بين الدوراتء وياتفاق معاللجان الي 





وامتيع قوائين بيب عرضها يقصد المضادقة علي 
من طرف البرلمان»؛ خلال دورته العادية الموالية.. 00 ش 
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكيّب مجلس النواب؛ وتناقشه بالتتابع ا للجان المعثية 
في كلا المجلسين؛ بغية التوصل داخل أجل ستة أيام؛ إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. 
وإذا لم يحصل هذا الاتفاق؛ فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. 
تميز الدستور المغربي الجديد بمنحه حق التشريع بين الدورات البرلمانية للساكومية. ويجد 
0 ش ذلك تبريره ‏ ضرورة استمرار نشاط السلطات العامة من خلال وظائف المإؤسسات الدستورية؛ 
5 فعمل المؤسسة البرلمانية لايستمر طيلة أيام السنة. وقد تستدعي الضرورة سن تشريعات خلال 
00 هذه المدة. لذلك لجأ المشرع المنربي إلى منح الحكومة جق التشريع .بين دورات انقعاد البرلمان. 
ني وتتحدد هذه الفترة بين دورتي أكتوبر وأبريل. وبالتالي فالدؤرات الاستثنائية. والفترة الانتقالية 


ل ”م 


0 لاتدخل 2 هذا الاطاز. ويتم التشريع الحكومي خلال الفترة الماصلة بين الدورات يم عو حب 


1 
/ 1 
31نم 
7 
3 
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© مراسيم تسمى ب«مراسيم الضرورة». ويتم التشريع بموجب مراسيع ع مجال القوانين العادية 
235 وحدها دون القوانين التنظيمية: أو. المعاهدات المكلفة لمالية الدولة. والتي تستوجب موافقة 


ام 
لعي" 
لماعت 
2005 


03 








حال المشرع الدستوري المفربي تشريع المراسيم بمجموعة من القيود. وهذا طبيعى حتى 8 3 
0 


لاتستنل الحكومة هذه المترة ة لسن تشريعات لا تتماشى مع إرادة ممثلن الأمة ولاتخدم مصالحهاء 
كما أن تشريع الحكومة خلال هذه الفترة هو تشريع استشنائي. ؛ لآن التشريع متو وى اختصاصض 


البرنان. وتخوله لسلطة أخرى يستدعي بالضرورة تقييد| دستوريا لبطه. والتحكم فيه وعدم .+411 


استفلاله استفلالا سيئا. وبخصوص القيود يشير النص الدستوري إلى ثلاثة شروط هي : 

ه إصدار مُراسيم القوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات. 

ه الاتفاق مع اللجان الت يمنيها الأبر. 

9 عرض المراسيم المتخدة بقصد المصادقة على البرلمان. 

كما أن الوثيقة الدستورية أضافت مجموعة من الإجرا ءات التى يجب أن تتبع للقيام بهذه 
لبون والتي ا أساسا ب إيداع 0 المرسوم بقانون لدى مكتب مجان 0 


ميشترك 57 في شأنه. واذا لم 0 هذا الاتقاق, فان القرار يدجع 2 اللجنة الو في 2 


مجلس الثواب. 


النصل 82 : 


يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعفاثة: وفعتضسن هذا الجدول 5-6 


القوانين ومقترحات القوانين, ؛ بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحذده ده الجاكومة. 
يبخصص. يوم واحد علئ الأقل شي الشسهر لدراسة مخ وات القواثين» مت 0 تلك 
المقدمة من كبل المعارضة. : 
حسب 0 التقليدي كانت اق النيابية سياه ة حدول أعمالها باغتباره ل ان 


البرلمائ 5-2 ٠‏ وعلئن اثر 0 مجم ا ديت انطلاقا من رطان أو النظام قات 


وبالرجوع أل التجرية الدستورية الفرنسية يسضمننْ المانون الداخلي للجمعية الوطنية مقتضيات 


تخص نكوين ندوة الرؤساء التي يجمعها الرئيس كل أسبوع والتي تشمل نواب رئيس الجمعية, 
رؤساء اللجان الدائمة؛. المقرر العام للجنة المالية ورؤساء الفرق. ويمكن أن يحضرها رؤساء 


8 اللجام ن الخاصة بطلب منهم. أما الحكومة فهي تمثل عمادة ة من فيل اسح سن 


لباق تي وميد و ار م ة جدأ, 
«لجلسسي البرانماك + ويضع 95 لخد وألقاق ينضمس ١‏ مكباذية القوائين: وميمترجات لوقي 


بالأسبقية ووكق فق الترتيب الذى تحدده الحكومة. . لكنه يخصص يوم ٠‏ وابجد على الأقل فى الشهير 1 


00# وي ااشك مركن الريك كإذا رجمنة آ و “عجن 


(71) المختار مطيم, نظام البرلمان دي الغرفتين بالمفرب. ال ص 103. 
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كريم لحرش2 ' 
ه المشاريع أومقتزحات القوائين والتصوص السخالة من لدن أحد المجلسين. -- 
0 الأسئلة الشفوية شي الجلسة الأسبؤعية ليوم الأربعاء. 
إخباز المجلس من لتين المكقي جاوزة قلي شرل يمانت 
وللمكتب أن يمرر ننظيم المناقشة حول جدول الأعمال باقتراح من ندوة الرؤساء. وإن لم يفعل ‏ 


999 فللراغبين من أعضائها في تنظيم هذه المناقشة أن يُطلبوا ذلك؛ إما ساعة تسجيل المواضيع في 
لق جدول الأعمال أو عند ابتداء المناقشة داخل مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وفي هذه 
2 الحالة يجب على المجلس التصويت على الطلب دون مناقشة. 
ا 


الفصل 83 : 
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة؛ بعد افتتاح المناقشة؛ أن 

تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض فنن قبل على :اللجنة التي يعنيها الآمر. 

نبَكا المجلس السعروظن عليةالتطن بتصويت واحد؛ في النص المتناقش فيه؛ كلاق . 

بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك, مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من 

قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أنْ يعترض على هذه هالمسطرة بأغلبية أعنضائه. 

يحيل و0 العتديل - بحسب المعجم الدجتوربي - على اقتراح به يستهدف إدخال تغيير على 


حق المبادرة .التشريعية: ونا يكون مسا وماك بأ تكرح كنا قائونيا بكامله, أي 
الترخيص له بإدخال تغييرات جزئية على النص. ونشمن الأسر-يتطنق.:غلن الحكومة: يمكن لألية 
حق التعديل أن ترتكز في إقرارها - مادام هذا الحق يمارس أثتاء ء. الجلسة العامة ال يي 


-الكلمة. .أو نتيجة.منطقية.لحق المناقشة: 3 


* على اسان لله وقد الي سالجود الع منجلسى البرلمان والحكومة أ 
التعديل. وللحكومة. بعد افتتاح المناقشة, أن تعارض في بحث كل تعدّيل لم يعرض من قبل على 
التجنة التي يغنيها الأمر. وهوما يوضح الهامش الكبير الذي تتمع به الحكومة في وضع تمديلات 
متعلقة بتغيير محتوى أى نص تشريعي متى تشاء وفي أي أي وقت تريد. ونتيجة لذلك فإن أعضاء 
البرلمان ليست لهم أية إمكانية للاعتراض على التعديلات التي ترغب الحكومة في إد دخالها على 
نص تشريعي باستثناء سلطة التصويت عليها بالقبول 1 الرفض. بل وأكثر من ذلك. فحق 
التعديل الحكومي لا يقتصر فحسب على مشاريع القوانين. إذ يشمل أيضا مقتزحات القوانين 
التي يتقدم بها أعضاء المجلس التشريمي سواء المنتمين منهم للأغلبية أو للمعارضة بعد أن 
مناها الحفؤفة: 

وك مقابل حق التعديل الواسع المخول للحكومة؛ نجد أن حق التعديل المعترف به لأعضاء 
البرلمان ليس على إطلاقه بل هو مراقب من قبل الحكومة التي تتمتع باليات وتقنيات دستورية 
تسمح لها بالاعتراض على المبادرات البرلمانية في حالة تجاوزها للحدود المرسومة لها. بحيث 
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#تمسقز و" تعد ود النتملقة اللمقورييةاء شرح وتقكيل سيب يا 0000 لال 00 


تحد المتشرع الدمقوري للستكومة تيعد افتتاح المناقشة- قد منحها الحق في أن تعارض في بحث 
تسديل كك ودش من هين على اللجققة التي وانيها الأسر ضع بجهة وبيح لجس السروتي 0 
النص المتناقش فيه. كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك؛ مع 

00 5 5 35 ه . 3 | : 
مترض على هذه المسطرة بأء غلبية أعضائه من جهة اخرى. 


الصن بتصويت واحد؛ في 


الفصل 84 : 
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون؛ بغية التوصل !إلى 
المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية؛ وعلى التوالي» في مشاريع 


.ا لتَى قدمت بسادرة من أعضائه؛: ويتداول محلسنسن ‏ .. 


القوانين. وفي مقترجات القوائين بمد 0 
المستشارين بدوره بالأسبقية, وعلى التوالي؛ قي مشاريع القبوانين وكذا في مقترحات 
القوانين الى هى من ميادرهة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس فضي النص الدي صوت عليه 
المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه؛ ' < ظ 
ويعود لمجلس الثنواب التصويت النهائي على.النض الذي تم البت كيه؛ ولا يقع هذا 
التصنونت الا بالأغلبيةالمطلقة لأعضائه الحاضرين: إذا تعلق الآامر بنص يخص 
الحماعات الترابية؛ والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاخجتساعية. 
0 وان التمشيخ الدستوري لمجلسي 'البرلمان الحق في دراسة ومناقشة النصوص التشريعية 
المعمروضة عليه. بأن يتداولا بالتتابع كل مشروع او مقترح قانون: بغية التوصل إلى المصادفة على , 
تصن وأحد: لكنه يتداول بالأسبقية وعلى التوالي : 
مهدو“ متتجلسح- النوات:.في-مشاريع. الموإنين»..وفي 
كنا له 
ر مجلس المستشارين : في-عشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين 
أعضاثئه. / 
ويتد اول كل 
بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحأضرين,. إذا تعلق الأمر بنص يخص 
والمجالات نذأت الحصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. 
الفصل 85 : 


لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوا 
مضى عشرهة أيام على وضعها لدى 


المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع, : 
المستشارين أوالجماعات الترابية؛ فإن التضونت متم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. 
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مقترحات القوانين. التي قدمت بمبادرة. من . 
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نين التنظيمية من قبل مجلس النواب؛ إلا بعد 3 
مكتبه؛ ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84 © 
وتتمُ المضااقة عليها نهائيا بالأَغلبْيَة المطلقة للأعضاء الحاضرين من المج س 1 
أو بمقترح قانون تنظدي تنظيمى يخص مجلس 68 
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يجب أن يتم إقرارا لقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المتشارينء باتفاق بين مجلسي 

البرلمان؛ على نص موحد. , 

لا يمكن إصدار الآمر بتنفين القوانين التنظيمية؛ إلا بعد ان تصرخ المحكمة الدستورية 

بمطابقنها للدستور. 

يصدر القانون التنظيمي -شأنه شأن القانون العادي- عن البرلمان؛ وقد خصه المشرع 
الدستوري بمسطرة خاصة. سواء فى اتخاذه او فى تعديله. تتجلى فيما يتعلق بالمدة التى يتعين 
بعد انصرامها على إيداع مشروعة أوامكترحه بأد مجلسي البرلمان تقاذيمة للمداوئة ثم 
للتصويت. وهى عشرة أيام؛ حيث يؤكد على أنه لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات الموانين 
التنظيمية من فبل مجلس النواب. إلا بعد مصي عشرة ايام على وضعها لدى مكتبه؛ ووخق 
النعسطرة المشار إليها فى الفصل 84 من هذ! الدستور. 

هذا وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس 
المذكورء غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو 
الجماعات الترابية. فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. مع الإشازة إلى أنه يجب أن 


٠‏ يتم إقزار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين: باتناق بين مجلسي البرلمان. على 
؛: نص موحد هذا'ولا يتم يمكن إضدار الأمر بتنفيذ القوانين التنبظيمية, إلا بعد أن تصرح المحكمة 


الدستوزية بمطابقتها للدستور. 

وهكذا أطر المشرع الدستوري القوانين التنظيمية بعسطرة خاصة تختلف عن المسطرة 
المتبعة في القوانين المادية؛ لأنها تقوم بدور أساسي في تكملة الدستور. فالصياغة الفنية السليمة 
تستلزم. ان تقتصر مواد الدستور على الآصول الكلية التى تتوافر لها صفة الاستقرار والدوام 


. . النسبيء والا نتتعرض للتفاصيل المتغيرة. حتى لا يكون الدستور الذي هو أسمى فواتين الدولة. 2 ؛ 
٠ .‏ عرضةللتفييرات المستمرة. لذلك هن الدساتير المعاضرة كثيرا ما تكتفى بالمبادئ العامة وتترلك 5.00 
التي هي من مبادرة 34 332 


التفاصبيل لقوانين مكلمة, لذلك نص الدستور المغربى الجديد على أن بعض مقتضياته تكون قابلة 


8 0-6 للتحديد والتكملة بممتصى فوانين تنظيمية؛ وهذه الحَادا أو المواضيع أو المقتضيات محصوره 
: م :9 0 دخ 2 ِ- ءءء 201231 - 

محلمس ( ف | لنص الذى صوؤذت علية المحلسر ١ش‏ الاآخر فى : لصيعةه التى ١‏ حيل بها الية: 3 ع عمسيل هي الوثيقة الدستورية الجديدة في المجالات التالية : 

3 ىَ 3 - - 8 3 ع 4 مذ 


:. 0211 
٠ 0 ٠.‏ - - 0 اد ىت ذا خو -ء , 
١ 1‏ 0 5 ا التصوبت اه م 
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائى على النص الذي تم البت فيه؛ ولا يمع هد ويت 75 ل 
2 الجماعات الترابية؛ 1090 اخ 


د اللغة الأمازيفية. 
ل: مجلس وطنى للغات والثمقائة المفربية. 


ل الأحزاب السياسية. 


يض د تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. 


زر المواطن لسر ع 


ل مجلس الوصاية. 
ل التعيين في المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية. 
ل نر سظيم 7 جاسر النواب. 


.0 ال تنظيم مجلس المستشارين. 
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الدستور الجديه المملكة الشمريية «شرح وتعريو ل ا ا ا حت ا 3 


د لجان نقصي الحقائق. 

د تسيير مان الحكومة والوضحع القانوني لأعضائها. 

د النظاحم الأساسي للقضاء. 

د انتخاب وننظيم وسير المجلس الاعلى للسلطة القضائية. 
د ننظيم المحكمة الدستورية. 

د مجال اشتفال المحكمة الدستورية. 

2 ننظيم الجهات. 

السجاسر الافتصادى والاجتماعى والبيئي. 


إن من شأن إصدار هذه القوانين التنظيمية سيساهم في التنزيل العملي لمقتضيات الدستور -7 
2 9 0 ءُ 


المغربي الجديد ٠‏ وسيحل العديد من الإشكاليات العملية التي تعيق ند بير الشأن العام ٠‏ كالمانون 


يم د 
التنظيمر ى المتعلق بممارسة حق الإضراب - هناو -: اذ تتفي يديا هذا الحق في ضمان حسن 2 0 


سير المرافق العمومية, بحيث أن هذا الحق . مره ١]‏ ستمرارية سني تمرافق العمنعو:سي وسيرهة 
بانتظام واضطراد. ٠‏ وِيُْ صميم ذلك نجد القانون الشتقيمي: ولطه انا الحق والذي يخضع له 


الموظنون العموميون العاملون ني المرفق. واذا ما صدر فقانون تنظيمي في هذا المجال الذي يبمى , : 


» يجب أن يتوخي 
1 واستمرار المؤسسات الدستورية والادارية. 1 - 


الخنصل 856 : 
نعرض الموانين التنظيمية المنصوص عليها فى هذا الدستور وجوبيا قصد المصادقة 
عليها من قبل البرلمان. في أجل لا يتعدى_مدة لوي تتسريجية لاون اندي كدي تدوز 


.الأمر بتنفين هنا اكدميووى. د ات 0 





نكنا إذامكانبته القوانين” التخطليمية نصوحم بدور مهم فخ"المتظوفنة سيط اس من خلال ١‏ 


تكملة مقتضيات الدستور أو الاستقلال في تشريع قواعد دستورية لم يتطرق إليها الدستور. فإن 
مفتضيات الدستور المغربى الجديد جعلت القوآنين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور 
تعرض وجويا فصد المصادفة عليها من قبل البرلمان. في أجل لا يتعدى مدة الولاية -00- 
الأولي التي تلى ضدور الأمر بنعفيد هذا الدستور. 2 ' 1 7 


4 
ب “ور 7 


م / / 
5 كذ 
/ 9 
/ 1 ته 6 4 
0 / 0 و 
١ 4‏ ام ذا 
رشي ' :جام / 
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وممعبببصصسرويصسيم ‏ مس يو يي ع ل 








:الياب الخامس 
السلطة التنفيدية 








لتسرت 1 20/0 


02 قاعدته 5 ل 0 500 
وتوجد بين هذين المنصرين خطوط اتصالء تربط الرؤساء بالمرؤوسين. وتتمثل في الأوامر 
ع . الرئاسية؛ ٠‏ وضي الإشراف والتوجيه. الذي يمارسه الرؤساء على تصرفات مرؤوسيهم.: . كما يملك 


ا ا 000 
ميم عم مس ملسست . 





. الرؤساء ء حق التعقيب على التضرفات التي يقوم بها هؤلاء الأخيرون. فيقرون ما قاموا به من 54 
تصرفات» أو يلنونها ذ أو يسجيونيا." 


صبببي عست 
. 





هذا. وللسلطة التنفيذية اختصاصات واسعة ومهمة مهمة؛ فهي تختص أولا بتنفيذ القوانين ن التي تقرها 
السلطة التشريعية. ٠‏ وهي في معرض ممارستها لهذا الاختصاص نشوم بإصدار اللوائح المفسرة 
والمنفذة والمفصلة للقوانين..باعتبارها أقرب للواقع. والأكثّر ذهما له من السلطة التشريعية. وكذلك 
تختص السلطة التنفيذية بمهام حفظ الأمن الداخلي. .والدفاع الخارجي. والصحة والتعليم 





والتخطيظط والإعلام والثقافة -والصناعة والتحارة “وادارة العلاقات الخارحية: إضافة الى بعضن 8 


الاختصاصات الاستثنائية التى صنعها سحاد ميات واسمة جبد! يلي عانة الضرورة له 


ل 


هانين الأخيرتين: كاتخاتز تل قي السام الملوك بناء 070118 الآبهة ٠‏ كما كان لرجال السو قن 
أيضا في ممارسة هذه الوظيفة, مما أد دى بدوره إلى حدوث صراع مرير وطويل بين الملوك ورجال الدين. ولم 
تتمايز الوظيفة التنفيذية عن الوظيفتين القضائية والتشريعية تماما. إلا مع ظهور أفكار الفقيه الفرنسي 
مونتسكيو من الفصل بين السلطات. وتمايز كل واحدة منها عن الأخرى. 

(73) تختلف الجهة التي تمارس السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا. باختلاف النظام السياسي الذي يسود كل 
دولة, فهي تتمركز في بعض الدول ففني يد رئيس الدولة. كما هو و الحال في الولايات المتحدة 5 ري ٠‏ أو في 
يد رئيس الوزراء والوزراء. كما هو الحال في بريطانيا. أو يمارسها كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء 
والوزراء وفق توزيع معين للاختصاصات يحدده دستور كل دولة على حدة. وكما هي الحال في فرنسا. 

(74) تتمتع السلطة التنفيذية في معرض لهذم الاختصاصات -لأنها تعمل في سبيل تحقيق الصالح 
العام- بامتيازات أساسية, تسمى امتيازات السلطة المامة. والتي يأتي في مقدمتها إمكانية إصدار - 
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وعلن أسَاين زلك؛ احتلت السلطة التنفيزية. مكانة متميزة في الدستور الجديد للمملكة 
المغربية على مستوى الهيكلة والتنظيم والإاختصاصات. عمل على تأطيرها من خلال 7 فصول 
ب ال 





المفصل 87 : 
تتألف الحكومة من رئيس 
يُحدد قانون تنظيمي؛ خاصة:؛ 
القانونى لأعضائها. ويحدد هذا القانون 
الحكومية؛ وقواعد الحد من الجمع بين المناصب؛ والقوا 
للأمور الجارية. ١‏ 
ظ ' تتألف الحكومة في ظل الدستور المغربي الجديد من رئيس النحكومه واتوزراء الذين يوجدون ٠.‏ م 
لي رأس الوزارات: ولهة شنفتان: ضفة سياشية باجنبارفم أغضاء في الحكومة ويشاد وب ب | 
عملها الجماعي. وصفة ادارية باعتبارهم رؤساء للوزارت التي يشرفون عليها؛ فكل وزير هو بمثابة ١‏ 
سلطة ذأ وية بالنسية للوزارة. المختص بفا. إذ يستمد من النصوص القانونية كل الاختصاصات 2 
أوية والاذتمة 3 لح الضرورية واللازمة لسيز.المصالح الإدارية. التي تتكون منها ‏ 8 


الحكومة والوزراء» ويمكن أن تضم كتابا للدولة. 

القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الخكومة والوضع 
التتظيمئ أيضا حالات التنافي مع الوظيفة 2 ©] 
والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة 2 + 


الفزارة المختضى'يها”". < ْ 
قرارات تنفيذية, أي يمكن أن تنفذ مفاعيلها في مواجهة المخاطبين بأحكامها من دون الرجوع إلى القضاء؛ 
- عو يع الانجالاك لت ا شتحة النانة مقابل نعويض عادل»٠‏ وكذلك بسلطة التنفيذ الجبري» 
افاي التقديرية التي تمكنها من وزن الظروف التي تدفمها إلى إصدار قراراتها. وبمناسبة موضوعات 
قراراتها مع أسبابها. / : 
سسسب بيس (25) بقدار ما يعتبر مفهوم الحكومة من المفاهيم السياس. . 








ودعت 2 1 016 
الع 7 


الأكثر ذيوعا وشيوعا وانتشارا بقدر مالا يحقق! : 


أى السلطات العامة فى الدولة. وبذلك تشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. 2 
«المعيار الموضوعى : الذي يعتبر الحكومة الهيئة المكلفة بممارسة السلطة في جماعة سياسية معي إل[ 
ش 5 . وعنيد م هذا المفهوء نظاغ الحكم في الد 08 
ا نيه ات 2 في الدولة. لكونها تعمل على صياغة السياسه ب 
الممومية؛ مثلما يقوم بتدبير الشأن العمومي على المستوى الد 
الدولة اعتبرت أحد الأركان الأساسية لقيامها. ذهي المعبر عن استمراريتها وحيويتها. 
للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : 
* أميئة المسعودي. الوزراء في النظام السياسي 
النجاح الجديدة: الدار البيضاء. الطبعة الأولى: 2001. ص 13. 
الدستورى والمؤسسات السياسية. 


0 


المثربى 1992/1955 : الأصول. المنافذ. 


« محمد زين الدين. القانون 
الطبعة الأولى: 2011, ص 166. 

« محمد لحبابي. الحكومة المنربية في بداية القرن 
الأولى, 1975: ص 112. 
مونانع ,عمقلا ناج 0631 


العشرين. المطالع المغربية, الدار البيضاء. الطبعة ©] 


"5 : 8 . . . . . ٠. ٠. 
أمعممعممماع07غ0 | )ع 1201093165 دعاق عاك م30 5ع 1ناأ 5116 5ع ,53030 زأث « بي‎ | 
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اجماعا 00184 .. 
٠2 َ‏ ك6 2 2 5 5 ١‏ 
أيضا على مجموع الهيئات الحاكمة أو المسيرة ١.‏ :ص90 .... 


ولةء أى كيضية ممارسة صاحب السيادة 2 ا 


محلبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء؛ 7000 : 
تض.. من هذا الأخير. في حين تتجلى الفئة الثانية في كتاب الدولة المستقلون.' الذين يكلفون 


25م و 32 */ز بومة5 ,7م848 ,565 20 


5 
1 0 منلساة العمل التشريعى والاجتهادات القضائية؛ العدد 3. 2012. 
34 -- ّّ 


تت 
ا 
ا يم 
ا 


كريم لحرش 


واذا كان المشرع المغربي قد حدد مكونات الحكومة المغربية في رئيس الحكومة وعدد من 


الوزراء تختلف درجاتهم ومكانتهم. فإنها فد تضم أيضا : وزير الدولة؛ الوزير المنتدب. كاتب ' 


الدولة ونائب كاتب للدولة. وهوما يمكن أن توضحه من خلال التصنيف التالى : 


يشير داوزير الدولة : يحتل وزير الدولة مرتبة اسمى من الوزير العادي من .حيك: الأسسيقية. فظن 


البروتوكول. ومن الناحية السياسية والأدبية. وغالبا ما يتمتع بهذا اللتب بعض الشخصيات 
ذوو المكانة أو الوضعية الخاصة في البلاد أو لدى صاحب الجلالة شخصيا مثل مستشاري 
لالت وروا الأحراب السابعين ٠."‏ إلى لتك :قإن علكه الصمية حرقيطة يشتخسن الوؤير 
ليس بالمنصب الذي يمثله. وهي تنتقل معه إذا ما انتقل إلى وزارة أخرى. ويمكن أن تسند إلى 
وزير الدولة وزارة معينة؛ فيتوفر على نفس المصالح والمساعد ين الذين يتوفر عليهم الوزير . 

د الوزير : يعهد للوزير بتدبير وتسيير إحدى الوزارات والمرافق الخارجية التابعة لها. ويتم 
ضار ا لستعته و كناءكة ا واق كان عددقه وماازيقة لكايه تشع لامتب ار أب 
سياسية. والوزير العضوضي الحكومة يوجد في نفس الوقت على رأس مجموعة من المصالح 
الإدارية تتولى الإشراف على قطاع أو مجموعة من القطاعات الحكومة تسمى وزارة. يمارس 
بهذه الصفة اختصاصات متعددة. يمكنه إسناد تعضها إلى أعضاء ديوانه أو إلى المسؤولين 
في بعض المصالح الإدارية التابعة له. ش : 

ن الوزيرالمنتدب : يعتبر الوزير المنتدب عضوا في الحكومة؛ ومكلفا بمهمة محددة ضي مجال 
معين. لأن طبيعة النشاط الموكول إليه لا تجعل منه وزارة قائمة بذاتها. لذلك يبقى متتدبا 
لدى رئيس الحكومة أو لدى أحد الوزراء. وقد جعل منه وزيرا لأن منصبه يقترب كثيرا من 
منصب الوزير العادي. بل يكاد يختلط به في-كثير من الوجوه. إلا أن مهمته لها طابع 
التخصيص بتكليفه بمهمة معينة كإدارة الدفاع الوطني؛ الشؤون العامة للحكومة.... 2 ' 


الهيئة الوزارية بعد الوزراء المنتدبين: ويحضرون في اجتماعات المجلس الوزاري والمجلس 
الحكومي. ويتم منح صفة كاتب الدولة لشخص يتم اقتراحه لتولي منصب وزاري ولكن 
سلطة التعيين ترى ان شخصيته او تجربته لاا تسمح بآن تعطى له صفة وزير كامل. وغاليا 


: ع 120 0 8 ١ ١‏ أ ع 7 / ع ع ها ص 5 0 
اخلى. ونظرا لأهميتها التصوى في تنظيم 005 7 وزير أول: أو مستشاوا لجلالة الملك. وتتوفر طائفة كتاب الدولة على فثتين اساسيتين. 
م 3 ل ”7 تتمثل الفئة الاولى كي كتاب الدولة | لمنتد بون لد رئيس الحكومة أو اح الوزراء. وهؤلاء 
د 1 يلحقون بالوزير المعني لمؤازرته في تسيير أحد القطاعات الوزارية المسندة إليهم. ويتم 
5-0 ذكرهم في ظهير تميين الحكومة بصفتهم الانتدابية هذه. وعلى أساس ذلك يتولون ممارسة 


الصلا حيات المرتبطة بالقطاع المسند إليهم من قبل الوزير الملحقين به. بموجب تفويض 


بعطاع حكومي او بجحرء منة باستملال عن عضو الحكومة المسؤول عن القطاع المعني؛ وقد 
يعي كاتب الدولة دون حشيبة؛ اي دون ان يكلف بقطاع حكومي مدين ولا مهام ميحددةه. 
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* 


0 عاتب الدولة” تتتجر كثان الذولة من مكوناتت الشكومة ولك ا ا ب 





ا ْ أن ما تنبفي الإشارة إليه هو أن المشرع الدستوري المغربي. ترك أمر تحديد القواعد المتملقة 





بتتجليم وتسيير بن أنثفال 5-85 ونوضج القإنوني لأعضائها اضفار بدن تنظيمي من جهة., 
الخاصة ا اا . 


المفصل 88 : 
: جد تهبي الولف لما ء الحكومة ؛ يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان 
مجتمعين: ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج 
-الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به؛ في مختلف مجالات النشاط 
الوطني»؛ ٠‏ وبالأاخص في ميادين السياسة الاقتصاديه والااجتماعية والبيثية والثقافية 
والخارجية. 
يكون ا لجرنافيج المشاو اليه أعلا ه؛ :موضوع مناقشه أمام كلا المجلسين؛ يعقبها تصويت 
في.مجطلسى الاتواجة 
تعتبن الدكوعة: منصبة يعد خضوله) على ثقة مجلس النوابه المعبر عنها بتصويت 
الأغلبية المطلقة للأغضاء كدي يتألف منهم.: ؛ لصالح برنامجالحكومة. 


2 ألزم الدستور المفربي الجديد الحكومة >يعل تعيينئْ الملك لأعغضائيات: أن ١‏ رئيس 1 


5 الحكومة أماخ مجلسي البرلمان ) مجتمعين ٠‏ ويعرض البرئامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه لاه 


بمثابة اعلان عن نوايا الحكومة بخصوص السياسة الحكومية المزمع تطبيقها. ويجب أن يقشمة : 


هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به. في مختلف مجالات 
النشاط الوطني. وبالأخص .فى ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية 


والخارجية. وبالتالى فالبرنامج ا هو وثيقة تقدمها هيئة وزارية معينة أمام البرلمان. / 


- 5-7 مسنؤولة: أمَافمَه لاظلاعه علق ما سو تشطيرة من سياسات في. كافة الميادين'والمجالات 
معنن القطنز أن عون هذا م ٠‏ موضوع مناقشة أمام كلا المتعلبين يعقبها تصويت في 
سن ايت 
إذا كان البرنامج الحكومى وسيلة لمعرفة توجه الحكومة في الميادين التى سيتم التركيز عليها 
خلال سنوات عملها. والقضايا التي توليها أهمية في أجندتها؛ فإن هذا البرنامج يظل إجراءا 
شكليا مادامت الحكومة فد حظيت بالثقة الملكية, ٠‏ ومن تم يعتبر تقديم البرنامج الحكومي أمام 
البرلمان الذي يتكون من أغلبية برلمانية حكومية ترجح الموافشة عليه دون أي اعتراض. وهو ما 
تمتبر معه الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقّة مجلس النوابء, المعير عنها بتصويت الأغلبية 
البطلقة لللأعضاء. الذي تتألف منهم. لصالح برنامج الحكومة. الذي يشكل بدون شك خارطة 
طريق للعمل الحكومي. وترجمة لبرامج الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي. وهو ما سيجعل معه 
آلية ووسيلة مهمة فضي عملية صناعة السياسة العامة للبلاد. 


ا :.سبلسلة العمل التشريعى والا جتهادات القضائية؛ الغدد 3: 2012. 
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خريم لحركشن 


الفصل 89 : 

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. ظ 

تعمل الحكومة؛ تحت سلطة رئيسهاء على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفين 
الموانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفهاء كما تمارس الإشراف والوصاية على 
المؤسسات والمقاولاتالعمومية. 

إذا كانت الحكومة تعتبر الممارس الفعلي للسلطة؛ والتي تشمل رئيس الحكومة والوزراء 


ومساغديهم لكونهم الأداة والمحرك الرئيسي لاجهذة الدولة؛. ٠‏ وقد امه منها نظام الحكم ضي 


الدولة؛ بمعنى كيفية ممارسة ضايف : السيادة للسلطة السياسية العامة في الدولة. إن الدستور 
المغرني الجديد قد أوكلها ممارسة السلطة التنفيذية. تعمل تحت سلطة رئيسها: : حيث تخطع فني 
رسيا لهذه السلطة لجملة من الاعتبارات السياسية. المرتبطة بصورة لأإساضية بطبيعة 
اشتغال النظام السياسي وأهدافه العامة؛ والدور المنوط بمختلف المؤسسات الفاعلة في الحقل 
السياسي وعلى رأسها المؤسسة الداكية؛ التي يءرد.لها الاختي!: الموضوعي لأعضاء الحكومة 
ووضع حد لمهامهم. وتقوم بالتوجيه الفعلي للسياسة العامة للدولة. وهو ما سيجمل دور الهيئة 
الوزارية متسر مهام تنفيذية صرفة. والتي حددها المشرع الدستوري في العناصر التالية : 
ن تنفين البرنامج الحكومي. : باعتباره خارطة طريق تؤجه العمل الحكومي طيلة فترة مدة 
.عمل الحكومة؛ وترجمة لدرأ: فج الأحزاب المكونة للائتلاف" الحكومي. يدوه متسل عه 
آلية ووسيلة مهمة في عملية صناعة السياسة المامة للبلاد. 


:© .وعشنان تتقيذ القواذين: > إن التسؤضئ' الحتريمية الجافزة: والنضافق علييا مر درك 


لويم تقتطي وجود جهاز ا يسهر اي تنشيد هأ ٠‏ فيتتستل م هذا الجهار في الاو 
تنظهم الدؤلة: . . 


.ل الادارة لموضوهة تيت تصوفها لحكومنة :.لتمكب: ن-الحكومة: منن: أداء من التتفين بة« فون ...سسب ...0 


وضعت الإدارة رهن إشارتها سواء منها الإدارة المركزية أو الإدارات الترائية المعينة 
والمتتشية. 
د الا شراف والوصايه على المؤسسات والمقاولاتالعمومية : ممايخول لها التدقيق 
والتوجيه بما يتلاءم مع توجهات الوزارة والقطاع الحكومي التابعة له. وبهذا يشرف الوزير 
المعني على رئاسة مجالس المؤسسات العمومية أو ينوب على رئيس الحكومة في القيام 
بهذه المهمة: أي أن الوزير المعني يمارس رقابة على جميع مستويات القطاع الذي ينتمي 

اليه ٠‏ ولا يفلت من هذه الرقابة سوى بعض الأجهزة الت اتآين علفيعة وطيققها الخضوع لها. 
انطلاقا من هذه العناصر المحورية. يمكن الاقرار أن نجاح الحكومة في ممارسة السلطة 
التنفيذية وصناعة السياسات العامة يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط. تتجلى على سبيل 
المثال لا الحصر. في وجود حياة سياسية مفتوحة؛ تسمح بمساهمة أطراف متمددة في مناقشة 


واسعة لمختلف البدائل المطروحة. وهو ما يعني أن مجال صناعتها وتنفيذها هو المؤسسات 


الحكومية من جهة. وتوفر النخبة الحكومية على درجة عالية من الفعالية والكفاءة والاحترافية, 
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الدسةور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل و سس 0000 


وامتلاكها لرؤية استراتيجية واقعية ملمة بمختلف المطالب والإكراهات التي يَطرحها تدبير الشأن ٠‏ | 
الحمومي. والتي تفرض تبني قيم التجديد العقلاني من قبل مختلف الفاعلين من جهة ثانية' ,'. 

الفصل 90 : 

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية: ويمكن أن يفوض بعض سلطه اللوزراء. 

,قات [كتتظوئنية الصادرة عن رفيسن السكومنة) التؤقية بال 0 

الوزراء المكلضين بتنفيذها. 

يقصد بالسلطة التنظيمية سلطة إصدار مراسيم تنظيمية؛ واتخاذ قرارات تنفيذية ذات طابع : 
عاد؛ وهي مراسيم - بالنسبة إلى موضوعها - قد تكون فردية اسمية تتعلق بشخص أو اكثر 
بأسمائهم: وقد تكون تنظيمية؟ #ختمن أخعافاءعامة ضفلق.بفكات غثر.محددة من السكان 011 
مدرعين. ورين الالختسساس التتظيي تجالا متحيع ا 0 البرلمانية للوزير الاول؛ أما في 1 
انتجربة السياسية المنربية:فإن ممارسة السلمله التنظيمية عرفت بعض الاختلاف. 'حيث . + 

تراوحت بين ممارستها من قبل الملك وبين ممارستها من قبل الوزير الأول7”". اناه 5 

“ان لل هذا التوجه. عمد المشرع الدستوري إلى' تكبريس ممارسة رئيس الحكومة للسلطة 1 5 

التنظيمية, والذئ يمكنه أن يفوض بعض سلطه للوزراء؛ أي ممازسة الوززاء للسلطة التنظيمية 17 ' 

تحت الاشراف العام رئيس الحكومة وبتفويض منه؛ والنتي تتخة العديد من المظاهر. كتنفيذ 7 

القوانين. لأن هناك من القوانين ما تحتاج لتطبيقها إلى مرسوم تنظيمي. ينص عليه القادو ‏ 

نفسه المراد تطبيقه؛ يحدد الإجراءات والتدابير اللازمة الضرورية لتسهيل تطبيق القانون؛ ولا 110 

رئيس الحكومة هوصاحب الحق في إصدار هذه المراسيم التطبيقية:؛ فإنه يفوض هذا 4 5-9 
--“الإختضنا صن إلى الوزراء المشبكلين لفريقه الجكومي الذين يساهمون في إعداد وتحضير هذه 72100 
' المراسيم التطبيقية عن طريق الاقتراح والاستشارة الم ا 0 : 1 0 

“كما جبل السكو و المكريي الجديد المقررات التنظيمية-الصادرة عن رئيس الحكومة- تحمل ٠١]‏ 07|:. 

التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذهاء أي منح الإمكانية للوزراء التوقيع بالخطة ٠‏ |0000 ] 





المراسيم؛ لأن المرسوم الذي لا يحمل التوقيع بالعمطف يعتبر من الناحية القانونية لاغيا من جهة " 7 


الدستور على 'ممارستها بمعراسيم لرئيس الحكومة مزههة فانيوة؟. 





20. مطبعة المعارف الجديدة: الزباط: :الطبمة الأولى: 2011: صن 148 


(78) تتحكم في تفويض العديد من العناصر أهمها : 


114 





لتنفيذ المراسيم التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة؛ الشيء الدي يقر بشرعية هد ]| 8 


: ا ب 
ُ 3 


(76) محمد الرضواني. التنمية السياسية في المغرب : تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة 1956 إلى سو 17711 لتوجهات العامة لمشروع فانون المالية. 
9 7 ِ 5 . 4 : 8 ْ 3 
(77) أحمد سنهجي, الوجيز في التنظيم الإداري. مطبعة فاس بريس. فاس. الطبمة الأولى. 2004: صب ٠‏ 250000000014 
5 يعتبر التوقيع. اهم ميزة في ساسنلة المميزات العامة المشتركة التي تخدد المظهر الخارجي للقراد ينور : 7 5 


الادارية حيث يعد عنصرا أساسيا في القرارات الت تأخذ الشكل المكتوب. وإذا كانت لا توجد . 3 ||| 2000 


لة العمل التشري وا جتهادات القضائية, العدد 3 72 0ت ب الدسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3 2012: 


كريم لحرش 
الفصل 1 : 


يعين رئيس الحكومة في الوظاكفالمبكية هي الإنارات العمومية, وقيلؤظائف السباضيه 
في المؤسسات والمقاولات العمومية؛ دون إخلال بأحكام الفصل 9 من هذا افدهبتوة. . 
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة. 
: أفردت الوثيقة الدستورية أهمية خاصة للسلطة التنفيذية. بعد أن ارتقت بالمكانة الدستورية 
للوزير الأول إلى رئيس الحكومة وللجهاز التنفيذي. وكرست مسؤوليته الكاملة على كافة أعضاء 
فريقه الحكومي. حيث خولت له صلاحية اقتراحهم وانهاء مهامهم, وفيادة وتنسيق العمل 
الحكومي والإشراف على الإدارات العمو 
الكتاه: العفيسة القبامية 8 : 


- 


بلانضيات جومت محدودة تتملق بالتوقيم في التشريعات الإدارية: فإن الاجتهاد القضائي والعديد من ْ 
الباحثين ذهبوا في بعض الحالات إلى كون التوقيع شرط لازم على القرارات المكتوبة ولولم يرد به نص. 
لا باعتباره من البيانات الأساسية التي ندخل في تكوين الشكل الكتابي للقرار. 

»يمد تفويض التوقيع نوعا من التنظيم الداخلي للإدارة. حيث لا:يمدو أن يكون مجرد نقل للممل المادي في 
التوفقيع باسم المفوض, فهو يؤدي إلى إحداث تغيير في توزيع الاخنتصاصات كما لا يترتب 0 
الاختصاص من صاحبه الأصلى حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء. : 

يعتبر تفويض التوقيع تفويض شخصي. لأن المفوض يختار المفوض إليه شخصيا. وبذاته حيْث ينتهي هذا 
النوج من عتم بانتهاء وظيفة اي طرف من الطرفين نظرا لصفته الشخصية. أي ل هقة التفويض 
رهينة بطول أو قصر المدة التي يبقى فيها المفوض أو المفوض إليه في ؤظيفته. كما يترتب أيضا عن 
الصفة الشخصية لتفويض التوقيع واعتباره مجرد تنظيم داخلي. أن يظل المفوض مسؤولا عن قرارات 


232-03 المفوضص إليه. فيما عدا ما يترد قرارات هذا الأخير من مسؤولية تأديبية ١‏ 
“اق للد لمفوض إليه. فيما عدا ما يترتب على قرارات هذا الأخير من مسؤولية تأديبية. يضاف إلى ذلك أن . 


المفوض يستطيع أن يتتدخل ويلغي أو يعدل قرارات المفوض إليه. 
للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : 
" كريم لحرش. المَانون الإداري المغربي؛ مرجع سأايق. ص 70. 


دنهم ” 5 


' 0 000 د 5 ينص الفصا 49 من الدستور المغربي الجديد على أنه : يتداول المجلس الوزارى فى القضايا والنصوص 
واذا كان لرئيس الحكومة ان يستعمل حقه في التفويض, وله واسع النظر في ذلك؛ فإن ٠‏ ير | لات التالية : 1 : 3 


التفويض لا يسري على التوفيع بالعطف على الظهائر الشريفة؛ وكذا الاختصاصات التي عمو 0 3 


- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. 


: 1 - مشاريع مراجعة الدستور. 
© - مشاريع القوائين التنظيمية. 


- مشاريع القوانين. 

- الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور. 
- مشروع فانون العفو العام. 

- مشاريع النصوص المتملقة بالمجال العسكري. 

- إعلان حالة الحصار. : 


1 





مية: اذ ملكنة المشرع الدستورى من سسلاحية التميين ف ٠...‏ 00001 


, , 
رجا /فدصه» سمه ع فيفك 
مده 200 


0-1 ا وم 
كذ 0١‏ 


ته 


١‏ 5 اللسياسن نيا عي 





رمي - مسر ومحصمسن ببس سس يبيب بال ال ل ا از 0 


داوالي بنك المنرب. 

د السفراء. . 7 

د الولاة ة والعمال. 

ه المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي. 

ل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. 


وتدعيما لهذه المكانة. منح الدستور المفربى الجديد لرئيس الحكومة حق التعيين في الوظائف 
المدنية في الإدازات الممومية, ؛ وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات الممومية؛ ويمكن 


لرئيس الحكومة تفويض هنزه السلطة فزت أب توزيع العمل الحكومي توزيعا دفيقا ومنظما. 





, الحكومة ؛ تحت رئاسة رئيس الحكومة, ' في القضايا والخصوض الثائية ,” 
اسه يا عا ا رو ن ا لوزاري. © 


- طلب الثقة م" ن مجلس النواب» ؛ قصد مواصلة صله الحكومة تحمل مسَوّوك 
- القضايا الراهنة هنه المرتبطة بحقوق الا نسان وبالنظام العام 

- مشازيع القوانين, ؛ ومن بينها مشروع قانون المالية, قبل إيداعها بعكتب مجلبس الذواب 
دون خلال بالا حكام الواردة 5 في الفصل 93 من هذا الدستور. 

- مراسيم القوانينٌ. . 

-. مشاريع المراسيم السنظيمية. 


- مشاريع المراسيم سيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة تالثانية) 6 و70 (الفقرة 


الثالثة) من هذاالدستور. 

“الماهدات والاتناقيات الدولية قبل عرض ها على التجلسن الؤزارئ سه روا نجعيو 
- نعيين الكتابالعامين, ؛ ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية؛ ورؤساء 
الجامعات والعمداء *؛ ومديري المدارس والمؤسسات العليا. . وللقانون ا لتنظيمي ا لمشار 
إليه في ا لفصل 49 من هذا الدستور ر أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في 

مجلس الحكومه. . ويحدد هذا القانون التنظيمي, ؛ على وجه الخصوص؛ ؛ مبادئ ومعايير 

التعيين هي هده الوظائفه لاسيما منها مبادئ تكاكؤ الفشرص والاستحقاق والكفاءة 
والشفضافية. 


يطلع رقيسن اتشكومة الملك على خلا صات مداولات مجلس الحكومة. 
ِ عه الحرب. 


وع المرسوم النشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستو 
سي ن بافتراح من رئيس الحكومة ٠‏ وبمياد درة اس الوزير ا ٠‏ في الوظائف المدنية لوالي بنك المنرب. 
والسضراء » والولاة والعمال, ٠‏ والمسؤولين عن الاد ارات المكلنة بالامن الداخلي. ٠‏ والمسؤولين عن المؤسسات 
والمناولات العمومية الا ستراتيجية. 
رتحدد بغانون تنظيمي لائحة هذه ه المؤسسات والمقاولات الا ستراتيجية». 





سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات ا لقضائية: العدد 3: 2012. 
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يعتبر المجلس الحكومي أداة اسناسية للعمل الحكومي ومركز للتنسيق بين لاست 

القطاعية لمختلف الوزراء؛ باعتباره مكان للإعلام والاطلاع على الشؤون العامة للدولة. وتكمن 

أهمية هذا المجلس في الدور الحاسم الذي يلعبه في القرارات التي تتخذها الحكومة - خصوصا 

تلك التي لا نتطلب المرور إلى المجلس الوزاري - سواء تعلق الأمر بتحضيرها حيث تكون هذه 

المرحلة بمثابة جلسات عمل تمهيدية لاتخاذ قرارات أو لتنفيذهاء وهي أقسية جعلت المشرع 
الدستوري يرنمي بهذه المؤسسة إلى مؤسسة دستورية. 

ان فق شان دسترة المجلس الحكومي نقوية مكانة هذه المؤسسة؛ بمنحها الحماية الدستورية 


5 3 ٍ أثتاء ممّارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية, وكذا من خلال به تحسشيح اختصاصاتها بشكل 
0 واضح في أنسجام وتكامل مع المجلس الوزاري. وهكذ! فإذا كانت رئاسة المجلس الوزارى تخول 


لجلالة الملك أو لرئيس الحكومة؛ فإن رئاسة المجلس الحكومي تخول لرئيس الحكومة. الذي 
يتعقد بمبادرة منه وبتركيبة تشمل كافة أعضائه؛, ٠‏ ولم يفت المشرع الدستوري أن يقوم بتحديد 
صلاحيات هذا المجلس. حيث يتداول * تحت تزئاسة رئيس !نحكومة - فنٍ القضايا والنصوص 
التالية : : 
0 السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري. 
5 السنياسات العمومية. 
- 0 السياسات القطاعية . ٠‏ 
9 طلب الثقة من مجلس النواب؛ قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. 
نا القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام:. 
9 مشاريع القوانين؛ ومن بينها مشروع قانون المالية قبل إيداعها بمكتب :مجلس التواب دون 
اخلال الاحتاع. الواردة في المصل 49 من هذا لتمستارة: 
.. 9 مراسيم. القوانين 1 
ه مشاريع المراسيم عرب 
دا مشازيع الفرائنية المشار إليها:ضي الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66 و70 ( الفقرة الثالثة ) 
من هذا الدستور. 
د المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري 
د تعيين الكتاب العامين. ٠‏ ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية. ورؤساء الع 
والعمداء ع: ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار اليه في الفصل 
9 من هذا الدستور ؛ أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس جيم 
ويحدد هذا القانون التنظيمي. على وجه الخصوص. مبادئ ومعايير التعيين في هذ 
الوظائف, لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. 
وعلى ضوء هذا التحديد يد. يمكن الإقرار أن المجلس الوزاري لم يعد القناة الوحيدة لاستصدار 
القرارات التنفيذية. اذ أن عددا من التدابير الحكومية يتم الحسم ذيها ابتداء وانتهاء في المجلس 
الحكومي دونما الحاجة للإحالة على المجلس الوزاري, الأمر الذي يجعل هذا الأخير إطار 


للتشارك في تد بير الملفات التي تهم البقد الاستراتيحى. والسياسي والتنظيمىي للدولة المغربية. 
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3 7 و ا - سيب اا ااا 
الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


الصلا حيات التنفيذية الواسعة؛ ذاتية تقريرية 

صلا حيات 

وأخرى تداولية تحال على المجلس الوزاري ليبت فبها ضمن ما جرى الاحتفاظ به؛ من ا 
استراتيجية وتحكيمية وتوجيهية» بما فيها الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية و 

١‏ عة من 

عاب ا ويد بو 0 ع و حك وض 2ه 
ويسرع من وثيرة ة الأداء يدوا تداك هذا المقتضى اعدبك :3 ضمان استمرارية. 


الحكومي بشكل منتظم من جهة ثانية. 


كما أن المجلس الحكومي يتمتع بمجموعة من 


الفصل 93 : , 
ْ الوزراء اوزيو جار وي ميم تَنَصضَيِك السياسة ١‏ تتمكومية "كل فني 
: التضامن الحكومي. 
الوزراء ء بأداء ء المهاح المسئدة اليهم من بل رئيس الدكو ةا ٠‏ ويطلعون مجلس 
ا لى ذلك. يمكن يفم ءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة. 
ا مة على ذلك. للوزراء ان ضوا جزء قف 

ا جد ور م 1 ع 

وتسيير الشذه الخاصة بالتصائة الوزازية: أي أنه 7 جميع لا و والد 

تدير و 0 نطاد تجو لاه وزارته: , حيث يموم 

يصد القرارات التنظيمية والفردية لتنفيذ هذه ه السياسة في ق تتولاه وراد 

ع عا 05-6 واللوائحح المتعلقة بوزارته تمهيدا لتقديمها 

بإعداد بر الوز ب ومصير ت بين 39 

. ا يق التي يقرتب.عنها فى هذا المجال حق تعيين الموظفين . 

؛ 0 7 2 > اختصاصات كل. منهم وتؤزيعهم على فروع 
ونقلهم وتأديبهم وترقيتهم وعزلهم. ٠‏ وتحديد 
ومصالح وادارات الوزارات في العمالات والأقاليم. 

د يتوشر الوزير على سلطة التسيير والتنظيم 
داخل وزارته فصّفته الرئيس الهرمي تعطيه 
قواعد الشثي رالا حلي 

د يتمتع الوزير بصلاحية إصدار 
تدبير اراح الدص نو 2 

يحب الجزيد ينه لجلة التقرير كيه يخص 

وبح .» . وكذا تحديد مقراتها. 

ن يعتبر الوزير الآأمر بالصرف في 

الالتزام بالنفقات والحصول على 
بالسترق اتليس 


القطاع المكلفه. به؛ وفي إطار 


ع اللسود 


برأسها , واحترام هذه ه التوجيهات مضمون عبر 





نئجة : " .ص 108. 
(80) محمد يحياء المغرب الإدارى: مطبنة اسبارطيل» طنجة؛ الطبعة الرابعة. 2011. ص 
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والتقرير باعتبارها المهمة الأساسية للوزير 01 
الحق الكامل والتام في اختصاص عام لتحديد ا > 
القرارات والتوجيهات التي من شأنها أن تساهم في حسن سير 0007 
لقوادات 3 السلطة 00 5 3-0 
هذه الصلاحية إلى مرؤوسيه وممثليه ٠‏ سس 00 ليرا 
المصالح الخارحية وتحديد اختصاصاتها 30 كك ا 


و السة تنه ' الحق د 0 
الإيرادات: وبإمكانه محيوة الاختصاص إلى آمرين 0 -- 


: 8 
5 |2 . ائنئة: العد 6 3 2 .. 2 1 ْ 1 0 1 
. 0 









كريع لحرش 


د يمكن للوزير التوقيع والتصديق على الصفقات الحكومية وتسيير الأملاك التابعة للوزارة 
التى يشرف عليها. سواء كانت أملاكا في ملكية الوزارة أو أملاكا خاصة. 
د تمشيل الدولة باعتبارها شخصا معنوياء أي أنه بإمكانه إبرام العقود. والتقاضي باسم 
الوزارة التى يشرف على مصالحها . ؛ والقيام بح بجميع التصرفات القاال ياكي سرد ما تنص 
ا عو 1 ب 5055-5 
ان ما تنيق الإشار اليسهو أن الوؤزاء ل يقومون بأداء ء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس 
الحكومة. ويطلمون مجلس الحكومة على ذلك. كما يمكن للوزراء ان يفوضيوا + 
: . اختصاصاتهم لكتاب الدولة. _- 


جزءا من 


الفصل 94 : 

أعضاء ء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة؛ عما يرتكبون من جنايات وجنح 

أثناء ممارستهم لمهامهم. 

يُحدد د القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية. ١‏ 

تعتبر المسؤولية الجنائية من أقدم أشكال. المسؤولية الوزارية. حيث ارتبط ظهورها بشكل 

وثيق بالنظَاءُ البرلماني حيث لم تتمكن من الانفصال عن المسؤولية السياسية التى انبثقت منها. 
وتعود المسؤولية الجنائية للوزراء في أصلها إلى «نظام الاتهام» الذي عرفته بريطانيا في القرن 
: 14: وطبقا لهذا النظام أوكل الإتهام إلى مجلس العموم ادال تر يداي + في المحاكمة, 
5 وكانت المسؤولية الجنائية للوزراء في ذات الوقت هي السبيل الوحيد لرقابة البرلمان على أعضاء . 
0 0 . الحكومة. وغالبا.ما كان يؤدي, التلويح. بتحريكها. إلى. إسراع. الوزراء بتقديم استقالتهم..نظرا 
١ 000 2‏ اودر الجزاء الذي قد يترتب عن إجزاء المحاكمة والذي قد يصل بعضن الأحيان في حالة تيوت 
هذه المسؤولية إلى حد الإعدام أو النفي!'. 

0 وانتقل النظام من:بريطانيا إلى الدول المجاورة وعلى رأسها فرنسا التي لم تبرز فيها فكرة 
0 5 #المسؤولية الجنائية للوزراء بشكل واضح إلا مع الثورة الفرنسية سنة 1789؛: ومنذ ذلك الوقت لم 
: َك هذه المسؤولية من النظام الدستوري الفرنسي. ذلك أن نظام المساءلة الجنائية للوزراء 
" انتقل من الدستور الفرنسي لسنة 1958 إلى العديد من الدول التي كانت. من مستعمراتها ومن 
7 ا دساتيره اللاحقة على الاستقلال مبدأ المساءلة الجنائية للوزراء أمام 
لمان. ولأجل ذلك عهد له المشرع بتشكيل محكمة خاصة تتسم بطابعها السياسي الصرف. 
يث يتم اختيار أعضائها مناصفة بين البرلمانيين (النواب والسنتفاوين): الا التحول الذي 
حمق الدستور المغربي الجديد في هذا المجال. جعل أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام 
ناكم ال المملكة. عما عدوت جنايات وجنح. أثناء ممارستهم لمهامهم. وفقا للمسطرة 
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ام فتحي فكري. دراسة لبعض جوانب قانون محاكمة الوزراء في فرنسا والكويت ومصر, دار النهضة العربية. 
القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى, 1995. ص 16. 
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: ةم للأيبى ع جه يف١‏ 


0 عي بالمحاسبة» 


العللاقات بينئ السلط 


مونتيسكيو المتولدة في القرنين 17 و18 في بلورة مبدأ الفصل بين السلط كأساس للعلاقات بينها. 
ومبداً المفصل هذا كان يعد بالنسبة للبورجوازية أنذاك أدا للحد من جبروت الطبقة 
"لأرستقراطية ؛لتي كانت امتيازاتها لا تمد ولا تجصىئ, وكذلك من طفيان أصحاب الحكم المطلق. 
وهكذا أثيّرَ هذا المبدأ بشكل جدي مباشرة غداة وفاة حاكم فرنسا لويس 14 في بداية المرن 218 
والذىي -أي المبدأ- - سيشكل نيما بعد إحدى الآليات الأساسية للديمقراطية الليبرالية. 

على أساس ذلك. جاء مبدأ الفصل بين السلطات من أجل تجاوز الحذر من السلطة عامة 
والحد من جبروت السطلة المطلقة على وجه الخصوص. لأنه أحد ثوابت الفكر الليبرالي الذي 


اعتير أن :ضوكز الحكم في يد واحدة ٠‏ يؤدى حتما الى انتكاس الحمقوق الفردية والسقوط ضحية 1 
الطفيان. فالفصل بين سلطة تشريعية يضطلع بها البرلمان: وسلطة تنفيذية تمارسها الحكومة». 


بجانب قضاء مستقل يسهر على ضمان تطبيق القانون ومرافبة شرعية القرارات وتطبيق القانون؛ 
اعتبر ضرورة ة.ملخة لكل شعب . يريد ني لوه والحقوة + وهو توجه. جغل حادم 


, وعلى 
(83) - ' 


1 وقد لووط 1 ووو بو د ا 
أولا - العلا قة بين الملك والسلطة التشريعية : 
لمد بوأ الدستور المنربي الجديد الملك مركز الصدارة شي علا فته بالئنسية سك 
الدستورية الأخرى خاصة البرلمان والحكومة؛ وهكذا يمارس حلا لة الملك شي علافته بالسلطة 
التشريعية صلاحيات واسعة في المجال التشريعي أطرها المشرع الدستوري في المحور الأول من 
هذا الياب تحت عنئوان العلاخة بين الملك والسلطة التشريعية؛ وتشغل 5 فصول ( من الفصل 95 
الى الفصل 99). 


(82) يوسف الفاسي الفهري. القانون الدستوري. مطبعة انفوبرانث. فاس. الطبعة الأولى. 1997. صن:280. 
(83) الفقرة الثانية من الفصل ١‏ من الدستور المغربي الجديد. 
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للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراء 5 جديدهة توس وا 0 
تُطلب القراء 6الجديده ة بخطاب» ولا يمكن أن ترفض هذه هالمراء 5الجديدة. 
يحيل حق طلب القراء الجديد ة على سلطة تمكين رئيس الدولة من إيقاف القانون الذي داق |, 


علية البرلمان: أي أنه لا يستعمل هذا الحق إلا بعد موافقة البرلمان على القانون. وأحيل هذا /.. .. 


الأخين عل رَئيسن الدولة للتصديق عليه. ووفت استعمال هذا الحق يطلق عليه حق الإعتراض أو 


303 طلب القراءة الثانية أو طلب القراءة الجديدة: فإن الأثر المترتب عنه هو إيقاف القانون الذي 
أن مَخَتلك الانظلية ١!‏ أ ١‏ 5 أنظمة ‏ 3057م 
أن لمتأمل في لسياسية لقديمة والمعاصرة ؤمن يساير تطور وثيرة 2 م : وافقنعليه البرلمان. الأمر الذي يجعل من ممارسة حق الاغتراض 
الحكم في العالم منذ القرن 18 إلى يومنا هذا . يجد أن العلاقات بين السلط. وخاصة التشريعية 2 ل مياة القا: 
123 عمقبة 3 د 
والتنفيذية؛ قد صمت لأكشو من تنظيم. .كما ساهمت أفكار كل من جون لوك وشارل دي 4 006 5 ب ف ف 


- الذي يكون مطلمًا أو نسبيا - 


,84( 


ويك النظام الدستوري المغربي. للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأن قراءة 
جديدة كل مشروع أو مقترح قانون: والتي تطلب القراءة الجديدة بخطاب, ولا يمكن أن ترفض 
هذه الغآناءة الجديذ.ق. ويستوئ ف ذلك أن يكون القانون عبنارة عن مشروع قانون قدم من .طرف 
الحكومة أو اقتراج قافن قدم من طرف أعضاء البرلمان. ذلك أن المشرع الدستوري خول للملك 
ضلاحنة طلب قراءة جديدة (حَق الاعتراض) حينما يمقدر 9 القانون الذئ وافق عليه البرلمان 


يي لإعتبارات قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية... وغيرها. 

لذلك يعتبر طلب القراءة الجديدة عبارة عن لفت نظر أعضاء ء مجلسني البرلمان إلى ماضي 
' بالقاثون من نقكن: أو تمارض أو عدم ملاء ومةالإستدارة أو جوانب تسنسد عي اعادة النظر فيهة. . ومن 
تم يعتبر طلب إجراء ء قراء ه جديده بوي روي 0 


(84) يتخد ذ حق الاعتّر ادن وحهين أشاسَيين هما 


.. ه الاعتراض المطلق: يترتب على هذا النمط من الاعتراض قبر مشروع القانون بصفة نهائية بحيث لا يمكن 


التغلب عليه حتى ولو وافق البرلمان على المشروع مرة ثانية ولو بالإجماع. وحق الاعتراض بهذا الوصض . 


الذي يد ينسم بالنهائية والإطلاق يمارسه رئيس الدولة باعتباره جزء من السلطة التشريمية؛ حيث لا وجود 
للعمل التشريعي دون موافقته. فإذا اعترض رئيس الدولة على القانون. فلا توجد وسيلة دستورية تمكن 
البرلمان من تجاوزه. والأمر الجلّي في كون هذا النمط من الاعتراض يتعارض مع النظام الديمقراطي 
الذي يجمل لنواب الأمة الدور الفعال في سن القواعد القانونية, لذلك فإن الأنظمة الدستورية لا تنص على 
هذا النوع من الاعتراض لما يترتب عنه من وأد القانون وقبره بصفة نهائية. 

الاعتراض النسبي أو التوفيقي: هذا النمط من الاعتراض يمكن البرلمان أن يتغلب عليه عن طريق الموافقة 
على القانون الذي اعترض عليه رئيس الدولة وفق الشروط الدستورية. والاعتراض هنا ليس اعتراضا نهائيا 
ولا رفضا مطلما. بل هو اعتراض نسبي ورخض مؤقت. حيث يتحدد مصير القانون على مدى قدرة البرلمان 
على استيفاء الشروط المنصوص عليها دستوريا. فإذا أقر البرلمان القانون للمرة الثانية: فإن ذلك يعد 
إسقاطا لإعتراض رئيس الدولة» وتحتم على هذا الأخير إصدار مشروع القانون طبتا لإدراة البرلمان التي 
جمل لها الدستور الكلمة العليا والنهائية. 

للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : مصطفى قلوش. النظام الدستوري المنربي : المؤسسة الملكية . 
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الحكومة , الأانة لسن عمل تشريعسي؛ وانما هو إجراء تنفيذي يمارسه 


يادي حيتت ميع ‏ 5 
القوانين والقادر على توفع ما 


فين الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية؛ . المسؤول عن تنفيد 


قد يترتب على للفيذ القانون من آثار وانعكاسات إيجابية أو سلبية من جهة ثانية. 


١ 3 

86 للملكء بعد استشارة وقنش المعكمة التستالة وإخبار رئيس الحكومه ورئيس مجلس 
8 لحا 

10 1 النواب» ورئيس مجلس المستشارين؛ أن يحل يظهير المجلسين معا أو أحدهما. . يمع ١‏ 


يعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة. 
ما كان البرلمان يمارس الوظيفة لففشرزْية ويمللك حو الرقاية عل سال الحكومة بما في ذلك 





5 5-2-7 المنطقي لتحقيق التوازن إغطاء السلطة التننيذية حق الذفاع عن ' . 


حهب الثقة عذيا . قأنه من 
سي وهذا الحدٍ ق يتجلى في حل البرلمان للحيلولة دون 


ن استبيداده وأسرافه وخاصة عندما يؤدى 


تعنت البرلمان إلى عدم الامتعراز السيلشى: ويحيل حق الحل على انهاء الولاية التشريعية للبرلمان 


(85), 
قبل نهاية ال#ندة التي حددها له الدستور. ولا شك أن هذا الحق يستعمل لغايات متعدد مِنها 
:. ن تاميث استقرار 
البرلمان قد اشتط في قراره الرامي 
النزاع القائم بد 0 البرلمان والتتعونة 
ْ 8 أغلبية متجانسة قارة لمكن متوارة 
و اتوص رونمو وات 
1 الدولة السياسي أو الاقتصادني أو الاجتماعي التي تنس مصالك الدولة الجوهرية. 
وعلى أساس ذلك. خول للملك: في 
أو أحدهما بظهيزء وذلك بعد توكر حو الشكلية التالية : 
د استشارة رئيس المحكمة الدستورية. 


ل إخبار رئيس الحكومة. 
0 م : النواب. أخبار رئيس مجلس المستشارين. 


يقع الحل بعد خطاب يوحهه الملك الى الأمة. 


المفصل 97 : 


تم انتخاب البرلمان الجديد أوالمجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ أ 


الحلا 


لا ياه 
(85) مصطفى قلوش, 'النظام الدستوري المغربي: المؤسسة الملكية. مرجع سابق؛ ص 105. 


نية. الحدد 3 2012 1 07 200007 
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الحكومة والنأى بها عن نصديم الاستقالة ذا مأ تراء ءف لرئيس الدولة أن.. : 
الى حجب الثقة: عا وا ا 





نا د تعمأ حق الحل في حانة ما إذا كانت هناك رغبة في إذخال ابو رو وسح 3 1 3 
/ 383 . 
0 --8 أن البح في العلاقات بين السلطتينَ التشريمية والتنفيذية هو رس في الملاقات التفاعلية 


كريم لحرشير 


: بالاعلان عن حل مجلي اليرلمان أو اهنا فان انتخاب اليرلمان الجديد أو المجلس 
الجديد ينبغي أن يتم في شهرين على الأكثر من تاريخ خ الحل. وذلك للتعجيل بتشكيل المجلس 
التشريعي الجديد ٠‏ ولكن إذا حصل التمديد في الأجل المذكور لظروف اضطرارية فاإن ذلك ٠ه‏ 
0 هذا النص الدستوري. ' 


لامفسل 989 : ء' ١‏ 
١‏ إن وقع حل أحد المجلسين؛ فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على 
:..انتخابه؛ ماعدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد. 
الالمت رن كد فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه. 
١‏ ميد 
شؤونه احتراما لارادة القت وأسد ستقرارا شوو السياة السبياسية. 
الفصل 99 : 
ته .اتخاذ قران أشهار الحري د داخل المجلس الوزاري؛: طبقا للفصل 49 من هذا الدستور: 
'وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك. 
حينما تتعرض الدولة لخطر خارجي يهدد حوزة التراب الوطني. 86 الدولة أن 
يعلن الحرب للذود عن تراب الدولة وسلامة الأفراد ٠‏ سواء الحرب هجومية أم دفاعية. وهو توجه 
كرسه المشرع الدستوري بالنص على أنه يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري؛ 
... ويعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك. 


ثانيا العلاقات دين السلعطكين التشريعية والتتفيدذيهكه: : 
200 إن البرلمان والحكومة في إطار النظام الدستوري المغربي. يشكل أحد المداخل الأساسية لفهم 


طبيعة النظام السياسي والدستوري الما ف لذلك نحد حلت الدساتير تولي عناية كبيرة الماسالة 
بط وتنظيم العلاقات القائمة بين هدذين السكطيتين: حيث تعما علئ تحديدها بشكل دفيق 


: 00 0 أديا لأى يي فراغ أو ثغفرات يمكن أن تمثل مصدرا لأزمات سياسية ودستورية غير محمودة 5 العواقب. 


ْ لل يخرج المشرع الدستوري المغربى عن هذه الماعدة حيث عمل على تقنين :العلاقات بين 
0 انين التشريعية والتنفيذية من خلال المحور الثاني للباب السادس من الدستور الجديد 
ع 0 ملكة المغربية؛ من منطلق 7 فصول ( من الفصل 100 إلى الفصل 106). : 

33 الفصل 100 . : 

اب يي يي ل مجلسي البرلمان وأاجوية 
3 تومه 


م 


2 . 5 
3500[7+ 
0258- 7 بك‎ : 
1, : ٠ 1 


د العمل التشريعي والاجتهادات القضائية: العدد 3 2012. 


ار ع ار د ا صلق الؤشت بلقو ماع تن 





العالاقات بين السلط 


إن المتأمل في مختلف الأنظمة السياسية القديمة والمفاصرة. ومن يسايز تطؤننوثيرة أنظلمة 
الحكم في الغالم منذ القرن 18 إلى يومنا هذاء يجد أن العلاقات بين السلط. وخاصة التشريعية 
والتنفيذية؛ قد.خضعت لأكثر من تنظيم. كما ساهمت أفكار كل من جون لوك وشارل دي 
مونتيسكيو المتولدة في القرنين 17 و18 في بلورة مبدأ الفصل بين السلط كاساس للعلا قات بينها. 
ومبدأ الفصل هذا كان يمد بالنسبة للبورجوازية آنذاك أداة للحد من جبروت الطبقة 


٠‏ ا#ادستشراطية التي كاذت امتيازاتها لا تمد ولا تحصى, وكذلك من طفيان أصحاب السكم المطلق. 


'وزيقل:المسؤولية بالمحاسية» 


وهكذا أثيز هذا المبدأ بشكل جدي مباشرة غداة وفاة حاكم فرنسا لويس 14 في بداية القرن 18 
والذي -أي المبدأ- سيشكل كُيما بعد إحدى الآليات الأساسية للديمقراطية الليبرالية. 

على أساس ذلكء جاء مبدأ الفصل بين السلطات من أجل تجاوز الحذر من السلطة عامة 
والحد من جبروت السطلة المطلقة على وجه الخضوص. لأنه أحد ثوابت الفكر الليبرالي الذي 


اغتدر أن تفرك الحكم في يد واحدةء يؤدي حتما إلى اتنتكاس الحقوق الفردية والسقوظ ضحية ‏ .2 
الطفيان. فالفصل بين سلطة تشريعية يضطلع بها البرلمان؛ وسلطة تنفيذية تمارسها الحكومة:». 


بجانب قضاء مستقل يسهر على ضمان تطبيق القانون ومراقبة شرعية القرارات وتطبيق القانون, 
اعتبر ضرورة ملحة لكل شعب يريد التمتع بالحريات والحقوق2. وهو توجه جعل الدستور 
المكربى يققى هذا السشدا بالنضن غلن: + ويقوم النظاع الدستورى للمملكة على أساس فصل 


6 0 
7 +0970 ع فر سه 1 ات ون 
١ 74‏ برخي بيع 0 وم 60477 


16 اموجن قات / +24 خه 2203 ةَ 1 ٠.‏ 
06 0 مععدن دج 0 بوت : جود عد دء 
ل 27 فوفد 1 20000 2 4 1 7 
1 ل را 1 1 ا ا 5 از و31 6 
27 5< 
0 ؟ د 6 


(83) - 
وتكريسا لهذا التوجهمعمن المشرع الدستؤري المنربي إلى تأطير العلاقات بين السلط في 
التَابٍ السادس من خلال محورين أساسين يشنلان 12 فصلا ( من الفصل 95 إلى الفصل 106). 
أولا- العلا قة بين الملك والسلطة التشريعية : ' 
لقد بوأ الدستور المنربي الجديد الملك مركز الصدارة في علاقته بالنسبة للمؤسسات 
الدستورية الأخرى خاصة البرلمان والحكومة. وهكذا يمارس جلالة الملك في علاقته بالسلطة 
التشريعية صلاحيات واسعة في المجال التشريعي أطرها المشرع الدستوري في المحور الأول من 
إلى النصل 99). 
(82) يوسف الفاسي الفهري. القانون الدستورى. مطبعة انفوبرانت. فاس. الطبعة الأولى. 1997. ص:280. 
(83) الفقرة الثانيئة من الفصل 1 من الدستور المغفربي الجديد. 
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10 00 لو 0 .أ 
4 70 يم با م 7 بونذلان. دن و اةه يخ م 
0 0000 ول 2 
. 5 2 100 
0 11 كه او شار يم 


ىم .* 


د عقبة تحول دون ميلاد القانون 


تم يعتبر طلبٍ إجراء 


"الفضل 95 : 
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. | 
تُطلب القراءة الجديدة بخطابء ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة. 0 

يحيل حق طلب القراءة الجديدة على سلطة تمكين رئيس الدولة من إيقاف القانون الذي وافق ' 
عليه البرلمان. أي أنه لا يستعمل هذا الحق إلا بعد موافقة البرلمان على القانون: واحيل هذا 
الأخير على رئيس الدولة للتصديق عليه. ووقت استعمال هذا الحق يطلق عليه حق الإعتراض أو 


اعلقى الق ع2 الثانية أو طلب القراءة الجديدة؛ فإن الأثر المترتب عنه هو إيقاف القانون الذي 
* وافقثعلية البرلمان الأمر الذي يجعل من ممارسة حق الاعتراض - الذي يكون مطلقا أو نسبيا - 


64 


كك النظام الدستوري المغربي؛ للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأن قراءة 
جديدة كل مشروع أو مقترح قانون: والتي تطلب القراءة الجديدة بخطاب, ولا يمكن ان نرفض 
هذه القاءة الجديدق. ويستوى فى ذلك أن يكون القانون عبنارة عن مشروع قانون قدم من. طرف 
الحكومة أو اقتراح قانون قدم من طرف أعضاء البرئمان. ذلك أنْ المشرع الدستوري خول للملك 
صلاحية طلب قراءة جديّدة (حق الاعتراض) حينما يقدر أن القانون الذي وافق عليه البرلمان 


غير ملائم لإعتبارات قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية... وغيرها. 
لذلك يعتبر طلب القراءة الجديدة عبارة عن لفت نظر أعضاء مجلسي البرلمان إلى ماضي 
:القائون من نقص أو تعارض أو عدم ملاءمة لاصداره أو جوانب تستد عي اعادة النظر فيه. ومن 


قراءة جديدة وسيلة منطقية وديمقراطية يمارسها رئيس الدولة باعتباره 
مرلاك ١‏ الس تلأمة والساهر على تحقيق المُصلحة العامة من جهة. ثم.إن طلب القراءة الجديدة 


(84) يتخذ حق الاعتِراض وجهين أساسيين هما : 


هالاعتراض المطلق: يترتب على هذا النمط من الاعتراض قبر مشروع القانون بصفة نهائية بحيث لا يمكن 


اتاب علي حت ولو وافق البرلمان على المشروع موة ثائية ولو بالإجماع. وحق الاعتراض بهذا الوصما ‏ . 


الذي يتشم بالنهائية والإطلاق يمارسه زئيس الدولة باعتباره جزء من السلطة التشريعية؛ حيث لا وجود 
للعممل التشريعي دون موافقته. فإذا اعترض رئيس الدولة على القانون. فلا توجد وسيلة دستورية تمكن 
البرلمان من تجاوزه. والأمر الجلّي في كون هذا النمط من الاعتراض يتعارض مع النظام الديمقراطي 
الذى يجعل لنواب الأمة الدور الفعال في سن القواعد القانونية: لذلك فإن الأنظمة الدستورية لا تنص على 
هذا النوع من الاعتراض لما يترتب عنه من وأد القانون وقبره بصنة نهائية. 

8 الاعتراض النسبي أو التوفيقي: هذا النمط من الاعتراض يمكن البرلمان أن يتغلب عليه عن طريق الموافقة 
على القانون الذي اعترض عليه رئيس الدولة وفق الشروط الدستورية. والاعتراض هنا ليس اعتراضا نهائيا 
ولا رخضا مطلماء. بل هو اعتراض نسبي ورفض مؤفت. حيث يتحدد مصير القانون على مدى فقدرة البرلمان 
على استيفاة الشروط المنضوض عليها دستوريا. فإذا أقر البرلمان القانون للمرة الثانية: فإن ذلك يعد 
اسقاطا لإعتراض رئيس الدولة؛ وتحتم على هذا الأخير إصدار مشروع القانون طبقا لإدراة البرلمان التي 
جعل لها الدستور الكلمة العليا والنهائية. 

للمزيد من التفصيل يراجع فن هذا الشأن : مصطفى قلوش: النظام الدستوري المنربي : المؤسسة الملكية؛ 
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سمه موقي ده عيسية مده لسك ل الصا ار سس 


تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لاحالة السؤال عليها. تُقَدم الأجوبة 


2< البرلمان, بالرفئع من جدية وجودة بوالحيل وساي كي موا لبي ولي لحل الحكومي . 


جلسة واحدة كل شهر؛ وتّقدمالأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال 

الثلاثين ديوماالموالية لاحاله الأسثئلة على رئيس الحكومهة. 

تحتل الأسئلة البرلمائية مكانة مهمة في الأنظمة البرلمانية؛ وقد استندت المقوانين الداخلية 
لبرلمانات دول العالم إلى وظائف السنؤال البرلماني والتي يهدف العضو البرلماني من ورائها إلى 


التحقق من واقعة وصل علمها !ليه أو استفهام المضوعين أمر يجهله أو معرفة ما تعتزمه الحكومة 7 0 
في أمر من الأمور. ويرجع التوسع في استخدام الأسئلة البرلمانية كوسيلة للرقابة البرلمانية إلى 00042 
بساطة وسهولة استخدامهاء فهني لا تتطلب خبرة معينة لدى العضو السائل إذ غالبا ما يتم وضع © 3998 : ١‏ 
السؤال في أي صيغة مختصرة مما يجعله في متناول يد أي عضو من اعتنا: المجلين التشريعي 03 المغربي الجديد. واناطها بالبرلمان. حيث ان جعل البرلمان يصوت على القوانين: ويراقب دل 
١:‏ 738 الحكومة. ويقيم السياسات العمومية”*. يمد توجه يساير تخصيص المشرع الدستوري جلسة 
2300 .سنودة دمن ك١‏ 20 ت ا ترون يانم العمل انف تعرهت ننه 
0 السوان الذي يرح 1 "أعضاء البرلمان ا 0 حي 00 القمل الدن. 39122 سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية .وتقييمها.. مع العلم.انه يعرض..رئيس 


البرنجاق. من معرفة أمور ونيا أو شت نظر الحكومة إلى موضوع معين. وهو 5 علاقة 
مباشرة بين السائل والمسؤول...: وهو ما يجعل السؤال البرلماني عبارة عن الاستفسا عرقي 
أما داخل في اختصاص الوزير ويجهله مقدم السؤال. وعلى.ذ لك إن النرض من توجيه السؤال مر 
"مجرد الوقوف على الحقيقة فلا محل فيه للمناقشة . ..لفخ. : 

كما أن السؤال الذي يتم طرحه هنا لا يكون مصحوبا بجزاء سياسي فوري. مما يميزه يي 

عن الأنماط الأخرى للمراقبة في النظام البرلماني ( كملتمس الرقابة ) التى تستهدف هي الأخرى 
الحصرا فلي اسحس رات ان الاو ولكنها تنتهي بجزاء في شكل تصويت تثار فيه المسؤولية 
الحكومية. وَتفتير الأسئلة البرلمانية هى كبر الوسائل التي نص عليها المشرع استعمالا فى 


! 570000089 ٠من.حيث‏ سهولة.مسطرة تفعيلها دومن.خيث محدودية تأثيراتها |[ 


السياسية اذ لا يصا ل الأمو عيها الى مستوى اثارة المسيؤولية ١‏ السياسية كما هو الشان بالتسية 
للملتمس الرفاية. 
ونظرا الأاهمية التي تحظى بها الأسئلة البرلمانية, فقد نظم المشرع الدستوزي الأسئلة 
: البرلمانية باعتبارها اداة لمراقبة البرلمان للحكومة. حيث تخصص بالاسبقية جلسة في كل 
أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. على أن تدلي الحكومة بجوابها خلال 
العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها. وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة 
من قبل رئيس الحكومة؛ وتخصص لهذه الاسئلة جلسة واحدة كل شهر, وتقدم الاجوبة عنها امام 
المجلس الذى يعنيه الآامر خلال الثتلانين يما الموالية لإحالة الاأسئلة علي و فيسو الحكومة. 
إذهايلا حظ على الجلسة الأسبوعية -من خلال الهعارسة النرلماتية “فى التجارب السَايقة- 
هو تكرار نفس الأسثلة تقريبا في كلا المجلسين, وتقديم الحكومة لنفس الأجوبة, مما جمل مسألة 
الثنائية المجلسية بالمغرب محل سؤال كبيرء ادت إلى عدم متاببة الموطنين لاشفال البرلمان 
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١‏ 0 خلكلينا: كسا أت بالقديد سرف تمين بالشأن السياسي والدستوري إلى المطالبة بالتخلي عنها. 


لذلك حاول الدستهير المفربي الجديد أن يتجاوز هذا الأمر, بالتمييز ضي الاختصاص بين مجلسي 
(86), 


الفصل 101 : 

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة:؛ إما بمبادرة 
منه؛ أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النوابء أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. 
تُخصطن جلسة سئوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. 

يعد تقييم السياسات العمومية من أهم الاختصاصات الجديدة التي نص عليها الدستور 


الحكوضة أمام البرلمان الخصيلة المرحلية لعمل الحكومة: إمنا. بمبادرة منه. أو بطلب مَن تلث 

أعضاء مجلس النواب؛ أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. , 
وتجدر الإشارة إل أن التقييم البرلماني للسياسات العمومية؛ شكل مطلبا أساسيا في 

الإصلاح الدستوري المغربي من قبل"مختلف الفاعلين؛ على اعتبار أن تقييم السياسات العامة من 

المرتكزات الأساسية لنظام الحكامة الجيدة . انطلاقا من كونه يشكل حلقة وصل بين المعرفة 
العلمية. والقرار السياسي والنقاش العمومي. ومن خلال ذلك يتم اللجوء إلى أسلوب التقييم 
كمؤشر فقوي يعكس حقيقة بناء مجتمع حديث مبني على قيم الشفافية والمسؤولية والفعالية. . وأكيد 
أن تقييم السياسات العمومية يظل مكونا أساسيا لكل فعل تحديثي للتد بير العمومي. وهي معطيات 
تجعل مهمة البرلمان -ة ظل الدستور المغربي الجديد- لا تنتهى بمجرد منح الثقة للحكومة 
وللحسا ريا ٠‏ وإنما يستمر عمله من خلال الرفابة علي مدى التزامها بما سبق أن تقدم به رئيسها 

أمامه في ول جلسة عمودية يعدم الثر لمان متاشرة بعد تعيين رئيس واعضاء الحكومة. 

* اتقسيل 308 9 
يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات 
والمؤسسات والمقاولات العمومية؛ بحضور الوزراء التابعين لهم؛ وتحت مسؤولينهم. 
إن عملية تدبير السياسات العمومية وبلوغ أهدافها وغاياتها تتطلب العمل وفق إستراتيجية 

شمولية محكمة. يتم فيها إشراك مختلف الفاعلين داخل الدولة لصناعة القرار العمومي لكي 

يكون ذو إفادة على الأغلبية إن لم يكن على الجميع. ويعتبر -داخل هذا التحديد- تقييم 
السياسات العمومية أداة ووسيلة لتحسين القدرة على تعلم طريقة فيادة إصلاحات فعالة وتحديد 


الأهداف القابلة للإنجاز في مجال نجاعة العمل العمومي حسب الوسائل أو النتائج. ويخضع هذا 


(86) أحمد مفيد. الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستوري المغربي الجديد. مرجع سابق. صص 14. 
(87) الفقرة الثانية من الفنصل 70 من الدستور المفربى الجديد. 
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الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليلٍ ا 


000 ء المساءلة والاستفسار البرلماني عن ٌْ 
التقييم -وفقا ا وي يا ربد زو تخويله للجان 
طريق الاستماع للمسؤولين على ميد 000 
المشة فى كلا المجلسين؛ إمكانية طلب الاشتماع 
النمومية: بحضور الوزواء التابعين لهم؛ وتحأت مسؤوليتهم . 





العمومية القطاعية. من خلال 


الو مسؤولى الإدارات والمؤسسات والمقاولات 


القصل 103 : ٍ ظ 0 9 

: يمكن لرئيس الحكومة أن يربط؛ دس ولع عسو 5 أو 
يا “ثم الفقة نشأثٌ تصربح يُدلي به في موضفع ال 

مسؤوليتها بنصويت يسح : بتر > : 

يشان تصن يخلانن ل 9 النص؛ اها بالا غلبيه.' < ا انحوي 


موت دينج بوسو كبو تَنَّ"الكقة "مخ الحكؤومة::او رفض» دب ال 8 


. . أ . . النواب. 
الذنين بتألف منهم مجلس غ' : 2 
ا 7 التصويت إلا عد مضى ثلاثة ايام كاملة على تاريخ طرح 
7 رقع الى استقالة الحكومة استقالة جماعيه. : 
ظ للفعل الحكومى. خول الدستور المغربي 


انلقف 


يؤدي سحب الثمه 
اام ريندقك الشاكن من مواصلة 0 
الجديد رئيس الحكومة أن يربح ' ١, ٠6.‏ وإرىامة, أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. 
نم الثقةابشأن تصرح يدَلِي يه في موضوع المنه ... ١...‏ دمن كر سيل اماج مجلس / 
أن أن مللب: الثقة يكؤن بمبادرة من رئيس الحكومة. عبن ١‏ المشرع الدستوري مجلس | 
ال ١‏ د مجلس المستشارين» ويرجع السبب في ذلك 0 0 الثدبية الملك ْ 
0 1 5 بعتي السقومة بنك عرسن البرنامع الحكوضي باشره ب يد 5 

النواب هو المختص , ست 1 : ئ 
ام لكيس واعضناء السدوم ابا 0 
3 إ) أكد الدستور المغربي الجديد على أولوية مجلس 0 
5 الموافقة على الحكوّمة التي ينصبها جلالة الملك؛ فإن رئيس 

من البرلقات هتح تينب ْ 

انا تاعنت تعتريم يولى يهافئ موضوع السهاسنة 
ن بشأن نص يطلب الموافقة عليه. 


النوابة:المنبثقة .عن-الإقتراع. العام. | 
الحكومة يطلب ثقتها 1 


العامة. 


6 .الف 0-: ١ح‏ د 
العلاقات بين السلطتين التشريعية والشسميد :© 


د 4 ة -في تأريد : , 
1ف ' 10 الممارسة لعملية عي 0 ْ 3 . ؛' َ ل التكيميا : 
ا البطيية ا تلم ياس ماوق جلولة الطلاعد وطادة عا يمت لبر نل 1 
اثنا 9 و 1 . : 


: نثقة م زئيا أو كليا. 1 7 
[للحكومة وحتى ولم تكن غير منبثقة منه جزئيا 599آآ2 ين د 
يال 


صة تفوت للتتنصيص على شرد 
النص:؛ المحددة دسسنورةه له 


. - 
5 


ولم يترك الدستور المفربىي 
يدة القرمية على طرخ الثقة يموجب التمجيع 
-- فزق اليه اد مرجع تافهن 1د | 
(88) أحمد مفين الرقابة البرلمانية على العمل ,الجيكومي في ا ودع : 1 
(89) المختار مطيع. نظام البرلمان ذي الفرفتين بالمغرب؛ مرجع سابى 


الحكومي أو بموجب 
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د لا يمكن سحب الثقّة من الحكومة. أو رفض النص. إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء. الذين 
يتألف منهم مجلس النواب. ١‏ , 
ت لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. 
إن ما تنبفي الإشارة إليه هو أن المشرع الدستوري قد رتب على سحب الثقة ضرورة تقديم 
| الحكومة لاستقالتها بشكل جماعيء وهو ما يجعل من اللجوء إلى طلب الثقة أمر خطير جدا. تترتب 
. عنه مسؤولية سياسية كبيرة. ولكن في واقع الممارسة العملية. ومادام طلب الثقة أمر اختياري 
ير إجباري. فإن رئيس الحكومة لن يلجأ عمليا إلى طلب الثقة إلا إذأ كان متأكدا من موافتة 
الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التصريح أو النص الذي يتقدم به أمام مجلس 
: الوافت00©. 
الفصل 104 : 
يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب؛ بعد استشارة الملك ورئيس المجلس. ورئيس 
المحكمة الدستورية؛ بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. 
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النوابٌ تصريحا يتضمن؛ بصفة خاصة؛ دوافع قرار ' 
الحل وأهدافه. 5 ,. 5 ' 
منح الدستور الجديد للمملكة المغربية لرئيس: الحكومة الحق في حل البرلمان: بموجب 
مرسوم يتخذه داخل المجلس الوزاري. بعد توفر شرطين أساسيين هما : 
0 استشارة رئيس الحكومة لجلالة الملك ورئيس مجلس النواب. ورئيس المحكمة الدستورية. 
د يُقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن. بصفة خاصة. دوافع قرار الحل 


ويمتبر قرار التنصيخن الدستوري على حق ,رئيس الحكومة في حل البرلمان أحد المستجدات 
الرئيسية الني حفل بها الدستور الجديد للمملكة المغربية؛, فى سبيل تقوية المكانة الدستورية 
لمؤسسة رئيس الحكومة باعتبارها المؤسسة الدستورية الثانية في الهرم المؤسساتى داخل النظاح 
السياسي المغربي من حيث الاهمية بعد المؤسسة الملكية من جهة. ويندرح منح هذا الحق لرئيس 
الحكومة في إطار عقلنة العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية وتوازنها من جهة ثانية. 


الفصل 105 : 

لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ بالتصويت على ملتمس 
للرقابة ؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خحُمس الأعضاء الذين يتألف منهم 
ألم جلس. / 

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب» إلا بتصويت الأغلبية 
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. 





(90) أجمد مفيد. الرقابة البرلمانية على العمل الحكؤمي في الدستورى المفربى الجديد. مرجع سابق. ص 15. 
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واي دوي بام عرز يناع التلتهسي وتؤدي الموافقة على 
ملنمس الركابية إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

إذا وكقعت موافققة مسصسييو ون سس ناه لقاو وهيل وعد 11ل تتغيجا بي مكتيسي 
رقابة أمامه: طيلة سنة. 


إذا كان طرح الثقة يتم بمبادرة من رئيس الحكومة. فإن ملتمس الرقابة يكون -وفقا ‏ 3900107 
لمقتضيات الدستويٍ المفربي الجديد- بمبادرة من مجلس النواب؛ الذي له أن يعارض في مواصلة ‏ 2388559 
الحكومة تحمل مسؤوليتها. بالتصويت على ملتمس للرقابة: ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقمه على 599001 
الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف .منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل 9[ 707 
مجلس النواب, إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين تألف منهم, ولا يقع التصويت إلا 7028097 
بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. و تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة. © 9' 5-0 
الحكومة استقالة جماعية. واذا وقعت موافقة مجلس الوادت على ملتمس الرقابة؛ قلا يمبل بعد ا 


ذلك نمديم أي ملتمس رقابة أمامة ؛ طيلة سنة. 


العام المباشر. ويتولى تنصيب الحكومة من خلال الموافقة على. برنامجها الحكومي. يتوفر على 


0 9 
سلطات دستورية هامة في إطار الرقابة على العمل الجكومي. ويعد ملتمس الرقابة من أهم وأخطر 8 1 


الآأليات التي يملكها البرلمان في هذا الصدد. وذلك بالنظر لما يترتب عن إعمالة من نتائج 
سيا سي ة ا 5: تتجلى أساسا في إنهاء الوجود القانوني للحكومة ٠‏ خيث تكون هزه الأخيرة د ملزمة 
منالناحية الدستورية بتقديم استقالة جماعية ٠و‏ ذلك في حالة توفر الشروط القانونية 
المنصوص عليها في مفتضيات الدستور. 
ولكن على الرغم من أهمية ملتمس الرقابة ٠فإن‏ الشروط القانونية الواجب احترامها لإعماله. 


تمد شروطا معمّدة 3: من الصعب إن لم يكن من المستحيل توفرها ٠‏ ماعدا فِي حالة وجود انقسام ِ 


حاد وغياب تام للانسجام داخل الأغلتبية الحكومية. وهذا ما جعل ملتمس الرقابة لم يستعمل سوى 
مرتين فقط ( ذلك من خلال ببينة 1964 وسنة 1990) # التاريخ الدستوري للمغري ٠‏ ولكنه لم 
ينجح وذلك لعدم تور الشروط المقانونية المنصوص عليها في الدستور. 


الفصل 106 : 
اباس الدس ارين ب يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس دوقعه على الأقل خُمس أعضائه: 
ولا يقع التصويت عليه ٠‏ بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه: إلا بالأغلبية المطلقة 
لأمشناء هذا المحجلس. 

يبعث رئيس مجلس المستشارين:على الفور؛ بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ 
ولهذا الاخير اجل ستة ايام ليعرض امام هذا المجلس جواب الحكومة:؛ يتلوه نقاش .لا 
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إضافة لملتمس الرقابة الذي يمارس من قبل مجلس النواب. أقر المشرع الدستوري لمجلس 


: 00 المستشارين الحق في تقديم ملتمس لا تترتب عنه أية مسؤولية سياسية؛ وفقا للتحديد التالى : 


تا لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقمه على الأقل خمس أعضاكه. 
دلا يقع التصويت عليه. بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه. إلا بالأغلبية المطلقة 
الأعداء هذا المجلس. 
0 يبعث رئيس مجلس المستشارين -على الفور- بنص ملتمس المساءلة الى رئيس الحكومة. 
د لرئيس الحكومة أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة:؛ بتوله نقاش لا 
يعصبه تصويت. 
ويبذو من خلال هذه المقتضيات الد ستورية أن ملتمس مجلس المستشارين, لا يمكن أن تترتب 
عنه استقالة الحكومة؛ حيث لا يكون متبوعا بتصويت. ويرجع السبب في ذلك لكون هذا المجلس 
لا يشارك في تنصيب الحكومة ومنحها الثقة: وبالتالي فلا يمكنه أن يسحب منها الثقة؛ كما أنه 


و حتى مجرد إعمال هذا الملتمس..لا بعد أمرا سهلا. وذلك بالنِظر للأغلبية الواجب توفرها في 
ويبدو من خلال هذه المقتضيات بأن مجلس النواب. والذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع 202 6 


المصادقة على تقديم هذا الملتمس وهي الأغلبية المطلقة. 
6 نما تنبغي الإشارة إليه.هو أنه إذا كان ملتمس مجلس النواب يرتب استقالة الحكومة دون أن 


: يكون+!ملتمس مجلس المستشارين ذاث الأثر, فإن ذلك يوضح بجلاء قوة الوسائل التي يتمتع بها 
ش مجلس النواب في إطار الرقابة على العمل الحكومي مقازنة بمجلس المستشارين في الدسبتوز 
الجديد. ٠و‏ ذلك على خلاف دستور سنة 1996, ٠‏ الذي كان يمنح لمجلسي البرلمان الحق في تقديم. 


ملتسنات: وي شي مواية 0 وبهذا يمخن القول بأن دسنور 920 0# -2 الرفاية 


(91) أحمد مفيد. الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستوري المنربي الجديد. مرجع سابق. ص 16. 


اما 








الدستور 


الا والمُؤْسسَات الدستورية وله 
يشكل الفشاء الس 1 ن.مقاريتة. بصوره عام سن مجموعة القترارات عا واكام 
يه 000 3 2 اجرا “أت كا يه متلومة وت أن الا+تضاص»: 
القاإنون» فإن المهام الموكولة إليها 


ُ تنفيد 58 
المرجمي للسلطة التضائية ٠‏ مو السهر على حترام و الأقرأة و :. 


5 0 كنا نغ حموق 
2 0 دئ سيادة قانون و- 3 
الحريات العامة والخاصة. ير ل لجميع : 
02 8 


في إطار دولة الحق والقانون 
0 القضائية مسألة جوهرية ة لضمان بروز ز شلطة.ثالثة إلى 00 ٌٍ 
الب ىي 
السلطتين التشريعية ة والتنفيذية, وهو نقاش طبيعي - بل ومطلوب ‏ باعتيار اللغفظة ال سيد 0 
بعيشها المغرب؛ , والتي تجعل من القضاء ع الحصن 0 
' وفملهية و اي بار 
١‏ إلار 'رتقاء 2-0 ديت 
هذا الخيار شي 5200 الفاداب الجديد حدى د 
النصل 107 الى 128). 
المحورالأول . استقلال القضاء 
ء في ظل الدستور المغربي 


عليهم المشرع والضمير دون 

ا سه يي 0 

(92) بن يونس المرزوفي وعبد المثعم محسني 
سلطة العدالة, المجلة المغربية للمحامي 
بالنظر إلى تعدد وتموع حقوق الأفراد وحر 

(93) 
يكفضي لتحقيقها وضمان احترامها وحمايثها مجردة دوت 
السلطات المختلفة في الدولة. مح وو د سلطة تكون 
من مدى الاحترام لهده ه الحقوق والحريات ومدى تطبيق بيد 

انتهاك أو عدوان أو مساس بهاء حتى لا تصبح النصوص مهملة : 


ت أى جهة 5 أخرى؛ وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق ه لمن[ , 1 
9 أى اعتبار أخر. بالاحالة دون تدخل أي جهة مهما كانت 

أى مكانة للهيئات التضائية نحو الانتقال من سلطة القضاء إلى 
2 العدد 1 :ص 91. 

ياتهم ؛ 0 عليها في الدستور 
أن تجد هذه النصوص 





| لسو فهو الاجتهادا 
2-535 سلسئة الغمل ردهي و 









تأثير ايت من ن جائب أ 3 
لها رقابة على السلطات الأخرى للتأكد 12 3 0 


ينال هذه 11 حقوق والحريات من 0 


لست انيس 2 3 سلسلة العمل التشريعى والا جتهادات القضائية؛ العدد 3, 2012. - 
ْ للا 2023 : 


ا 1 
أعمال القضاء لتوجيهه وجهة ا أو لتعرقل مسيرته؛ ا والتمتركن عه أحكامه. وباحاطة القضأة 
بسياج من الضمانات ما يقيهم كل تجاوز أو اعتداء من شأنه أن يخدش مبدأ الاستقلال ويعدم آثاره: 
وهى مقتضيات أطرها الدستور في 5 فصول ( من الفصل 107 إلى 111). 

الفصل 107 : 
: الم سين اويا ووس و نيوا سس ان 
الملك هوالضامن لاستقلال السلطة القضائية. 


. يرتكز تسيير شؤون الد ولة العمصرية :يرتكز على مجموعة من القواعد الدستورية؛ الت ي تنظم 
0 السلطة ص اطار العديد من عي والفدمم 0 الأسافية: 0 تستهد قف 


بكياناتها ال ريا ا م تمان العواؤن قينا رقع لاط إلى 37 0 


3 د 2 د التفاعا عل والتنايل بينها 4 إطار المقتضيات التى يحددها المسجور 


: العامة, وإصدار اتشريمات الضروري لسيرالحيا ةالسياسة والاقتضادية ولاجتمعية اناف 


البت ضفي المتاذ عات أو في ان الاختلاف حول تتشامين القوانين: 0 1 ثالث وهو 
السلطة القضائية. 
الأقراة والق اجات وباعتبارها الاثية المعهود إليها بضمان سيادة 0 ومساواة الجميع أماح 


مقتضياته؛: فلا يد أن تتولاها سلطة د بكامل الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
لذلك تحرص معظم الدمبا بيعل التنصضيت” نَ الصريخ على مدا ات( الم ا سس 
1 وممقتضاه أنه لايجوز باسم أية سلطة سياسية أو ادارية أو أي نفود ذ مادي أو معنوىي التدخل فى أى 

1 307 عم من اعمال ]1 القضنا اح احرص سيد ولا يجوذ لأي شخص أومؤسسية من" ش 
حش فيها. أو 2 تسعكت نياش و غير مباشر للتأثير لني المحاكم بخصوص ما تصدره من 
1 1 54 
الجديد عدم .: شوع القضشاة 6 شي ممارستهم ‏ 2 5 000 فضائية اواك للا يخصءم القضاة ه وهم يزا ولون مهامهم إلا لضمائرهم ولسلطان القانون 
5ء كما أن تسمية السلطة القضائية في -الفصل 107 تعتبر تغييرا مهما يستجيب لمطلب ملح 
01 0 ويضع حدا لإشكالية لطالما تجاذبت أطرافها مناقشات وطرحت بشأنها تساؤلات عن طبيعة 
3 القضاء ». لأن هذه التسمية تنم عن الارتقاء بهذا الأخير إلى مصاف السلط المؤتثة للنظام 
00 السياسي المغربي على شرا ر الجهازين التشريعي والتنفيذى ٠‏ ناهيك عن أنه اعترف لها 
: 0 أبالاستقلالية عنهما مؤكدا بأن الملك هو الضامن لذلك. مما يحمل على القول أن القضاء يندرج 
5 في وظائف إمارة المؤمنين, وبالتالي. فإن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة 
خسسحع حي 


5 المدد 2012.1. ص 86. 


2101 
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ا ان 

-- مي ا ومسي 

و 


المضائية. غير أن بودن 00-6 يكفله أيضا السيتاق وأعيعب بينه وبين ضميره أي يعد 00-0 
2 0 


لسلطان المانون ويهسدىي يما تملية عليه مقتضيات العدالة والاتصاف. 


المصل'108 : 
3 يعزل قضاة وحمي ولا 


مهامهم بكل استقلالية ا إذ 5 يجوز عزل قاضئ التحقيق إل من قبل السلطة القضائية ]0 0 
ذاتها. ٠‏ ؤبمو حب فقواعد فانونية حاكمة وصارمة. ٠ؤهو‏ باختصار عدم ترك المفصل ضي عزل القاضي 1 2 0 


قبا عور اا واي عا اه سج . لأح عسم [ وم 


القاضي تأدينيا أن عت منواكيا ,اتدل اد ا ع اللعصد 8 عَم عدم قابلية القضاة اباي ل 7ك 


من أقوىق الضمانات التي تكفل تحقيق استقلال القضاء وإدراك العدالة. 
ولاايقنف الأسر عتف عدا الحد. بل تعداه إلى التأكيد على أنه لا يمكن نقل قضاة ة الأحكام: إلا 


بمقتضى القانون: ومقتضئ .ذلك أنه لا يمكن نقل العٌضاة > كقاعدة عامة - إلا بمقتضى ظهير 3 
شريف يصدر بافتراح من المجلس الأغلى للسلطة إنتضائية, ٠‏ بحيث ينظر هذا الأخيز في طلبات ' 


الانتقال على صوء » الخريطة 'القضائية باعتّماد مجموعة من المعايير أهمها: مراعاة المصلحة 
القضائية. ٠‏ وحاجيات كل محكمة ثم وضعية أسونات طلبات الانتقال. 0 ومن تعريكون توزيع 
الفضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد من النقاط الأساسية أفعتها : عدد 


5 القضايا المسجلة ونوعيتها وطبيعتها. ؛ ووضعية المحاكم ٠‏ وخصوصيات كل منطمة من النواحي 


الاجتماعية والافتصادية والديمؤخر افية. ..الخ. 


الفصل 109 : 
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة .على القضاءء ولا يتلقى القاضى بشأن مهمته 
القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. 
' يجب على القاضي؛ كلما اعتبر أن استقّلا له ميدد؛ أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى 
للسلطة القضائية. 
مزجا اسطنات القطرافة ال تيده 
إميه ا اعقين سن يحون اماك بات 1 غير مشروعة. 
يتحسد الاهتمام الدستوري باستقلائية السلطة التضائية 3 استقلا لية القاضي لهم 
بل للدور العظيم الذي يشوم به والهدف النبيل الذي يسعى لتحشيفه:, ٠‏ ويمصد بدلك. توفير 
الاستقلالية للقضا كاشفاس» وعدم وضعهم تحت سلطة أي جهة من السلطات الحاكمة وأن يكون 








كريم لحرش 


خضوعهم لسلطان المقانون قمقط. ولتحقيق ذلك حرصت الدساتير على أاحاطة القضاء بيعص 


2 0 الضمانات التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف. ومنها ما ورد في الفصل 109 من الدستور المغربي 
إلى جاتب الاقتدار المهني والاحترافية الكافية. .قيما أدبية كالنزاهة والحياد. تجمله يمتثل 00 الجديد؛ الذي يؤسس لمفهوم الاستقلال الشخصي للقضاة في أداء مهامهم القضائية بتحكيم 
8 القانون والضمير المهني. دون الخضوع لأي مؤثرات ( أوامر أو تعليمات أو ضفوظات أو 
١‏ 0 2 توجيهات. 2 كيفما كان شكلها ٠‏ تاركا المشرع الدستوري المسؤولية بين يدي المقاضي عند المس 
تن باستقلاليته الشخصية بإحالة المسألة إل لاله الأعلى للسلظة القضائية قضد النت فيها. 


كيدي روي “يت النية؛ بذ عطسي يا عاتب نايف وذلك بحسب 
درحة ونسبة الشطا المنسوب اليه: حينما اعتبر النص الدستوري أن سس اخلال من القاضي 
بواجِب الاستقلال والتتجرد ع يفا موقن جسيما. بصرف النظر عن المتابعات القضائية 


21382 المحتملة؛ وهذا لا يمني أن القّاضي معرض للمسؤولية التأديبية عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء  .‏ 
تأدية عمله بحسن نية, إلا إذا وضلت لحذ الخطأ الجسيم أو أنعش. وذلك لتتؤضر له حرتة الاجتها' 


في إصدار الأحكام وابداء الآراء في القضايا المعروضة عليه أضف إلى ذلك أن.القانون يعاقب 


- 3 كل من حاول التأثير الى القاضي بكيفية غير مشروعة: وهىي ضمانة اشاسية لضمان الحيادية 
: 0 القضائية, التي تخلق للقاضي مناعة خلقية تبعده عن الإغراءات والمال... وغيرها. وتصونه من 


الانحراف والزلل. 8 


١ : 110 الفصل‎ 

لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ب إلا على أساس التطبيق 

العادل للقانون. . 

يجب على خضاة النيابة العامة تطبية ق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات 

الكتابية القانونية الصادرة هن الاق نكر ادو درا 

ألزم الدستور المغربي الجديد قضاة ة الأحكام بتطبيق القانون؛ على. اعتبار اخ كا الأخير هو 
أمعتفبى تفييق عر ازادة الانة ا لذلك يجب أن يكن رعيتها واختيارنا لطريقة العيش التى تريدهاء 
وهه أداة #السطيم المجتمع. وضمان تساكن وتمايش مكوناته المختلفة: وحماية مصالح وحصموق 
وحريات الكو رس داخله. ؛ عير أنه 3 يكفى أن يديد مدا هائلة من ا وقامة 
المؤسسة القضائية لما كيه مصلحة عموم 00 : وق ما نشقتضيكه ا المحاكمة المآذكة. 
بصدور أحكام القضاء على أساس التطبيق العادل للقانون. 

إن الجديد الذي حدده المشرع الدستوري هو دسترة طريقة عمل النيابة العامة. حيث أوجب 
على قضاتها تطبيق القانون. لأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يفرضان وجود سلطة 
أدعاء فوية. محايدة ومستقلة تتحمل مسؤوليتها كاملة في ملا حقة المتهمين والمشتبه فيهم ووقاية 


سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3, 2012 ' ْ 1050 


لل بيب 00900 
سيو وو ب ااا 


الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


ان يكون الأشخاص الذين تم 


دناشية منصعة: لأجل ذلك يجم 9 (95) 
0 ملائمة وحياد وتجرد ” ٠‏ 


العامة ذوى مقدرة ونزاهة ومؤهلات 


أن قضاة النيابة العامة ا يتقيدون .2 +27 
رشمون لها؛ وفى هذا ارتقاء بمؤسسة 5 
الموجهة إليهاء بل ونوع من السام ا 9 
: أ: تزمون فى ظل الدسنور التجدد-.٠ ٠١‏ 2 1 تج عه الف 
إليهم: !د يمسي تعليمات كتابية؛ ود تعليمات قانونية؛ وهو ما يعني 0 
«جنس مسيم » ضّادرة عن '' ا ااي سورب مسييه تيا لبياية العام 
امار 0 ب إن اناما كيج مذ لنياية الثاية. ونا يكن 0 و 1 
٠اإرتقلالبتهم:؛‏ ويصمسنس 5 ا 4 ت.ء 
يسيب عي +72 ' ة التنفيذية في شخص وزير العدل والحريا 


. الفصل 1 : ْ م والأخلا قيات القضائية. 





ا 


' يمنع على ال يل 
سس 0 0 


جزل عدالة القوانين توافر مجموعة من 
001 ان لأ جوري سردي تلود الحياة فى المتجتبع: على أسسن دما 
أن تكون 0-7 امسو ا التوازن بين السلط؛ ويضمن 
ينظم مؤ. - كن م يقت ١‏ فيه نتلف المجالات» والتي ينبغي 
الأساسية للإنسان. ثم ' سم سوء المعاملة؛ من طرف أشخاص عاديين؛ 
. قبل أشخاص معنويين' 7 , أى ميزء , نَع الجنس٠‏ أو 
0 تنو اجهة الجميع بشكل متساو؛ ودون ' 70 
و 3 أ النقابى؛ أو النفوذ أ 3ه لت * 
أو الاتماء السباس ولي يبي ااء والمال. أو الإرشاء وتقديم اهديا للمسؤولين 
1 ء ايه م٠‏ تنصوص شكلية. ولا يتم 
5 أن يتم احترام القوانين على أرض الواقع؛ فلا تكون مجرد نصوص سح 
الا بكيغية انتقائية. وإنما ينبني أن نسري على جميع 


ندهم. ولو كانوا يمثلون الدولة٠‏ او ؛ 


ا رختلف مجالات الحياة السياسية 
00 ' 1 يعكس ية المجتمع وسيرورته و 357 

املة النشريمية في هذ . .,. .و . ع , أن بتم الا فى 
و ب 121 لل و لوم فيد 
اص ل .ل 3 بي و خلال تميدا سيادة التاتوئ 
الشروط السالفة الذكر؛ وإلا وقع الإخلال ميدأ سيادة القادون 





تسنقَة العمل التشريعي والا جتهادات 








خاذكة امن الدستور الذي يجب أن * 3 

: التنقزقا الست 0 قومرم الاسلسة الضياسية: وبالتان فعلى القاضت ألا يتسرك ال أداة لبت 9 
ار لي مزعي «ا#سلسة الشسياسية: وبالتائي ,على القاضي 171 يتسوق الى إداةالترسيخ اند يونوجية 
1 أو ذوى النفوذ ؛ أو 35 ا 


اللون. أو المعتصد 0 


ده الوسائل الكفيلة بتطبيق القوانين» وان يتم حل الفرقاء, ولا تقبل التعطيل د 0 ا ْ 


7 / رع 4 
. : : : 2-12 
. نل لج ريبج امن + انق 0 ْ, ل كن 
:1 د" 0 ب جح عدت 9 لاجرو » اوس جا 01 00 ف 00 4 7 0 ] 11 5 1 5 : )1 
٠.‏ 


ننج .ها 


وه < 


2 يد : 
القضاشة:؛ العدد 591020550123 
: 000 





كريم لحرش 


منح الدستور المغربي الجديد للقضاة الحق في حرية التعبير. باعتبارها ضرورة حيوية لدور 
القاضي في سير المحاكمة العادلة؛ فالقضاة هم الضامنون لسيادة القانون وهم جزء لا يتجزأ 
من المجتمع القانؤني. لذلك يتوجب أن تتاح لهم الفرصة الكاملة للمشاركة في المناقشات حول 
الإصلاحات القانونية والقضائية. ومع ذلك. فإن هذا الحق المخول للقضاة يخضع لبعض القيود 
التي تفرضها الوظيفة القضائية؛ اي انه يجب على القاضي ممارسة حرية التعبير بما يتلاءم مع. 
واتّجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. لأن ممارسة القضاة لهذا الحق بدون فيود قد يعرض أو 
.ينال من إستقلالهم ونزاهتهم. كأن يكشفوا عن ملابسات قضية ما أو معلومات معينة إلى أحد 
طرفي النزاع أو إلى وسائل الإعلام. لذلك؛ يجب على القضاة أن يمتنعوا عن تفويض الحق في 
محاكمة عادلة؛ ويشمل ذلك إفتراض البراءة. خصوصا في القضايا التى تكون قيد النظر. 


.3 ويعد حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية والإنتماء إليها: من متهم مجمل الضمانات 


المكفولة دستوريا نتفعيل مبدأ استقلالية القضاء؛ إذ يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات. أو . 
إنشاء جمعيات مهنية؛ مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء؛ طبقا للشروط المتخسو صن 
عليها في القانون. غاية المشرع الدستوري أن تؤدي الجمعيات المهنية القضائية دورا جوهريا في 
التأكيد ع استقلال الملفة القضائية واحترام سيادة القانون. اذ لا حق تلاو أملاهنها 00 
الأغيا”وتساهم في 'جمع وتنظيم القضاة من أجل الدفاع عن استقلالهم واستقلال المفل 
القضائي. ظ . ' 
لكن المشرع الدستوري منع -في مقابل ذلك- على القضاة الانخراط فى الأحزاب السياسية 
وَالَمنظمَات الثقانية ضاديا تتأغير الروابطل اتخرسية عن الأدلة اه فالسلطة القضائية 


-2 تفصل أحيانا في مسائل لها طبيعة سياسية ولها آثار سياسية ومن شأنها لا محالة وضع القضاة 


سياسية معينة والانتصار لها على منصة القضاء: وعلى.حساب القاء فى مواجهة معارضيها وذنك 
8 حنى لا يتخلى عن مفترضات الحياد. 


كت الفصل 112 : 


ها 7 

17 7 ير 
بت« '“اويمده اليج - 

1 يجت ' 

7و ا 


أ - - 0 0 
3 - تم 001 ا 
تعطيلها. أو عدم تطبيقها 222 50000009 
ص ا 
.ب : 
ل 


يخدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمى. 


' --2 / 
03 يحدد النظام الاساسي للقضأة بقانون ننه ننظيمي, والذي من شانه أن يشكا| / أطارا مرجعيا. 
5 ساهم في تطبيق وتنظيم وأجرأة الحقوق الدستورية التي منحت للقضاة في الدشستور المغربى 


' ##القضاة في الانتماء إلى جمعيات. أو إنشاء جمعيات مهنية. مع احترام واجبات التجرد واستقلال 


من المعلوم أن القوائين ليست +20 ' - الثقافية. ومن المفروض أن يكو ٠‏ 2 


ص 
>- 711 
دي تابي 

95 5 

لت 2 
> 131 23 
ا 
1 

> 7 4و3 


شى 
#حزاب السياسية والمتسلبات البقافة: ١‏ 


و .: 


1 وأ*ى. 
4 م جحمد . 
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المحور الثاني : المجلس الأعلى للسلطة القضائية 


يعتبر المشرع الدستوري المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أهم المؤسسات الدستورية ‏ 5201 
العلياء انسجاما مع الاختيار الدستوري المنبثق عن الفكر الديمقراطي المعتمد لمبدأ فصل 2 3* 


٠‏ السلط. وضمان استقلال بعضها عن البعمض. خاصة استقلال السلطة القضائية عن التنفيدية, 


ذلك ان وجود قضاء مسنقل بصورة حقيقية رهين بعوامل عديدة. ترتيط أساسا بفتح مجال أوسع 2 0 


للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير شؤون القضاة وضمان.استقلالية السلطة القضائية, 


إذ حاول الذستور المغربي الجديد التأسيس له. من خلال المحور الثاني من هذا الباب, الذى ‏ 991174 


ينظم اختصباصات وهيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية انطلاقا من 4 فصول أساسية (من . :5312 . ا قطا 
2 1 نظومة العدالة بالمغفرب. تجعل منها الفاعل الاساسي في متابعة ونسريع ونيرءه إصلاح 3 

5 0 8 التضاء ده 1007 اكم, وت حفيز الخشياأة وأعوان العدالة وتكوينهم الاساسي والمستمرء 

30 لق" والتقزيم المنتظم لأداكهم... الغن . .. ! 

..... يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيّق" لضََمانات الممتوحة للقضاة 2 20445 ١‏ 0 


النضل 113 إلى الفصل 116). 
الفصل 113 : 
ولاسيما فيما تخص اسنقاة لهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. 


يضع ا لمجلس الأعلى للسلطة القضائية: بمبادرة منه؛ تقارير حول وضعية القضاء 
ومنظومة العدالة؛ ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. :. 


. يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بطلب سن إلملك أؤ الحكومة أو البرلمان:آراغ 5 


مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبد! فصل السلط. 
لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية. لابد من إسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز 
القضائي. إلى هيئة عليا تتكون من القضاة انفسهم, ولا تتدخل في شؤونها اي سلطة أخرى. ولا اي 
جهة من خارج القضاء. وباعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الممثل الدستورى الضامن 
لاستقلا لية السلطة القضائية. فقد أولاه المشرع الدستوري بالعديد من المهام المتعلقة بتدبير 
شؤون القضاة والعمل القضائي بالمغرب من خلال العناصر التالية: . 


9 سه : المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات المتعلقة بالحياة الوظيفية ‏ >“ 


للقضأة بالبت في الوضعيات الإدارية والمادية للقضاة بجميمع مستوياتهم. واتخاذ 
القرارات المتعلقة بترقياتهم. أو بتنيير اماكن عملهم. أو بتأديبهقم عندما يثبت لها ما يدعو 
إلى ذلكء دون أن يكون لأي سلطة أخرى حق التدخل أو التأثير أو التوجيه؛ لا في تسيير 
الجهاز القضائي. ولا فيما يزاوله القضاة من عمل. وما يصدرونه من أحكام. كما يجب أن 
تسهر نفس الهيئة على أن توفر للقضاة الظروف الملائمة, والوسائل المادية والمعنوية التى 
تصون كرامتهم. وتحصنهم.في مواجهة أي إغزاء أو تأثير يمكن أن يمارس عليه من لدن 
ذوىي النفوذ ٠‏ أو المال. او الجاه. 

د يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية, بمبادرة منه؛ تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة 
العدالة؛ ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. غايته في ذلك تشخيص واقع حال الشأن 
القضائي لمعرفة مكامن الخلل التي تعيق تطبيق العد الة؛ وبالتالي الخروج بالحلول الناجعة 
لها وصياغتها في شكل توصيات لاجل تجاوزها شي الممارسة القضائية. 
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كريم لحرش-2 . 


ن يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛. بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان. آداء 
مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبد! فصل السلط. و 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف السلطات العمومية في كل ما تعلق بالشأن . 
القضائي. هو عين الصواب باعتباره الهيئة العليا التي تدبر الحقل القضائي والفاعل 
البركزى فى منتاعة السواسات السوسية التشاقية فن إطاز استطلال تام خرن السقطلتين 
التشريعية والتنفيذية. 

ناسنا ذللق3 فإن المهام الجديدة المسندة للمجلس 0 لا التساكا مدهت 

المؤسسة العليا القضائية: شحج بادوار حيوية في تدبير الحياة القضائية لمختلف المتد خلين 2-2 


الفصل 114 : ش 

تكون المقررات المتعلقة بالموضعيات الفردية؛ الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة 

القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة؛ أمام أعلى هيئة قضائية 

اقازية نالمملكة. .. 1 4 

لقند مكن المشرع لد شتوو القضاة من إمكانية الطمن بسبب الشطط في استعمال السلطة 
فى المقررات التعيلقة بَالَوُسعَيَات الفردية؛ الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية: امام 
أغل هيئة قضائية إدارية بالمملكة, باعتبارها ضمانة قانونية تمكن القضاة من رفع التظلمات 
التى تطالهم من جراء المقررات المتعلقة بوضعيتهم الفردية الإدارية او المالية. والمشوبة 
بالانطظ في اسسمال الساطة: لسع أعتى قيئة حشائية إدازية بالعملكة. 


ظ حا سيج وو اسم سي جع ير ع يق كع دس ع موجن حصن« حبرو ب« لون ينان 
ومن تم. يوقر المشرع المغربى للقضاة المغارية الاد وَالسرد يتهم 


الخروقات التي تمس وضعيتهم الفردية في شقها الإدارى أو المالي أمام أعلى هيئة إدارية قضائية 
فى التنظيم القصائنّالمتربى. لأن ولآية :القضاء الإداري فى دضاوى الآلناء- المتلقة يقضايا 
الوضعية الفردية للقضاة. عندما يكون قراز المجّلس الأغلى للمبلطة القضائية المتملق بالوضعية 
الفردية للقاضي متسما بعيوب عدم المشروعية. المتمثلة في عيب الشكل. وعيب عدم 
000 عو مخالفة القانون. وعيب الانحراف في استعمال السلطة؛ وعيب السبب. يجوز 
المطالبة بإلنائه في كل الأحوال. 


الفضل 115 : 
برأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية:» ويتألف هذا المجلس من : 
- الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ رئيسا منتدباء ْ 

-الوكيل العام للملك لدى محكمةه النقضص)؛ 

- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ 
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نريببكخ0- 0 االلللسسسس. 0 100000011770700 


.- . - 5 3 اا ااا ااا 7 
الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


- أرئعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف»؛ ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ 
3 ف 1 ين لقضاة محاكم أول درجة؛ ينتخيهم هؤلاء القضاة من بينهم)» ْ 
ما وبقلية التساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين؛ بما 

- ويجب ضمان تممياك. 
يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ 

الوسيط»؛ ْ 

- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ 

- خمس شخصيات يعينها الملك: مشهود لها بالكفاء مين 
ا استقلال القضاء وسيادة القانون» من بينهم عضو يقترحه الامين 
للمجلسن العلمي الأعلى. 


والد -حرد والنزاهة؛ والعطاء المتميز 
العام 


1 : ظ 
5 من الد ستور المغربي الجديد؛ والذي يؤسس لهيكلة جديد هده 0 
استقلاليتها عن السلطة التنفيذية؛ وهو معطى يسمح بإثارة مجموعة من ٍ تتعلق د 


. بإذا كان ترؤس العميتة:«المستمدة أساسا من النظام 


رلالاته الدشتورية والسياسية وكذا الاجتماعنية 
2 «السيأ ى المفربى:» غلى اعتبار ان 1 ١‏ 
- الدستورى والسياسي المعربر بارار 8 بعد ور 5 
لي .٠‏ القضاة. بل: أكثر من ذلكء فإن النظام القضائي المغربي. يسبر ان ا 
13 2 : 2 ف فنظا السيادة المغربية؛ ولا يجوز لأى شخص كيفما 
القضتاء بالتراب المغربي مظهز من ٠‏ 20 . كمة تحر نات المواطني: 
ان أن يتوم بها إلا بتفويطي من جلاثة الملك, الذي له ضيانحفوف و 3 
ن أن يموم بها :2 + : : وو ١ ١‏ 
والهيآت والجماعات: لذلك فإن الدستور المغربي الجديد حينما أكد ترؤس 0 ' 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فإنه قصد بذلك ضمان تجرد ونزاهة . , نه هو 
: حق حقه؛ وإعادة الأمور إلى نصابها. 
يه ٠‏ حلالة الملك فى هذه الرئاسة الرئيس 
نا ينوب عن .٠‏ : 1 : صو > 
والحريات- بصفته رئيسا منتدبا؛ باعتباره أعلى مسؤول في قمة الهرم 
لحرمة الجسم والجهاز القضائيين وحفاظا عن 
معالمها الدستور المغربي الجديد. 
النتض قيمة مضافة داخل تركيبة ددا 
القانوني على أعلى مستوى الهرم القضائي. وبحكم إشرافهم 3 2 
٠. 5 6 2 - - .‏ | ل 2 ٠‏ 
دا ارتفضع عدد القضاة الممثلين للهيئة القضائية من جل تعمزيز لضما 
الجسم القضائى ولجعل التواصل المطلوب بين 


السلك القضائى. 
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أ الأحكام المقضنائية تصدر باسمه: كما أنه هو:. : 





لح لت عسوت الكو م تيزم وك وج 1 اب 


مة الفضاء واستقلاله .في كل الظروف والأجوال.لإعطاء كل ذي.. | يي 


الأول لمحكمة النمص -بدله عن وزير الله 3 1 3 ' 
القضائي. ضمانا ولمعا ١‏ 9 3 
0 ا وا بير المتعلقة يتديد ضعيهة الفهنية للقّضاة؛ ومسطرة التاديب. 
استتتلالشة السلطة القضائية الني رس و ب . ٍ ؛ بير - رِ و3 6 
١‏ 0 7 4 يراعي المجلس الاعلى للسلطة القضائية؛: فى القضابيا التى تهم قضاة الئيابة العامة 


دآ نَْ والأسم 5 اله مقضائد نيه 5 مستوفى 7 0 

إلى الأعل , للسلطة القضائية موزعا .جف 

أرة 5-5 ب | 9 عتانو الخقياة الممثلين داخل المجلس إلاع! 8 0-0 

0 3 عوة إلى ليه هؤلاء القضاة من بينهم؛ وس 005 00 

. أأسمة ممثل” لقضاة محاكم الاستئناف. ينتخبهم هؤ 0002 أل 
بين اربدة ممثلين حم القضاة من بينهم. ويجب ضمان تمثيلية + 2 

ظ دل + التي يتبعون لها. 
5 0 0 
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ني 
ا ا اا 
1 مدير -- الا + 





4 
و 1 راز 1 ا » 
ا ٠.‏ 


التجعله يتوفر على الاستقلال الإداري والمالي. والذي تؤهله للتدبير الذاتي لشؤون القضاة 
6 05 والقضاء. ويعقد لأجل ذلك دورتين في السنة على الأقل. على أن يساعده -في المادة التأديبية- 
الإقضاة مفتشون من ذوي الخبرة. ويحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى 
اللشلطة القضائية, والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة؛ ومسطرة التأديب. ويراعي 


كريم لحرش 


ابوه 


ن تتضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية شخصيات لا تنتمي إلى سلك القضاء: 
فإذا استشينا الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اللذان ينتميان إلى المجال 
الحقوقي. هناك خمس شخصيات يعينها الملك. مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة. 
والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون. من بينهم عضو يقترحه لامي 

. العام للمجلس العلمي الأعلى. 

إن ما تنبغي الإشارة إليه هو إشراك مجموعة من الشخصيات والفعاليات غير القضائية في 

تركيبة- المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يشكل قيمة مضافة بإضفاء المزيد من الشفافية 


. والمصداقية في عمل هذه المؤسسة. كما أن إشراك هيئات وأطراف غير فضائية ليس فيه أي 
7 : : ةِ التضائة ماورد فى الفصل 9 
الأجكام 'المنؤتتتتة ار كيّبّة |! : حلسم أللاعا ى*” للسلطة القضائية .على 6 يي 8 ب ٍ. نه ١ ١‏ الجوييفق 
الهيئة: الدستورية. ويكرس 


مساس باستملا لية:السلطة .القضائية. التىي. ستضمن.عيلى:المستوى.الدستوري. وإنما.هو زيادة.في 


الضمانات المُمنوخة للقضاة حتن لا تستأثر الجهة الممثلة لهم باتخاذ قرارات قد تجحف بحقوق" 


قضاة أنفسهم. أضف إلى ذلك أن"إشراك هذا النوع من الشخصيات والفعاليات داخل تركيبة 
المكلمن الأعلى للشلظة القضائية: يعظلي مفجموعة من الصنات والمعافين درطل كالققاءة 
والتجرد والنزاهة؛ والعظاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون» كما يجب أن 
تحدد مهامها جدقة اين تؤدي الفرض الذي من أجله تم إذماجها. 1 


القصل 116 : 

يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل. 

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي. 

.يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فى المادة التأديبية» قضاة مفتشون من ذوي 
*ال ب 0 3 1 
يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظهم وسشيرالمحلس الأعلى للسلطة القضائئة: 


ة ازنقض .رئيس الغرفة الأولى بمحكمة 8050028954 تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة؟لتي يتبعون لها. 

د: تشكل عضوية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وراب الفرفة الاولى د 0 0027 من لني يتبعون لها 

9 المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ يسم بسبب مركز ا 0 

- 2 030 
قضاة المغرب. 3 


متع الدستور المغربي الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية. التي 


0 
عمس 


-في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة- تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة 


0020 












المحور الثالث : حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة 


أولا- حقوق المتقاضين : 


حرص المشرع الدستوري على دسترة حقوق المتقاضين أمام العدالة بالنص على جملة من 57 ا 
الحقوق كانت -في الأصل- مقررة ضمن أبواب المساطر المدنية والجنائية. لكنه ارتأى الرفى بها 22907 
..-لتصبح :من.الثوابت الدشتور ية لفرطق فواعدهنا على المشرع العاذي والمخددة فى أربعة فصول 725002 


من الفصل 117 الى النه.ل 120, 


:«القضل 137 
: : يسو لى الجاي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. وتطبيق 
. القانون. 3 34 5 : 
إذا كان التاريخ الدستوري المنربي قد أفرد للقضاء مكانة هامة. ومحورية في ترسيخ وحدة 
الدؤلة والحفاظ على مقوماتهاء فإن مستقبله الآن أمام حدث تاريخي مرتكز فى العديد من 
معاني ودلالات؛ يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقنوقه وحرياته وأمنه القضائى والتطبيق 


العادل للقانون. أهداف أصبحت حقوقا. دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق-القضناء:- 


أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه. 
وبِهدا يصبح القضاة المنارية مطالبين بالمساحمة في بناء المستقبل من خلال التفاعل 
الإيجابي والانخراط التام في الورش الإصلاحي الذي وضع أسسه وخارطة طريقه فصول الدستور 
النغربي الجديد. هذا الانخراط لن يكون إلا بالتفعيل الأمثل والتنزيل الإيجابى لمقتضيات هذا 
الدستود. الذي بعدما وطد 8 استقلال القضاء واستقلالية القضاة فى ل المختلفة: 
أوضح بعد ذلك من خلال ترتيب أبوابه وفصوله أن الأمر لا يتملق بامتياز للسلطة القضائية وإنما 
هو حق للمواطن في المقام الاول. هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة القضائية. 
وبقراءة متأنية لأهم بنوده يبدو أن المشرع الدستؤري كان واضعا نصب عينيه هذا المعطى, 
إذ أسس لمفهوم الأمن القضائي كإحدى الفايات والأهداف المطلوب من القاضى تحقيقها حيث 
يؤكد في الفصل 117 من الدستور المغربي الجديد. على ضرورة تولي القاضى حماية حقوق 


الاأشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي. وتطبيق المانون. فارتتمقى بذلك بالامن 1 
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كريم لحرش 


1 9 القضائي إلى مصاف الحقوق الدستورية!©. بعدما أصبحت مبادئى التشكامة الجيدة بدورها 
25232 خيارا استراتيجيا والتزاما دستوريا للمحاكم المغربية؛ على اعتبار أن النظام الدستوري للمملكة 
يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية والمواطنة التشاركية وعلى مبادئ 
2 الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة87. 


الفصل 118 : ْ 

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها 

القانون. 1 

كل قرار اتخن في المجال الإداري» سواء كان تنظيميا أو فردياء يمكن الطعن فيه أمام 

الهيئة القضائية الادارية المختصة. : : 

يعتبر الحق في التقاضي من الحقوق الأساسية. المخولة للأفراد::وهواضِيٍ معناه العام يحيل 
على تمكين الأخص من اللجوء الى التضاء نفايد سماية حفوفه انمقررة فانونا “تمند انتهاكها مسن 


مرف الأقراك أ الجمامات. وذ طرف .هذا السق مجخوهة بن التطورات إلى أن بلغ ممباف: 
1 الفلجنم الفسكوريه خاي يتمتع بقوتها التي لا تجيز المساس به من طرف أي سلطة كانت 
7 تشريعية.أم تنفيذية؛ بل الأكثر من ذلك نجد أن الحق في التفاضي اكتسب بعد بمالميا بعد أن 
:2 تضمنته.العديد منن الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحجماية حقوق الانسا-!98. ش 


لقد استقر الوضع الدستوري والقانوني في كافة بلدان العالم ومنها المغرب على الاعتراف. 
بالحق في التباضي كحق منحه القانون للافراد. يقوم مام الحريات العامة التى ضمنها الدستور 
والقانون والتي لا يجوز حرمان أي مواطن منهاء لذلك اعتبرت الفقرة الأولى من الفصل 118 من 
الدستور المنربي الجديد أن : «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن 


مصالحه التي يحميها القانون». وهالتالي تهدف دسترة هذا الحق تحقيق غايتين أساسين هما : ٠ ٠‏ 


1 د أن الحق في التقأضي هو خير ضافن لإقامة العدل بين الناس بما يفكن من تفادى العدالة 
الخاصة ويحقق السلم الاجتماعي المنشود. “" ء١‏ 


(96) إن الأمن التضائي في هذا المستوى يعمل على تأمين نقطتين أساسيتين هما: تأمين الانسجام القانوني 
والقضائي وتأمين الجودة وهوما تعبر عنه أغلب الدراسات والكتابات بتعبيرات تتمحور حول مبادئ محددة 
وهي: واجب القاضي بالبت طبق القوانين المطبقة يوم تقديم الطلب. وعدم رجمية القواعذد القانونية, والآثار 
الملزمة لاتفاكّات الأطراف. والتأويل في أضيق نطاق للنصوص الجزاثية. واحترام أجل الطعون. واحترام 
حجية الأمر المقضي به؛ ثم حماية عدا الثقة المشروعة. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: خالد 
الإدريسي. دور اقسولين لانن للقضاء في تحقيق الأمن القضاثي. المجلة المغربية للمحامي الباحث. المدد 
1 . ص 119. و 1 

(97) النصل 1 من الدستور المغربي الجديد. 

(98) يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجع الأساسي لجميع الحقوق ومنها الحق في التقاضي. إذ جاء 
بالمادة الثانية منه: زلكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز 
من أي نوعس. ومعنى ذلك أن الإعلان المالمي لحقوق الإنسان ضمن لكل شخص حو التمتع بالحقوق الواردة 
فيه وأهمها الحق في التناضي. , 
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تكمن فى “بسط رقابة على الأوامر والأخكام والقرارات 


عليه من نتائج تتلعق بالنظاح القانوني الذي تخضع له.القرارات 





نت ان القضاء أصبح من مقتضيات سيادة الدولة مع.ما يقتضيه ذلك مق سزوزة أن 
قضائية تتولى ضمان تطبيق القانون وسموه. ١‏ 0 
ومن آبسآمن لالت ولميضيد نه الات طن دضلا 0 رو وبين الى بيد 
الراك ةلأسا حف ا نضا سس بم سس ات 
ويد أسايسي مناه أنه 3 0# واي ب بين بي تجويز ل واوتدارى لمتشم قا توق تفاع 
حمانة حقوقه أمام جهات قضائية تتسم بالنزاهة والاستقلال والكفاءة؛ لتم 00 
المسا اامواطر من المحاشين: كنا تضمئن له تنفيد الأحكام الصادرة عنها سواء فى موا 
والمساواة مع عي 
: 0 بوجي سج ع و منت انرون هون اوجسائى» ومسي 0 
00 . 1 والتقيد بالقواعد المحددة قانونا. من رقع الدعاوى والتقدم بالدفوع 
0 0 النْظر فيا دان أحكام يشأنهاء وأن يمارس الطعون امامها واماع ات 
اكه ]ازانها 5 #عرى اقسنانات الأنباشية للعدالة الجيدة, لأن الحكمة من سنها 
ظ ا ١‏ القضائية من حيث سلافتها ومطابقتها 


للواه والقانون. وبعث الطمأنينة في نفس المتظلم منها: ا ْ 

١‏ 7 : يي الطعمن فى القرارات الادارية بمكانة مهمة داخل الدستور 000 ان ا 
0 صل 118 لعفا 6اثرة الطعن فى كل قرار اتخذ في المجال الإداري 1 
الهيئة القضائية الإدارية المختصة:؛ لأن تقسيم القرارات 3 
: القرارات الإدارية؛ نظرا لما يترت- .. 


سمحت الفمرة الثانية من المصل 
-سواء .كان تنظيميا أو فرديا- أمام التشاكية اد 
الادارية إلى قرارات تنظيمية وقرارات فردية؛ أهم تقسيمات 


سل القرارات التنظيمية على القرارات التي تتضمن 


لثما 


. تتم ةع د عي ردهأ الشلظات” . ميد 

: 3 2 لقا 1 رية. تصدزر 5206 
اله ار ال- تنطلة ليهة الشروط التى وردت في !ا 1 لويد : .5 2 

بو اوووي ا ر من الأشخاص. ولا يمكن معر ٠ ٠.‏ 1 0 
٠. ٠.‏ 6-0 بطيق على 0 0 


> 
> لبد م 2 


الادارية المختصة لكي نطبق على عدد غير معين وغير محد 
. ًّ قدأ بصورة ينقة تلان 
سيطبق عليهم القرار بصورة مسم . : 
0 فى مركز قانونى معين اتجاه الادارة العامة سواء حاليا او 
عليها المراسيم التنظيمية. 

القرارات التنظيمية تشريع 


0 
2 


م ابيع 
01 


وبهذا الطرح تعتبر ليدم 
أنه يصدر عن الإدارة: فهو تشريع ينطبق على كل 
الثانوئية مسبقاء ولا يستنفد القرار التنظيمي موضوعة ع 
ٍْ الإدارية يقترب من القانون 


ذلك فان مضمون هذا النوع من القرارات , 
يع اجن 8 ؛ فالقائو: 
بالعمومية والتجريد والإلزام: إلا أنهما يختلفان من حيث المصدر نون 


يصدر عن ١‏ لسلم. 
كك 9 - لشفا ا 1 
الإدارية التنظيمية تصدر عن السلطة التتفيدد 


0 
التشريعية هي حين أن القرارات 0 


مفعينة وهو الذي ستهلك مرة واحدة بمجرد صدوره. وتعني 


أحدا معينا بذاته أو مجموعة من 


عرلسلة الععل التشريعى والا جتهادات 


ظ 


6 
التنظيمية والقرارات الفرديه. .: 3 ١‏ 





تاعد عامة ومجردة تسري على 2 


بتطبيقه: إل يظل قائما ليعابق مستف | | 0 


اد يتصف هوق أيه 4 حك 0 


اإرداإرات قم 
هذه القرارات: مختلف المر ل دا 2 








»ني 


كريم لحرش 


الإدارية التي تتخذها الإدارة لالح أو ضد مختلف الأشخاص المتعاملين معها؛ فى مختلف 
اشكال النشاط الذي تقوم به. إذ نجدها في تسيير المرافق العمومية. وفى مجال الشرطة 
الإدارية. وفي مجال التوجيه. كما نجدها أيضا في بعض جوانب العقود الإدارية؛ خاصة فيما يتعلق 
بالتعديل الإنفرادي للعقد إذ توجه أوامر محددة للمتعاقدين معها. وعليه. فإن القرارات الإدارية 
الفردية هي القرارات التي تخاطب أفراد معنيين بذواتهم. أي أنها تتعلق بأفراد معروفيين 
بامتمنائهم واشخاصهم ولو تعدد هؤلاء الأشخاص 9©. 

وداخل هذا التمييز. يقصد بالرقابة القضائية في هذا الباب تلك الرقابة التي تتولاها 
المتحاكم على اعمال الإدارة سواء كانت محاكم إدارية. مدنية. جنائية.... وتعتبر هذه الصورة 


5 أهم انواع الرفاية لان القضاء الذي يمارس تلك_الرقابة- يتميز. عن الإدارة بالخبزة.القانونية: 0 


والحياد؛ والاستقلال في أداء وظيفته فضلا عن تمتعه بالضمانات القأنوزية.. كذلك فالأحكام 

القضائية التي يصدرها القضاء يترتب عليها أثر هام. غهي تنهي المنازعات بطريقة حاسمة 

نهائية, بحيث لا يجوز إثارة هذه المفازعات مرة أخرى أمام القضاء مما يعطي الحكمْ حجية وقوة 
. . خاصة. لان الاحكام القضائية تتمتع بقوة وحجية الشيء المقضي بها99"., +0 


[99) مثال ذلك القرار الذي يصدر بخصوص تميين أو ترقية عدد كبيّْر من الموظفين يعينهم القرار بأسمائهم. 
والقرار الذي يصدر من أجل منح درجات أو علاوات لعدد كبير من الموظفين يحددهم كذلك بأسمائهم. 
وهو ما يجعل كل قرار من هذه الامثلة قرارا إداريا فرديا أيا كانت سلطة إصداره؛ لأنه قد يصدر من الوزير 

:..الاول : كقراره بتعيين متصرف ممتاز. أو الوزير : كالقرار الصادر عن الأمين العام للحكومة يرفض لشخص 
طبيب فتح عيادة حرة. أو العامل أو القائد أو رئيس المجلس الجماعي:.. للمزيد من التفنصيل يراجع في هذا 

“الشأن:“كريم لحرشن: القانون الإدازي المنرَبي: ستلسلة اللا مَرّكزية والإذارة التحليّة” المدد 14 و15 الَطبْعَة 
الثانية. 2011. ص 480 و481. : 

(100) تبدو الرقابة القضائية في صور مختلفة تبما لنوع الدعاوى لمعروضة على القضاء. لهذا وجد قضاء الالغاء, 
فضاء فحص المشروعية بالنسبة للقرارات الإدارية. قضاء التعويض والقضاء الشامل أو الكامل : 

#ا فضاء الإلغاء : يقصد به التجاء الفرد- الذي نضرر من قرار إداري 5 للقانون- الى القضاء طالبا 
0 منه إلغاء القرار الإداري المعيب, وإذا ظهر للقاضي سلامة الدعوى فإنه يحكم بالإلناء. 
ا 8 قضاء فحص المشروعية : كي هذه الحالة يكون القضاء بصدد نظر قضية أصلية مرفوعة أمامه. فيدفم 


يهب . 
0 
افا » 


. سظِ 2 0 1 بم * | 1 ١1‏ 9 
9 76 0 2 مامه بعدم مسير وعية التصرف الإداري. 
3 + 


قضاء التعويض : يقصد به أن من لحقه ضرر من جراء تصرفات الإدارة وأعمالها المادية. عليه اللجوء 
38 إلى القضاء للحصول على تمويضات عن الأضرار التي أصابته من تصرفات الموظفين العموميين أو نتيجة 
تسيير المراذق العمومية. 
8 « القضاء الشامل : بتمتع القاضي بصدد الدعاوى المرذوعة إليه فى هذه الحالة بسلطات كأملة. تتمثل في 
إلفاء القرارات الإدارية غير المشروعة والحكم أيضا بالتفويض 9 الأضرار الناحجمة عن هذه القرارات. 
: واحيانا لا يكتفي القَاضي بإلغاء القرار الإدارى المعيب بل إنه يتعداه إلى تعديله ويعلن عن الإجراء الصحيح. 
8 إن ما ينبني الإشارة إليه هو أن الرقابة القضائية لا تحرك من تلقاء ننسها, وائما لابذ من رقع دعوى أمام 
القضاء حتى يمارس رقابته على أعمال الإدارة لينحص مدى مشروعيتها ومدى إمكان التعويض عن الأضرار 
#أوا” التي أحقت الأفراد من جراء تصرفات الإدارة غير المشروعة. للمزيد كن التفصيل يراجع في هذا الشأن: 
8 كريم لحرش. القضاء الإداري المغربي. مرجع سابق. ص 36. 


2 3 0-7 
2 ا _- 
> لخي له 
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وعلى اساي ماسلف. كإن من حق المتقاضي أن يتكفل المقضاء ع بتزويد حموفه وحرياته با 3500707001 
٠‏ أي اللجوء إلى المحاكم الوطنية دون 11 0 
أي عائق -والا فما جدوى ننصيب تلك المؤسسات بالبلد إذا لم يكن من السهل على ا 
الوضَيقَ إليها للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة 5- وتمكينه عند استيفاء الشروط 002 3 
والتميد نا المسليدة و ٠‏ من رفع الدعاواق والتقنيم ونيد ب ينعين ن عليها لكر ضبال 59 


يلزم من حماية قضائية سندها القانون. وقا تي التساهبي 


القرارات الادارية -كانت فردية أم تنظيمية- - أمام الهيئة الادارية المختصة. 


الفصل 119 : 


مكتسب لقّوة ةالشيةالمقضي به. 
يحجد مبدأ فريئة البراءة 


. الدولية, فضلا عن تكريسه في دساتير مختلف بلدان العالم ومنها النذرب, إذ تمارس الدولة: 5 
.. بواسطة السلطة القضائية خقها في توقيع العقّاب على المجوهير رتحقيق وبالرتع العام للحفاظ ا ا 
شخض اشتبه فى ارتكابه 50505 
لجريمة اذا انعدمت دواعي الحفظ المانونية والموضوعية, ٠‏ غير أنه يناط سعوددأ بالدولة أيضنا 5 0 
حماية الحقوق والحريات الأساسية والمضمونة لكل مواطن حتى وإن كان محل متابعة جنائية 79/3 


على الأمن, العام داخل المجتمع. فتتؤلى سلطة الاتهام متابعة كل * 


مادام لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي بات صادر عن سلطة قضائية نظامية مع توفير كل 
الضمانات البإنونية وال القضائية الكفيلة بتدعيم وحماية قرينة براءته ه الأصلية...!!. 


00000 ة المتهم صراحة وذلك ما يستشف مرخ :قوله 
حصلى الله عليه وسلم : ٠ادرؤوا‏ الحدود عن المسلم ما استطمتم . فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله. 
فإن الإمام لثن يخطن في العفو خير من أن يخطئ في المتوبة.. وبذلك لا تقبل الشريمة الإسلا مية والفقه 
الإسلا مي الجنائي دعوى مجردة من دليل. ٠‏ كما يأمر الإسلام القاضي بالايصدر حكمة الا بنا | على بينة 
خطمية لقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . ويجد مبدأ قرينة البراء ة مرجميته في 
الثقافة النربية #ث : 

8 الأفكار التي تناد دي بالحرية الفردية؛ فلمّد بين ٠‏ بيكاريا ٠‏ في كتابه «الجرائم والمقوبات» لسنة 1864 بأنه : 
لا يجوز وصف الشخص بأنه مذنب إلا بعد صدور حكم القضاءء ه. اعتبر «مونتيسكيوء في كتابه روح 
القوانين : «بأنه عندما لا تضمن براءة المواطنين فلن يكون للحرية وجود». 


8 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضي الماد دة 11 منه التي نصت على أنه : : كل شخص متهم بجريمة يعتبر د 


برينًا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونا شي محاكمة علنية تكون قد 0000 


عن ) نمسة». 
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يمدب كل مشابه فيك أو متهم" بارتكاب جريمة 0 إلى أن تثيت إدانته حور فضاقي 0 





ولقد أقر.المشرع الدستوري قرينة البراء ءة لضمان أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية. 
لأن المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه 
85 رزلك الذي يستفيد منه الشخص العادي. وبالتاني فلا يجب خُرَمَائهِ تن حريته خلال سريان 
14 * البحث والملتحمقيق والمحاكمة الجنائية: واذا كان من الضروري الماء القبض عليه أو اعتقاله 
احتياطيا ؛ فيتعمين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلت. كما أن تطبيق مهدا فزيتة 
3 البراءة ة يمكن أن يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة ٠‏ كل نظرة 


ا 1 إشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكك, ذلك أن قرينة البراءة أقرها المشرع 

اي ويا الأن السكدة من سنها: تمن هن ينك رقابة عل »لاون : 

والأحكام والقزارات القضائية من حيث سلامتها ومطابقتها للواقع والقانون. وبعث الطمأنينة 0 
نفس المتظلم منها هذا بصوره 5 عامة, أما الدستور الجديد فأبى الا لق عقيو امكانية الطعن 0 : 


1 تُمُواجهة كل اتهام كاذب أو اقتناع مسبق. وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا 
(إفي جميع مراحل الدعوى الجنائية؛ الأن هدف قريئة البراءة هو إشهار الحقيقة واقرار مبدأ 
كوالمساواة» فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي 
١‏ ترجع حقيقته إلى مبدأ قرينة البراء ءة المضمون لكل متهم. 

0 وقد أخذ المشرع المغربي كفيره من التشريمات المعاصرة بيد احفراكن النزاءة بالنسنة كلق 
”متهم أو مشتبه فيه بارتكاء ..جريمة؛ مستعملا لأول مرة عبرة مشتبه فيه. وهو الشخص الذي يكون 
0 محل شبهة بأرتكاب جريمة ويكون من جرأء اجر لحي حوبت 
المرعلة النابعة عن توجية دير (مرحلة البحث الققيدي 1" #ونترتب عن .اهرينه الوا 


لاضع ا 
ة مرجعيته في الشريعة الإسلامية و كذا في المواثيق والإعلانات: 80 م 


0 ا سر ]ان ان كيار ةط لمق ل الى أن تثبت إدانته مقرو ق الل 
مكتسب لقوة الشيء ء المقضي به. 

'والأحكام لا تكون حجة إلا نما فصلت فيه من الحقوق, ع ا ا 
فيهاء أي أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى 
صدز فيها هذا الحكم ٠‏ وذلك إعمالا لقاعدة ة نسبية أثر الأحكام. بولا سسية سكم 1ل فين يكون قد 
فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى فى المنطوق أو فى الأسباب 
دوذ المتصلة به اتصالا وثيقاء والتن لا يقوم المنطوق بدونها لا تحوز قوة الأمر المقضي. لأن هذه القوة 


3 اه 


1 لا تلحق إلا منطوق الحكم. وما يكون متصلا بهذا المنطوق مم الأثريات: اتن الكتوقة) وعتنا 


و اك بحَينت “لا تكون له" قاكمة إلا بها : ؛ 


تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهنه نصا مماثلا في المادة 2/14 منه التي تنضح على 
مايلي : «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا». 

# اعتبرت الماد 3 1/40 ب من اتفافية حقوق الطفل أن قرينة البراء ة ضماثة لكل ظفل يدعى بأنّه انتهك فانون 
العقوبات. 

# تنص الاتفاقية الأوربية لحشوق الإنسان في ما دتها 2/06 على أنه ل سو د ون 
بريئا حتى تثبت إدانته فانونا». 

تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نصت في الماد دة 2/08 منها على أنه «لكل متهم بجريمة خطيرة 
الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت إد دانته ونما للقانون». 

#انصت المادة 07 ب من الميثاق الأفزيقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن : 
إدانته أمام محكمة مختصة». 

للمزيد التفصيل يراجع في هذا الشأن : عبد القادر الشنتوف. استقلال القضاء' دعامة متينة لقيام لقيام 
الحكامة العادلة. المجلة المنربية للمحامي الباحث. المدد 2012:1. ص 41. 
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ع دا 7 


حذها “يدوم 





(102) اذ ذا كان من المسلم به في سائر الأنطمة القانونية أنبلكي 





- . - 05 - ل ست س0 
الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 5 


الفصل 120 : 
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة؛ وفي حكم يصدر داخل أجل معقول: 


حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. 8 
3 جدال أوم كنسانات اقامة العدالة تشكل ركنا اعذايتنا لازما لحماية كافة حموق ن: 


لذلك كفل المشرع الدستوري لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة والتي تتطلب توافر العديد 
, الضمانات التى تجعل القضاء ء» فى خدمه 5 العدالة عامة: ٠‏ وشىي خدمة المواطن خاصة:؛ ا 
اليجتضات نجذ حق كل مثهم بارتكاب جريمة أن يتمتغ أثناء ء النظر في قضيته بضمانات د 0 


ا 
7 سوه وح جوع 
كل دولة الخقّ في توفيع العقوبة:اللازمة على مر تكبي...... 
الأفراد؛ إلا أن ممارسة هذا 
ابها تأمينا لمصلحة الجماعة و : 
طتيب أجانب مقيمين فوق ثر 5 
ميق دي 100 ة الدولة لضوابط المحاكمة العادلة. واتباعها سائر الإجراءات التي 0 3 
ا الم نية محنة آنا كانت حالته السياسية: وأيا كان وضعةه الاجتماعي؛ وسوا سبيق : لمثوا 
ظ 4 قى له ذلك. وهو ما يفرض على المشرع تحقيق التوازن بين 
د تحقنيةق: الفدالة الجنائية ' بتطبيق القوانين الجز ثية» 
العام تحقية 
ع ل يتنلسة مه كي يق اا 0 ب 
محاكمة عادلة 59 0-0 
الاجرا أت الجنائية 9 : 


والقسلسة الخاصة ف ىن حماية الحرية الشخضية وما التصق بها من حقوق 


التوازن شي 00 الواقع ما لم تخصص الدولة قواعد إجرائية. . من شأنها 0-6 
يم إقرار أصولها. الغامة في النصوض الدستورية وقواعدها التفصيلية في نون 


5 
0 
- 
- 
ب 
1 
1 
90 
0 
- 
6 
7 
.0 
---+ 
ان 





حور كان تاق 

« اخضاعه لمعاملة قاسية؛ 

« تعريضه للضرب والعذاب؛ 

ود دضه على الاعتراف ضد نفسة؛ 

ه عد تمكينه من تغديم أدلته وتوضيحاته. 

حرمانه من ممارسته حق الدفاع؛ 

« إحالته على محكمة خاصة٠‏ 8/ 
اذرواحية فى محال الاجراءات 

5 يا . ة إذاك ذا كانت يد م ةتيم أحدة. 


اها باس 0 3 قشر فيا تر موشوعبا مال يس 
الحكم. .. ويمكن المتهم من حق الطمن. لأن الحرية لم تعد مجرد 0 0-0 
لعملي٠‏ بها الأغراد 
١‏ ا وقيمة محدد © يتصع 
ديد لات .وهذا القيد بمبداً الشرعية سنب اج مدا شأ 
و يسبمى 


اءات الجنائية. دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ الطبنة | 


ر. الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجر 2 
0 د 
الثانية. 3 ص 3 و4. ء١ ١‏ ' 0 


ل ة العمل التشر يعي والاجتهادات 


تت 3 
اله كه 


كل ا الع الأساسية للانسان. وضى تصوم على توافر 0 2 
ولجقار حي لمحا حماية الحريات الشخصية وغيرها من 009 * 
احراءات عل :- 
0 3 العا دلة ا على توافر مجموعه جر . 
70 4 0-0 مويو دله تنشو 00 
الكيمنشأنا المتناس بعدالة + 1 0 


. س0 3 20 
7251 725 د 2,3 3 4 2 9 2 
القضائية: العد 24 . 4 


كريم لحرش 


ن اعلامة سرينا وبالقصيل: ويلقة يفهمها: بطبيعة الثفينة :نحوجهة إلية وأسيابها: 

َ أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له أى في الآجال المعقولة. 

د أن يناقش شهود الاتهام, بنفسه أو من قبل غيره. 

أن يحصمل حلى السموافقة غلن اسشتدعاء ء شهود النضي بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود 

الاتهام. ْ 
و" 6 أن لاافكرء على الشهادة ة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 
٠‏ دا إذا كانت إمكانية الخطأ واردة فى العمل القضائي .فإن المحاكمة العادلة تقر تمتيع 
الشخص الذي أنزل به عقاب نتيجة ذلك بتعويض ١‏ وفقا للغاتون: 

كما يرتبط الحق في المحاكمة العادلة بحق جوهري متعلق بضمان الدستوز المغربي الجديد 
لحقوق الدفاع أمام جميع الدحاكم. والذي يعطى للشخص من الوقث ومن التسهيلات ما يكفيه 
لإعداد دفاعه وللاتصالٌ بمحام يختاره بنفسة, ٠‏ وأن يخطر بحقه في وود مَنْ يدافع عنه اذا لم 
“يكن لهامن يدافع عنه. .. والإعداد للدفاع ' يقتضي توفر الضمانات التي تسمح للمحامي نان يهناوسن 
دوره في الدفاع عن موكله وفق ظروف فانونية مقبولة. ذلك أن تفنينة هنذا المحامي لا ينبغي أن 
يقتصر على الحضور الشكلي؛ ٠‏ وأن أي عرقلة لمهمته تحول دون المساهمة في تحقيق المحاكمة 
العادلة. ش : 

كما نص المشرع الدستوري على حق المتقاضي في صدور الأحكام داخل أجال معقولة؛ وهو 
مقتضى سيسعف في معالجة إشكالية البطء في الإجراءات. وحتى إهمال إصدار الاحكام فضي 
القضايا الجاهزة التى حل دور تعيينها في الجلسة. على أن تكون ضوابط تلك الآجال محددة على 
ضوء طبيعة أنواع القضايا التى تعرض على أنظار المحاكم. وحقه في الدفاع أمامها. ذلك الحق 
الذي يمثل الثقل الوازن للعدالة الجيدة؛ كيف لا؟ ٠.وفوحق‏ أصيل يتبوأ مكان الصدارة بين طائفة : 
. الحقوق الفردية العامة. ويشكل ضمانة ينبني أن يتمتع بها المتقاضي في ساحة القضاء لتحقيق 
١‏ محاكمة نستوفى مقائيس وصفها بالعادلة كإعطائه فرصة للإدلاء بأقواله وتخويله من الوقت ومن 


017 . التسهيلات ما يكفيه لإعداد 0 وتزويده ا في حالة احتياجه وما إلى ذلك . 


1 0 2 0 3 “فيها 1 ٠‏ والذي بدل مجهودا على مستوى تحديث قمئاء العدالة: وعلى صعيد الانفتاح 07 


5 


:العهود والموائيق الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان. لكنه بالموازاة مع ما أنسة, ولعكا يميج 

الاعتبار لانتظارات المجتمع وفعالياته الحقوقية؛ تظل العدالة في المغرب مطبوعة ا 
اإتتطلب إصلاحات عميقة. . ومن أهداف هذه الإصلاحات, بل وفي صلبها. ينبغئ أن تكون قضية . 
امتح الأشخاص بحقوقهم وحرياتهم حاضرة بقوة؛ وفي انسجام كامل مع أمن واستقرار المجتمع. 


1 اي ثانيا- قواعد سير العدالة : 


د ارتقى المشرع الدستورى بجملة من القواعد المسطرية وجعل منها ميادئ دستورية للف أن 
.هذا الرقي في درجة المشروعية انطوى على تقوية للطبيعة القانونية لتلك المباه دئ التى ارتقى بها 
الى اعلن عات المعدو ضية تسدتتها رطنييتيا الأساسية اضيا القتواهد. العدآلة وليين للقضناله. 
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1 جلك 
في لك ري > 
اها 


وني ذلك تعبير دقيق لآن العدالة لا تتحقق بالقضاء وحده. بل لابد لتحقيقها من تظافر جهود 1 


محتمعة مع القضاء بواسطة الااجهزة التي يطلق عليها مساعدو القضاء , وهى على وحه التحديد 
المحامون والخبراء والشرطة القضائية والمفوضون القضائيون وكتاب الضبط والتراجمة. ذكلى 
تخلف احد هده الاجهزة عن الوفضاء بالتزامه على الوجه المطلوب اختل ميزان العدالة. ولهذا فان 
ثمائية فصول محددة من النصل 121 إلى الفصل 128 من الدستور المفربى الجديد. 


الفصل 121 : 


يكون لشف بس مجانيا شي الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد ‏ 9*2 02 


كافية للتقاضى. 


إذا كانت مجانية التقاضي كقاعدة من فواعد سير العدالة-التي حرص الدستور المغربي 


١ 4 |‏ 1 وي ك4 : كه 7 يق 0 ل : 
0 هي الممارسة العساه بالمغرب, والتي تَجِيل على أن القضاة لا يتصاضون 4 2 0 
جورهم من المنماضين. بل يعتبرون من موظصي الدولة., ونفس الشيء بالنسية للعاملين شى ا د 0 ٍ 

7005 أشخاصا طبيعيين أو معنوبين مغاربة أو أجانب, المصابون بحادث عمل بمناسبة دعنوى تحديد 
الإيراد. والعمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال. 


السلك فهم يتقاضون مرتباتهع من الدولة. لكنه في ممقابل ذلك فيد المشرع الدستورى هذا الحق 
بالمق على أنه يكون التناضي مجانيا في الحالات الننصوص عليها قائونا لمن لا يتوضر على 
. موارد كافية للتقاضي93', لعن هذا لا يعني مخالفة لمبهأ مجانية القضاء. لأن جباية هذه 
ظ الصوائ رلا يقصد منه حصول الدولة على تكاليف التقاضني من الخصوم. وانما القصد من خرض 
هذه الصؤائر أو الواجبات أيجاد بعض الأعباء على رافع الدعوى عند رضمها حتى لا يسهل على 
المشاغبين سبيل التقاضي فبلجأون إليه بداع وبغير داع؛ ولذا يلزم المدعي بهذه الضوائر أو 
الواجبات كنوع من الرقابة على جدية دعواو!16, ' 


(103) تعفي مجانية القضاء المتقاضين من أداء أتعاب من يقوم:بشؤون القضاء من فضاة وكتاب وأعوان. فالقتضاء 
مرفق عام نتولى الدولة الإنناق عليه كبقية المرافق العامة الموضوعة رهن إشارة واستممال السكان, 
ونسيير شؤونه من أداء اجور موظفيه وبناء المحاكم ونجهيزها وضيانتها. وما الرسوم القضائية التى يؤديها 
المتقاقتون إلا ومز للمشازكة بنهم. في مصَاريف الدعوف» إذ أن الرسوم التداطوحة لا تنكل شيا يدر 
بالنسبة للمصاريف التي نؤديها الدولة لتسيير وزارة الغدل:ومع ذلك فإن هذه الرسوم يؤديها في الأخير 
من خسر الدعوى لأنه هو الذي كان سببا في إقامتها ويكون بتهوره أو بسو ثيته جر الطرف الآخر الى ساحة 

: السام عجن عليه في الأخير أن يتحمل نتيجة تهوره «يراجع شرح النصل 124 الآتي». وقد أعفى المشرع 
مجموعة مهمة من المتقاضين من أداء الرسوم القضائية. من مصاريف تسجيل الدعوى وأجرة الخبير 
وأجرة المحامي ومصاريف تنقل الشهود ومصاريف التنفيذ. وهذه الفئة راعى فيها المشرع طبيعة عملها. 
ونوع الدعاوي التي نقيمها. هكذا نجد المشرع أعفى العمال من أداء جميع المصاريف القضائية فى 
الدماوي الح يتيسوتنيا أو نشام عليهم؛ والمتعلقة بنزاعات الشل وحوادثه. ودعاوي الضمان الاجتماعى. كما 
فتح باب المساعدة القضائية إلى النيابة العامة التي تتولى دراسة الطلب فتعفيهم من أداء الرسوم وتعين 
له محاميا ,إن ظهر لها وجه لذنك. كما ان القانون يقيم محاميا للمتهم بجناية ادعى أنه لا يملك بما يقيم 
من يدافع عنه. ومجانية القضاء. كما رأينا مبدأ عرفه القضاء الإسلامي منذ تشوءه. 

(104) المادة 5 من فانون المصاريف ''تضائية. ,9 
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خريم لخرشى 





وهناك بعض الرسوم يقوم المتقاضى بأدائها إزاء الخدمات المقدمة له من طرف العدالة, 


ُ 995 وهي رسوم رمزية, مع أن الالتزام بدفع هذه الرسوم يحكمه اعتباران أساسيان حتى لا تكون 

5 مجانية القضاء سببا في تشجيع الأفراد على رفع الدعاوى الكيدية من جهة. وحتى لا تكون 

اقفوم الفس و ل ا 1 31 المصاريف القضائية عائقا يحول دون اللجوء إلى القضاء. أن الموازنة بين الحفاظ على حسن 

8 ال لذي كسس مواد يساهم جميع الفاعلين القضائيين في حمايتها حددهافي 0د : سير مرفق القضاء وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى القضاء!"'. لكن المشرع المغربي 

0 3 أورد على مبدأ المجانية استثناءات تحت مبدأ لكل قاعدة استثناء وتتمثل هذه الاستثناءات في 
2 الإعفاء من المصاريف القضائية أوما يعرف بالمساعدة القضائية. : 


والمساعدة القضائية هي تدبير أقره المشرع لمصلحة المتداعين الذين لا تمكنهم حالتهم 
المادية من دفع نفقات الدعوى. فيستعطون بموجبه رفع هذه الدعوى والسير بها وإتمام جميع 





2 ل واجراء تشنفيذه. وتسخير محام يس تمد هم في خصومتهم مسجاناء دون إلزامهم بدقع ام 
والنفقات المقتررة في القانون أو من قبل المحكمة وذلك بصّوّرة مؤقتة أو نهثائية تحسب الأحوال. 


ويمكن أن يستفيد من المستاعدة القضائية جميع الأشخاص. الذين لهم حق الإدعاء سواء كانوا 


4 3 , ٠122 الفصل‎ 

يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. 2 : | 

استحدث الفصل 122 قاعدة ذهبية كانت غائبة فى الدساتير السابقة والقوانين المغربية, 
وهي قاعدة ستمكن المتقاضى مستقبلا من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر'الذي 
تيب له فيه الخطأ القضائي. إذ يعد:بحق سبتجدا متطوراء بحيث سَيُنتقل بالوضع الذئ كان 
سائد! في المغرب تشريعا وقضاء. والمتمثل في عدم تقرير مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاة 


3 > كم دخاته ان “فج الات الستتتائية صديقة وصمن نطاق معين "دكا في مخاصمة القضاة 


اكجنائية- الن دسترة نمرير مسؤولية الدولة عون اخطاع. القضنأة. وهو من هذا المنطلق دهج 
يتماشى والمبادئى السامية للعدالة وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 


(105) يعد الأمر رقم 79-69 المتعلق بالمصاريف القضائية الذي يبين لنا الرسوم القضائية وكيقية التعامل معها؛ 
خاصة المادة: 1 فقرة 1 و2 من هذا القانون تنص على : «كل من يقدم طلبا أمم القضاء أو يطلب تحرير 
عفد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب إجراء ماء من قلم كتاب جهة قضائية أو 
يستفيد من مساعيها. يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضاثي». ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه 
كاتب الضبط لصالح الخزينة «أما بالنسبة لقيمتها فيحددها المشرع في قانون المالية. أما عن طريقة 
دضمها وقيمتها في كل قضية أو نزاع فتحدد أساسا في منطوق الحكم المنهي للنزاع أو إذا لم تصدر في 
منطوق الحكم أو القرار يقوم التاضي بوضعها منفصلة وهذا ما تنح عليه الماذة :7 من قانون المصاريف 
التضائية كالأتي : إذ! لم تدرج تصفية المصاريف الكاملة في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار فيمكن 
وضعها منفصلة من قبل التاضي. ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ لمصالح الخصم المحكوم له الذي سبق 
المضاريفة: 
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هذا الحق المستحدث بدوره يقتضي التقنين المحكم؛ , لأن الدولة عندما يحكم بحلولها محل يعتبر: صدورالاحكام وتنفيذها باسم الملك وطبتا للقانون. من المبادئ الذي تشكل قاعدة 
و فت - 


اهديا الويط أخطائهم. ايا الرجوع عليهم في حالة الخطأ الجسيم أو العمدي. فقد مسطرية ثابتة لم تكن محط أي منازعة أو خرق. وبالتالي فإن الارتقاء بها لجعلها مبدأ دستوريا 
ىا المبائقة 1 ة' الأطباء مثلا في الدول الديمقراطية المتقدمة إلى التحوط وتثبيط | ١‏ يضيف لها قوة عملية. خاصة بعد صدور الأحكام ذباسم الملك» عوض «جلالة الملك:!99') مشفوعة 
3 بل إلى حد الامتناع عن الإقدام على مباشرة ة العمليات الجراحية المعقدة ة من جهة. اضف بعبارة «طبما للقانون» «تاكيدا على التوجه القشائي الذي يوك على أن ا حكام القضناء لا تصدر الا 
00 أئة مقتر ها يسقق هذا الحق لضحايا الخطأ القضائي الحصول على تعويض الضرر الذى ! لبي اشاس التظبيق العادل ييا 
ا يتدوم 558 الدولة من الإقدام على التعسف في الاعتقال والمتابعة وريه 0 | الفصل 125: 
لعن أء لمحارنة المعارضين المسناسديزة أو المتنطعين دون الاكتراث بالعواقب التي ستجر ظ ش 
ْ ها نعاو التسيس ا أ القضائي من جهة أخرى. تكو نالأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية؛ وفق الشروط المنصوص عليها في ا لقانون. 
مس أده ممصي متو يريت ظ ع 05د 7000 يقصد بتعليل الأحكام مجموعة الآذلة الواقعية والحجج القانونية التي اتستندت عليها المحكما ‏ . ٠...‏ 
ْ الفصل 123 ؛ 35-0 > 1 ><3< شي تكوين فتاعتها بالحل الذي تَضْمِبّه حكمها. وكذّلك الإشارة إلى التّضوص التانونية التي أثآرها 0 00 
ظ تكون الجلسات علثية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.. ء١‏ 0 النخ زاع. فقبل أن يشير القتاضي إلى منطوق حكمه ٠يتعين‏ عليه أولاً أن يسرد حدلة الملل والأدلة ادن 1 
ينَصد علانية الحلسات أن تكون المناقشات والمرافعات والنطق ى بالحكم في جلسة علانية؛ ١‏ تدفعه للافتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره. ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة في الملف, 
فيها بالدخول للعموم: وتكون أبواب القاعة التي تتعقد فيها الجلسةٍ مفتوحة؛ وتتوافق دسترة ١‏ :| وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها على النزاع التمعروطن علية:: بحيث أظهرت التجرية 
00 النصل 43 من قانون المسطرة د امدنية الذى ينص على أن:: : «تكون الجلسات علنية . . + القضائية والممارسة العمّلية لأذاء العمل القضائي: الأهمية التي يحتلها مُبدأ تعليل الأحكام: لذن 
5 إذا قرر القانون خلاف ذلك ران سنطة حت ايا لايور ويمكنه أن يأمر بأن تكون ْ عدالة الأحكام شرطن .متا التطليل: وباتعدامه تزول شرميتها. لذلك”هإن: التمليل: هؤ الوسيلة 


المؤثرة في إقناع الخصوم ؛ والدليل الذي يبرهن على سلامة الأحكام وموافقتها للقانون والعدالة. 
ولا يكون التعليل إلا بطريق التحقيق والدراسة المعمقة والتمحيص. وهوما يدفع القاضي لأن يبذل 
الجهد لإطلاع الفير على نتائج التحقيق الذي قام به والدراسة التي انتهى إليها!2""!. 


المذافشة فى جلسة سرية» 
في جلسة سرية؛ كا استرسااك لظام 
ين الننسات إذن هو الأمتادن الا اذا قرر القانون خلاف ذلك؛ وهذا ناذر ما يكون. وفد 
نضن القاد على حالات خاصة تجرى فيها المناقشة والمرافعة في غرفة المشورة ة رأى ال 2 ابوروا 
دون ١‏ الأطراف ومحاموهم فقط. . ولا يمكن أن (106) المادة 80 من فإنون المسطرة المدنية. 
العلمة 7 متم 98 0 0 ٠‏ المادة 563 من فانون المسطر ة الستائية: 
3 0 الفصل 110 من الدستور المغربي الجديد. 

(108) يتغى المشرع الدستوري من وراء أن تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص 

عليها في القانون: تحميدٍ ق جملة من المقاضد لعل أهمها : 

« توفير حماية للقاضي : إن الغرض الأساس من وراء فرض تعليل الأحكام على اختلاف أنواعها ودرجاتها 
7 هوحماية القاضي نفسه مصدر الحكم؛ أو حماية هيئة الحكم إن كانت جماعية, فحتئ يقنع القاضي النير 
بالمنطوق الذي توصل إليه وجب أن يسرد جملة من الأسباب ومجموعة علل وبراهين تؤكد صحة وعدالة 
وموضوعية ما وصل إليه؛ وحتى يثبت جهده في القضية؛ ولكي لا يعتبر كاثنا من كان أن القاضي تلفظ بهذا 
1 المنطوق دون أن يدرسن الملشء أو ذون أن يواجة الفير بأسباب تفرضن إصداره بالشكل الذي نطق به 
5 القاضي, لأن فائدة التعليل تكمن في دفع أي شبهة ترد د عل بالأحكلم والثتبية الخاوقا مي التتسك واليعق. 
ُ ولا شك أن ذلك يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين. 
ف كا حماية المتقاضي والأاشك أن فض التعليل في الأحكام القضائية تعود فائدته أيضا علئ المتقاضي: ٠‏ فيعرف 
ف أطر اف النزاغ وذوي المصلحة جملة الأسباب التي دفعت القاضي للنطق بالحكم. فإذا حكم القاضي 
0 يعن أو يتفوتضل للطرق العتضد ور كشف في حكمه عن السبب الذي أدى به إلى إصدار هذا الحكم. 
ِ فالحكم إذا كان في منطوقه نتيجة أو الحل الحاسم ف ني النزاع المعروض على القاضي, .إلا أنه ينبني أن 
0 يتضمن مجموعة حجج تبعث على صحته وقوته وافناع الغير.به ومنهنم لضحات:الشان واطراك النزاع. 
3 ذلك أن القاضي بتسبيب حكمه يحصنه ويجميه. فهو إن رجح دليلا على آخر. أو اقتنع بطلب. أو - 






. لبو وق بخان 1 نات و2 زفيل. : 
ا 


1 جم ع على أطرافها؛ ويحضر 
ها محا لاينوب عن أحد أطراف الدعوى. كما أعطى المشرع لرئيس 
ا وك مله ةالأطرا ف القزاع: وينْض على هذا الإتبنراء في الحكم؛ الك أو 
نطق بالأحقام يجن أن يكو ناي جلمنةنعلانية ول وكات المذلقة سرد . : 

وذ علانية الجلسات نوع من المراقبة الشعبية على الح * 5, لأن المناقشة تكون عالانية يستمع : 
الحاضرون إلى دفوع الخصوم وحججهم ومرافعات محاميهم؛ ؛ فيكونون ذكرة عن الموضوع؛ وقد 5 
تكون لهم أحكام مسبقة. .ولما يستمعون إلى الحكم يدركو كون بحسهم الفطري وحدسهم أن الحكم : 0 
انق الصواب أن جَانْتَه .وان كان حكم الجمهور يكون صحيحا في أغلبه: إلا أنه كن يما 00 
ذه أقله. ويكون له تأثير على القضاة دلائية الجلسات إذن مبدا من المبادئ التي أقرها التنظيم 0 
م ١‏ فقت هذا الى(" الدوتقرأطيةة يعن مهدا غرقة القضاء الإسلامي منن بدئه إذ كانت 
الجلسات تنعقد في المساجد التى هي عادة أماكن عمومية. 


الفصل 124 : 
” ““تصدر الأحكاء وتنفن باس#الملكةنؤظيقا تلقانون. 
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الفصل 126 : - 

يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. 

يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة؛ إذا صدر الأمر 

إليها بذلك؛ ويجب عليها المساعدة على تنفين الأحكام. 

ارتأى.المشرع الدستوري أ يجعل > بممتضصى الفصل 6 :ب الأحكام النهائية الصادرة عن 
القضاء ملزمة للجميع وليس ذقّط لأطرافها. ذلك أنه يحيل مفهوم الأحكام النهائية على الأحكام 
الانتهائية وليس فقط القرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية التي تعد قانونا نهائية. 
وسيزكي هذا المبدأ الدستوري القاعدة الفقهية التي تجعل من الأحكام القضائية ملكا للكافة 
وليس فقط مقصورة على اطرافها. وهو ما سيترتب عنه حتما حق كل مواطن في الحصول على 


القضائية. وذلك بإبراز حق الموؤاطنين بصفة عامة والباحثين بصفة خاصة في الاطلاع على ...3 1:.. 
نعدم الاجتهاد القضائي وحبع تطوره وسيدفع المسؤولِين إلى الالتزام بنشر جميم الأحكان على ٠.‏ © وت 


مواقع المحاكم والمؤسسات القضائية من جهة ثانية. * - 

ومن أجل تمزيز مفهوم غصل السلط وما يقتضيه من تعأون ألزم المشرع الدستوري السلطات 
العامة بتقديم المساعدة “نلازمة للقضاء. أثناء المحاكمة كلما صدر الأمر لها بذلك وهو ما 
يصطلح عليه بخق تسخير الشبوة الممومية وينطوي غلى مظهرين. فهو إما تسخير بأمر من السلطة 
القضائية لتقديم المساعدة اللازمة اثناء سريان المحاكمات., ودلك بحفظ النظام داخل وخارج 


قاعاتهاء أو تسخير تلقنائي من أجل تنفيذ الأجكام النكتومة بانصيخة. التتفيزية ويحسد هذا ” 


التنفيذية بل التعاون اللازد بينهما. . 


القصضل :127 : ظ ظ 
تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. 
لملا يمكن إحداث محاكه استتتاكس” 
ابد المصل 127 من لدستور الاختصاص في إحد ادل المجاى «لالمحاكم القرب. 
المحاكم الابتدائية. محاكم الاستئناف ومحكمة النتض والمتخصصة/ المحاكم الإدارية, 
محاكم الاستثناف الإدارية. المحاكم التجارية ومحاكم الاستتثاف التجارية) للمشرع العادي. في 
حين منع إحداث محاكم امحنائر والمحاكم الاستثنائية بأآخل التنظيم القضائي للمملكة هي : 











انتمل دفعا. وجب عليه في جميع هذه الحالات ذكر الأسباب التي دفمته لذلك. أي أن يحلل كيف وصل 
إلى هذه النتيجة ولا يكين ذلك طبما إلا بعد منافشة كافة المسائل التي أثارها الخصوم إن تأبيدا أو 
مارضة. وأن يؤسس حكمه على نصوص من القانون أو التنظيم. أو أن يستند إلى اجتهاد معمول به صادر 
عن المحكمة العليا في مونوع النزاع. 
للمزيد التفصيل يراجع فر هذا الشأن : عبد القادر الشنتوف. استنلال القضاء دعامة متينة لقيام لقيام 
الحكامة العادلة. مرجع ساّ. ص 45. 


10 سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012, 














كريم لحرش 


المحكمة المسكرية والمحكمة العليا قبل أن يتم حذف محكمة المدل الخاصة وتسند 
اختصاصاتها إلى محاكم الاستثناف والمحاكم الابتدائية299, _ 0000 


- القصل 138 


تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق؛ في كل ما 

يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات 
الحقيقة. 

جعل المشرع الدستوري -بمقتضى الفصل 128 الشرطة القضائية- تحت سلطة النيابة العامة 


' وقضاة التحقيق في ما يخص الأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها 


الجنائية؛ إذ بموجبها يعهد إلى الشرطة القضائية ب" : .. .25.2 : 

ن التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛ 

ه تنفين أوامر وانابات قضاء التحقيق وأوامر الثيابةالنامة. 

وعلى أساس ذلك يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان. 
ويسير وكيل:الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذها''''. بينما توضع الشرطة القضائية . 
في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية 


. كمة إلا - اف112/, 


(109) إن الحديث عن الإحداث وباستعمال التعريف بالألف واللام. فإنه يستبعد إلناء المحاكم الاستثنائية 
الموجودة حاليا؛ لأن بالمشرع الدستوري لم يستعمل صينة تمنع بالمطلق المحاكم الاستثنائية. 

(110) المادة 18 من خانون المسطرة الجنائية. 

(111) المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية. 

(112) المادة 17 من قانون المسطرة الجنائية. 


سلسلة العمل الشريعى والاجتهادات القضائية» العدد 3 2012. 











من الأمور المسلم بها ضي مجال المَانون الدستوري والمؤسسات الدستورية مأ يعرف بقاعدة 
_..تدرج إلقوانين. التي تلزم بوجود تدرج هرمي يشكل فيه القانون الأساسي -الدستور- أعلى وأسمى 


القواعد القانونية داخل المنظومة القانونية للدولة؛ وبالتالي وجب أن تخضع كل القواعد. المانودية | 


الأخرى من : قوانين تنظيمية؛ فوانين عادية ومرأسيم.. .. للقواعد الدستورية تحقيما للشرعية 
الدستورية النتى تهدف الى حماية النظام الديمقراطي وسيادة القانون؛ وضمان احترا ح الحقوق 








والحريات. وإشباع الحاجات المتطورة 6 ثم تحميق الإاستقرار السياسي 0 0-0 1 


0113 


. المجلمم 


(13 1( تهدف الرقابة عطس ى ال سمورد يه القوانين الى تحميق مجموعة من الأهداف تحمل أهمها في المناصر التالية : 


5 تهدف الرقاية - دستورية ة القوانين ن إلى حماية النطاء الدييت أعلي وتتنعيف سيادة 2-6 بأفك هد 0 ؤ 


تستطيع تشريع القوانين يتب جوي ويه بصو ري ا 1 


ويحمي مبدأ سيادة العانون المتفق مع أحكام الدستور ويخلا فه لايكون للقانون سيادة. وعليه فان دستورية 3 : 5 
" القئوانين: أ وعدم دستوريتها لا تتحدد الا الا:بالزجوع إلى الدستور ٠وهذا‏ يحتاج الى رقابة على القوانين للتجمى. .| 
من مدى مطابقة نصوصها للد ستور. فلا يمك ن,وفحود دستور في دولة دوعتتراعطية يخيار قافنا » دستوري يكفل ‏ 3 


٠‏ تطبيق نصوصه على وجه :سلهم: , : عنما أ 

« تسمى الرقابة على دستورية القوانين إلى حمل المشرع على لم و بوحمابا الحقوق والحريات التي 
الدستور؛ قفر ى الدول الني تأخن بنظام القضاء الدستورىي تكفل كد 
تحديد الحقوق والمجرادات وحمايتها. 





| 
إن 
مجال القانون. وعلى كفاء ة قضائية أو فقنهية أو ادارية, ؛ والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشر ةج 


سنة؛ والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة؛ ؛ وهي مهمة إبداعية تختلف كثيرا عن المهام التقليدية العادية آلب ) 


وي "بس" 


لوي حر 0 سام ا 1 


5 ١ 


ا العادية. . كبعض ف -- السبتورهة تتصف بخاصية 0 التحديد :فعا سيد 


م الها مووي علد تتسهره ه للقواعد ل ا المتجددة 


الإجتماعية منها والسياسية وغيرها وهو يساحب تطور الضمير والسلوك والمصالح الاجتماعية. : 00 يم 
« يتحمق الإستترار السياسي داخل الدولة؛ عندما تؤدي الرقابة على دستورية القوانين دورها ا 
النرًا لي الاتحاهضات السياسية حول مضمون_ بعض ‏ القوانين. وذلك اذا ماحصلت وجهات نظر 


٠ي‎ 


حول متتتائلَ مهمة ثار حولها خلاف دستوري: قفي هذه ه.التحالة يكون !/ الإلتجاء الى القتضاء الدستوري' 0 
للفصل فى هذا الخلاف. كما أن الرقابة 0-0 القوانين تعمل على تحقيق | ١‏ 


أمر ضرورئ 


2 للحا حوس اد 900 . 
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2 
من المشرع والقضاء الدستودي | 0 000 


الرقابة على دستورية القوانين من المهام الفنية. . حيث تنهض بها شخحسيات تتوفر على تكوين عال فير | 





كريم لحرش 


ونظرا لأهمية الرفابة على دستورية القؤانين في حياة الدولة والمجتمع والأغراد: مضا ايها 
جهاز يخول له ضمان التطايق بين القوانين والدستور. خاصة في البلدان التي تتوفر على دساتير 
جامدة التي تعتبر الدستور أسمى قانون بها. وحيث أن المغرب يحتوى على دستور مكتوب: كان من 
اللازم ضمان هذه الشرعية الدستورية من خلال جهاز يسهر على منع صدور أي نض فانون 
يخالف الدستور. فد أولى لذلك أهمية كبرى. الح كنات سودي بالمجلس الأغلى في أول 
دستور عَرَقَنَة المملكة المغربية في سنة|562] ٠‏ ولم يعف الامر عند هد الحد, بل وَبِموَجْبَالدستور 
المعدل في سنة 1992 تم !إحداث المجلس آلّدستوري. وقد صار على نفس المنوال الدستور المعدل 








جح 05د متريس البجليسن. الدستورى كجهاز مستورى للرقابة على دستورية القوائي.9؟". 


ابي 2:0 
سه وي 000000000060005 


تتبببيي)ةه ' 





:2" “الاستعراز القانوني: وتسم المنازذعتات" خول الحقوق والمراكز المادونية ٠‏ الني دما عن طَّ ريق الشانون. اي 


القضاء العادي ينظر منازعات تحكمها فَؤانين مختلفة ٠‏ وما لم يوجد قضاء دستوري يربط فروع التوانين 
المختلفة بمصدر واحد وهو الدستور, فإن ذلك يخل بوحدة النظام القانوني الذي يقف الدستور على قمته . 
وهوما يتجلى في انفراد القضا ء الدستوري بتحديد معاني الدستور في نظام الرقابة الدستورية؛ غيتحافظ 
بذلك على الإستقرار القانوني القائم على سيادة الدستور. 
للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : أحمد مفيد. النظرية العامة للقانون الدستؤري والمؤسسات 
السياشية: مطبعة آنفو. ضامن: الطبعة الأوفى: 72:2007 75359 

(114) تتخن الرقابة على دستورية القوانين شكلين أساسيين هما : الرقابة السياسية (قبلية) .والترقابة القضائية. 
(بعدية). ويقصد بها عملية التحقق من مدى تطابق القوانين للدستور, لذلك يصسطلح عليها ييا اركاب 
الدستيرية: ٠‏ عن طريق معاينة مطابقة القوانين للدستور. قبل اصد ارها 10 بعد أن تصبح نافذة. وبذلك 
تتخذ مسألة مراقبة دستورية القوانين طريقتين : الرقابة الوفائية وتمند أيضا إلى النظام الداخلي لمجلسي 
النواب والمستشارين. وهي رقابة وجوب بإخالة 0 مجلس - عكس القانون العادي الذي لا 

: يخضع للرفابة الدستورية إلا بِنآ عل ينلد أرسد تدع المصناي ملتعرت بالرذانة السامية دقان 

7- القضاتية التي تكون في شكل مرافية عن_رطريق دعوى أصلية أي رقابة الإلناء. او المراقبة بواسطة الدفع 

أي رقابة الامتناع. في الحالة التي تقام بشانها دعوى لدى الهيئة القضائية بخاص اانكاييضي لمن ظ 


١‏ متو رمه فإذا صرح القضاء ا دستورية يعلن إبطال ابطاله و إلقاء ه. وا الطريق من الكية 
- يعتبره الفقه الدستورى برقابة الإلغاء . أما الرقابة عن طريق الدفع / أو رفابة الامتناع فتكون عندما يقرر 
00 القامطنى استبعاد العمل بقانون معين: ولا يفمل يمقتضنياته بناء على دفع يثار من أحد أطرافي الخصومة, 
تون اندي "استبيد يوصف بَّأنئّه غير مطابق للدستور أو كونه غير دستوري. وهو ما يجعل من فلسفة 
الدستور هي التي تحدد شكل الرقابة (سياسية أو قضائية) والجهات المخول لها بممارستها مباشرة عن 
ِ #طريق إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة:؛ أو قد يكون بطريق غير مباشر . بواسطة ممارسة رقابة 
متا أو الرقابة بواسطة الدفع أماح المحاكم الغادية. مع تحديد الجهات المخول لها بمباشرة مسطرة 
© الرقابة على دستورية القوانين. لكن الرقابة الدستورية قد تنشأ أيضا بمناسبة التنازع الايجابي بين 
أل الحكومة والبرلمان فيما يتصل بانعقاد الاختصاص في المجال التشر يفي استنادا إلى مجال القانون َال 
يم للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : 

5 محمد يجيا ٠‏ الوجيز في القانون الدستوري للمملكة المغربية؛. مطبعة اسبارطيل. طنجة. الطبعة الأولى, 

٠ ,2000 -‏ ص 62. 
5-2 القانون الدستوري وأنظمة الحكم المداصرة. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 
5 الطبعة الأولى. 1998. ص 57. 
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سيرا على ذات التوجه. فقد خول التعديل الدستوري لسنة 2011. مكانة متميزة للشرعية 
الدستورية؛ بالانتقال من المجلس الدستوري إلى درجة محكمة دستورية: التي خصص لها النص 
الدستوري الجا لثمن مث مط ذهيوة فصول (من الفصل 129 آلَى الفصل 134) . 

لقصل 7 0 فر هك + بين رن 

تحدث محكمة د دستوريه. ١‏ د < مجر سم 

عمل سكير المغربي الجديد على إنشاء المحكمة الدستورية باعتبارها هيئة مستقلة قائمة 
بت أعياء لكفيض اللمعلئن سدور الذي دل مغل القرفة الادسكووية : وعهند إلينها السكتره. 
الدستوري بمهمة الرف ابه على دسئورية القوانين .من أجل تكريس الشرعية الدستورية في مختلف 
النصوص والقوانين ' ن آلتي : تنظم 3 الأفراد والجماعات داخل المجتمع: كافلة حقوق المواطنين 
وحرياتهم محددة معانيها ومراميها في إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسآن. وهي حقوق تصطبغ في 





تطورها الرآاهرة محيشة! ادولية تتخطى الحدود الإفليمية على اختلاغهاء: ونتبلوة اتجاماتي حب ظ 7 8 


العدئد من المواثيق الدولية, ؛ الأمر الذي سيجعل لأحكام هذه ه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلااتها 





: في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية في التجارب الدولية المقارنة. 


/ الفصل 130) ظ ير ْ زه 


:. عن اش مر ا ؛ يعينون لمدة تسع سنوات غهر قابلة/1 ' 
1 للتجديد #اأضكة أعشناء يعينهم الملك:؛ ؛ من ل 





و مسو وبر ب 111 11 وير 
70 ؛ وسنة اعضاء اينتخب تصدهم من قبل منفلس الثواب: ؛ ويشخب النصف 


الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الددين يقدمهم مكتب كل 
وو س0 ا حاسس ووو ووو 
: مجلس؛ غ) وذلك بعد التصويت بالا قتراع السري وباغلبية ثلشي الأعضاء الذين يتألف 
منهم كل مجلس. 
إذا: تعذر على المجلسين أو على أحذهما انت: ؤللاء امسا ؛داخل الأجل القانوني 
للتجديب. ٠‏ تمارس المجكمة اختصاصاتهاء وتصدر قزاراتها وقق نصاب لا يحتسب فيه ' 





الأعضاء ء الذين ل لم يقع بعد انتحايهة” 00002 
ينم كل. ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء الدع وو ا 


يعين الملك رئيس المخكمة الدستورية من بين الا عَصَبَ]ء !١‏ 


سح م يم جم ا سوس ا ا مصصية بلماء لعا مسمس 





يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في 

د فس اد وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أوإدارية» والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 

خمس عشرة اعد والمشهود لهم / بالتجرد د والنزاهة. 4 ال 3 

أذا كان الدستور المغربي الجديد فد حاط على 5غ تشقينة المحكمة الدستووية -من حيث 
العدد-. بحيث ظلت تتألف تين تني عشر عضواي)يعينون لمدة 9 سنوات غبر قابلة للتجديد ,(6 
أختظداء ء يعينون من طرف الملك, ٠‏ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى و8 
أعاء يتم انتخابهم من طرف مجلسي و الرنمان اس كلمن بلاق النواب و3 مجان 
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عضو يقترحه الامين العام للمجلسن ش 





مريم. حرس 


المستشارين؟'''. فإننا نلمس الجديد الذي حمله النص الدستوري على مستوى تركيبة المحكمة 
الدستورية في العناصر التألية: 9 

طريقة قعيزة امشناء البسكية السكوومة ا إذا كالل)أعضاء ايَعيْتون هن لراش الملفة: 
من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. فإننا نتحدث عن انتخاب89) 
أعطناء هالأخري مز تارف مجلس البرلسان م أسظاء د الكل مرخ مجائين القواب 3 تطلس 
المستشارين. وذلك من بين المترشحين الدين يقدمهم مكتب كل مجلس عن طريق 
التصويت بالافتراع السرى وبأغلبية 8 2 الأعطناء الذدين يتألف منهم كل مجلسي النواب 
والمستشارين. ' 

واو زئيص التاكمة مولي 223110 الملك لرئيس المحكمة الدستورية 
-ث ظل الدستور المغربي الجديد” لم يعد خاضعا بالضرورة لمعيار الانتماء إلى جهة 
الأعضاء 6 الذين يعبنهم الملك. وبالتالي أصبح بالإمكآن تميين ريس : لد ستورية 

س4 مزرح” الاحتطتنا: ء 6 الذين يتم انتحَابهم من طرف مجَلسي البركنان (: ا ل 1 
النواب و3 لمجلس المستشارين) . 

ن معايير تعيين أعضاء ع القحكمة الدستورية : تم التنصيضص على مجموعة من المفابير ' 
الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدسنورية. التي ترتكز على الطابع القضائي والتكوين 
القانوني لهؤلاء الأعضاء. الذين يختارون من بين الشخضيات المتوفرة على تكوين عال في ١‏ 2 

مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فتهية أو !: دازية ؛ والذين مارسوا مهنتهم لمدة. تقوو + 7 

خمس عشرة سنة والمشهود لهم بالتجربة والنز'هة من جهة؛ وضرورة التوفر على شروط 

الحياد د إلى جأنّب معيار الكفاء ة في هؤلاء الأخضاة ع ترسيخاً لاستقلاليتهم في أداء المهام 
الموكولة إِلِيهُم بكل تجرد ومصد اقية. 

٠‏ إن ما تنبغى الإاشارة -_-- دوسوة أول أسة 











ستمرار عمل المحكمة الدستورية في حالة صعوبة 


: توكر النصاب القانونى-؛ ع الدستوري نص على أنه إذا تعذر على المجلسين أو .على : 
الحتوهاب) انتخاب هؤلاء الاعما ء داخل الأجل القانوني للتجديد فاإن المحكمة تمارس 


1 اختصاصاتتنا وتصدر فراراتها وكق النصاب 00 يحسب ثيه الاعغضاء الَدَين الم يفع انتخابهم ٠‏ أي 


ليا بالاعضاء + الذين يكم تنويتيه من ظلرف المذك اضافة الى الاعضاء ع الذين يتم انتخابهم من 


١)‏ الخي)احد المجلسين في حالة تحقق ذلك. 


الفصل 131 : 

يحدد قانون تنظيم //ر قواعد تنظيم المحكمة الدستوريةه وسيرها وال جراءات المتبعة 

أمامهاء ووضعية أعضائها. 

يجبا سسا 

(115) للمزيد من التنصيل يراجع في هذا الشأن : أحمند !نسالمي الإدريسي. عناصر من النظرية العامة 
للقانون الدستوري. المجلة المنربية للإدازة المحلية والتنمية. سلسلة .مؤلنات وأعمال جامعية.. الندد 54. , 
4. ص 92. 
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- . 0 - 8 2 
الدستورالجديد للمملكة المغربيه : شرح وتحليل سس سك 


يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة 

الدستورية:؛ خاصة ما يتعلق منها بالمهين الحرة؛ وطزيقة إجرا ع التجديدين الأولين 'لثلث ‏ 

أعضائهاء؛ وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائهاء دون استحال عبوية القيام يدها ميم 

أو استقالوا أو توفوا أثناء مده عضويتهم. 

إذا كان إحداث المحكمة الدستورية بدل | اتيستوة نشقكل خلو جاحة تجو بناء دولة 
المؤسسات»: وارساء دعائم دولة الحق و فاإن الشقرخ الدستوري قد أوكل الى قانون 
تنظيمي أمر تحديد مختلف العناصر المتعلقة ب : 





ل تنظيم المحكمة الدستورية. 

د سير المحكمة الدستورية. 

30ت الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية, | 
نت وضعية أعضاء المحكمة الدستورية. 


د حالات التنافي المتعلقة بتنظيم -هذا القانون- لديا التي ل لا يجوز امد 0 وب 


عضوية المحكمة الدستورية. . خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة. 
نت طريقة اجراء التجديدين الأولين لثلث أعضاء ء» المحكمة الدستورية. 
ت كيفيات تعيين من يحل مخل أعضاء ء المحكمة الدستورية, الذين استحال عليهم القيام, 


متت 7 


ببهامهم. أو استقالوا أو" توفوا إثناء مدة عضويتهم. 





تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة ني شياو 0 لنسكوو وبأحكا القوانين 
ل التنظيمية: وتبت بالاإضاقة إلى د ذلك في صحة انتخاب/أعضاء البرلمان 7 
' تحَآلَ؟تج>المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء 
: الذاخلية لكل من مَجِلْسَ النوابَ مجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في 
مطابيقتها للدستون. 
٠‏ 





ماف امجن أي ع جام ع لاوزلا 0 تك 


يمكن للملك: وكذا لكل من رئيس الحكومة:؛ ورئيس مجلس النواب» ؛ ورئيس مجلس 
المستشارين»؛ وخمس أعضاء مجلس الئواب» وأربعين عضوا من اعضاء مجلس ]1 
المستشارين؛ أن يحيلوا القوانين ين أو الاتفاقيات الدولية؛ قبل إصدار الا بدتش ينها 
قبل المصادقة عليها؛ إلى المحكمة هله اللمستووية 3 ؛ لتبت في مطابقتها للدستور. 


امم اح سس أن عه 198 نينا" حنك السزاكو؟ باسجرر مره ' جور ١.‏ 15 2د «< 


تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الْمَمَرَتَيْنَ >> اثثاتية والثالثة من* 








هذاالفصلء؛ داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة. غير أن هذا الأاجل يخفض في 0 


الاستعجال إلى ثمانية أيام؛ بطلب من الحكومةم 


أر 1 
تؤدي الاحالة الى البسكمة الدستورية في هده الحالات» إلى وقف سريان أعخل إصدان | 1 


الأمر بالتنفيذ. 


سمه تك 7 كيو وان و سوم ون 


2 
0 تبت المحكمة الممكمة الدستورية في الطعون المتاقة بانتخاب أعضاء البرلمان؛ 


لد جل عه . هذا اساسا فده" 


- ال 


دحب" 
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الطعون إليها .غير أن للمحكمة 6 هذا الا : 
041 والوجوبية المتعلقة بالرقابة علي ذستورية انقوانين. ذلك أن القوانين 








00 و اثر احالة“الملك أو رئيس مجلس النواب او رئيس لمن المسشازن: 


سلسلة العمل التشريعى والاجتهادات القضائية: العدد 3 ا ك 00 : 0 اسلة العمل التشريعي وال جتهادات القضائية, العدد 3 2012. 





كريم لحرش 


عمل الدستور المغربىي الود ى توسيع اختصاصات المحكمة الدست, ورية وقيدها بأجال 
فانونية مضبوطة للبت في النزاعات المعروضة عليها ٠أد‏ نجدها 5 المستوى الاستشاري تند حل 
في العديد من أعمال السلطات السياسية. سواء تعلق الأمر بالملك أو رئيس الحكونة أو وملسي 
البرلمان كلل أنه 

دلا يمكن للملك أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما إلا بعد (أستشارة/رئيس المحكمة 

1 سس بس ااا 
١١‏ 
4 “دكن فريس الكومة أن يع مجلس لكك يتطذ ف تسر لا ان 
0 لاستشارةٌ #الملك ورئيس المحكمة الدستورية. 2 








هد 
0 َ 3 نا لاايمكن للملك أن يعرض مشْرَوع المراجعة الجزئية لبعض الخختييات السيتير يعني 
3 0 : البرلمانء اد ا بعد “الس رئيس المحكمة الدستورية. هده الأخيرة م التي .لها صااحية 

2 راجعهة 80 ' 
0 3 6 د إغلان عن قر لها + 2ت 2 ١‏ 
الد ستورى للمحكمة الدستورية مهمة الفصل فى المنازعات عدي 

ل 10 
خاصة المتعلقة بتنازع خسان نمطت مة حيث أنه : م 
وجب سسب اوبوجوميو 


لا إذا دفعت الحكومة بعدم فبول كل مقترح قانون أو دا ل تل في 10 القانون. فان 
. المحكمة الدستورية هي المجتصة لب هذا الشان :دناه تعلى ظلنى و 
أحد رئيسي مجلسي البرلمان أو بطلب من رئيس الحكومة. 
لال يمكن: تنبيزة التصتوس التظرينية من حيش. الشكل. . بمرسوم إلا بعد موافقة المحكمة 
الدستورية:؛ وذلك إذا كان مضمون هذه النصوص سد يدخل في مجال من المجالات 
التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها. 
ن للمحكمة صلاحية البت في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستورء وهتكذا فإن المحكمة وعلى 
ارك رجور ع 
سد عم 0 أوربع أعضاء المجلس الثاني الأمر إليها. أن التزاما دوليا 00 7 دا يخالف 


النستود. فنإن ل ل 2 
قد ذات أله البهافة: خول الي التي للمحكمة الدستوزية اختصاص البت فى الطعون 





الاترحال الور نات نيه أن انسكة ور 26 حمل العانة ف ل ا 
« بالبرلماني, ؛ يمك نأن تجرد من صفة عضوفي أحد المجلسين كل تخلل عن انتماثة السياهسب 

3 الذي ترشح باسمه للانتخابات_أو و الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. حيث‎ ١ 

--_-- ور 2 » على إحالة من رَمَيسَالمتجلتن الذي يَعنيه الأمر. 

2-82 القانون التنظيمي ي للمجلس المعني الذى يحدد أيكنا أجال ومسطارة الإحالة على 
المحكمة تحويسة 


اف الى ذلك أ المشرع الدستورىي احتفظ للمحكمة الدستو: زيةه 4 والاحتصسا هات الاصلية 


0 


سحيو 





سمه 





00 





الداخلية لكل من مجلسي البرلمان. تحال وجوبا على المحكمة الدسنتورية قبل إصدار الأمر 
بتنفيذها لتبت قي ” تيا دوو ٠‏ هذافي الوفت الذي وسع فيه الدستور الجديد مين 
صلا حيات المحكمة الدستورية بخصوص المراقبة؛ وذلك بإضافة صلا حياتها لمراقبة 
الاتقناقيات الدولية. إضافة إلى القوانين الفادية وقلص من شروط وعدد الأعضاء المطلوب 
للؤحالة على المحكمة النستون 3 

واذا كانت الرفابة الدستورية تعتبر أهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي 
تجاوز للسلظة. لكنها تبغى وظيفة رقابية يباشرها ذوي الصنة في تقديم " : 
وهم ٠‏ : 
١ه‏ الملك. 
ل د رئيس الحكومة. 
7 2 رئيس مجلس النواب. 
*..ه.رئيس مجلس المستشارين....-. . نس .جنه 
4 تأ خسين أغضاء مجلس التواب. ا 0 50 
+9 أربعين عضوا من أعضاء مجلس المشتشارين. 5 ' 

لقد منح النص الدستوري لهبذه السلطات'الحق في إحالة القتوائ 








نين أو الاتفاقيات الدولية قبل 


أصدار الأمر بسنفيدها “أو قبل المصادقة عليها في ما يتملق., بالاتفافيات إلى المحكمة الدستورية 
. لحتبت في مطايقتها للدستور. ٠‏ ويترشب عن فراز الاحالة على المحكمة الدستورية فق أخل إصدار 
1 م 1ك ن أء الطافية الدولية موصوع الاحالة. ات فان المحكمة ملزمة للبت في 


سج صمدت عد 1< 








9 جوج القوانين 


غ التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان والقوانين 
والاتفاقيات الدولية المحالة عليها داخل أجل ن تاريخ الإحالة. هذا الأجل الذي 
يخفض في حالة الاستعجال ! ننانية أيام بطلب من العكونة. ا كك 
د البتة فى الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب اعضاء البرلسان, ٠‏ ألزم الدشتور المغربي 
الجديد المحكمة 1 بضرورة البت داخل أجل ابتداء من تازية انقضاء: أجل 
نتديم الطمون اليها. ويمكن للمحكمة أن تتجاوز هذا الاجل بموجب فرار معلل اذا استلزم 
ذلك الطعن المقدم إليها أو عدد الطمون اليها. . 





الفصل 133 : 

نختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفغ متعلق بعدم دستورية خانون »احج اثناء 
النظر في قضية: وذلك إذا خا 30 رلشيأن اتعاووت امار سينايي ول ايان ؛ تعس 

بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ا ةا . 


الم يه- 


يحدد قانون تنظيمي شرو وإجراء عات تطبيق هذا الفصل. 
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1 3 امت الأمريكي. ومفاده ان الدفع بعد م دستورية المانون أثناء جرد 


مريم بسر مر 


ع يمارس الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المتقاضين بمناسبة نظر محاكم الموضوع 
ع - في دعوى معروضة عليها ٠‏ قد تكون محكمة مدنية, أو محكمة ادارية أقكنائية أو تجارية حيث 
/ يتقدم المتهم أوالمدعي بدفع يتمثل في المطالبة بأن تصرح المحكمة بعدم دستورية قانون معين 
/ على المَضَّيّةتموضوع الطفن. لان القانون المستند إليه في راع غير اك وهو نظام رفابي 

ن الدعوى. يلزم 





0-0 01]-<ظطفاالسص ال ب 0 


الماضى وجوبا محص دستوريته وذلك بالتصريح اما د دن" 


5 8 5 رقضص الدفع عندما يتحفق له أن القانون المطعون فيه مطابة ق للدستور. ٠ويستمر‏ النظر في 


1 يعور الأصلية: ٠‏ وغند معاينة تعأرض العانون مخالفته للدستور. فإن القاضي في لاد 
0 


لها أن القائون المحسلوت تطبيته غير دستوري, ٠‏ فإنها تحدد أجلا للأطراف برقع دعوى 
ا أضلنة أمام المحكمة الدستورية المختصة للنظر في عدم دسنورية ة القانوآن المذكور ! اذا ما 
7 اكان التشريع يسبمح بهد: "الاجرا + وقد يتحقق عن طريق الإحالة من المحكمة التي تنظر في 
الدعوى على المحكمة الدستورية لتتولى فحص دستورية القانون المطعون فيه. ٌْ 
يبدو جليا أن المشرع الدستوري المغربي الجديد يساير التوجه الأنجلوسكسوني. عندما أسند 
إختصاص المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين أما محاكم الموضوع. 
من طرف المتقاضين. وهو ما يسمح بفتح الء جال امام المحكمة الدستورية للمرافية البعدية 
للقوانين. عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبت في دستورية القوانين. وهكذا 
حون كانت الإجراءات وشروط ممارسة هذا الحق من طرف المندا حب رَهَيَنَة"بَمَاسيأتي به 
فانون تنظيمي في هذا المجال-. فإن النص الدستوري منح المحكمة الدستورية اختصاص النظر 
في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثير أثناء ء النظر في قضية ما إذا دفع أحد طرفي الدعوى 
بأن القانون الذي سيطبق في النزاع غير دستوري. أي أنه يمس "بأحد الحقوق والحريات التي 
يشمن الق #ترييين 
3 سدور 











(116) فني النموذج الأمريكي لا توجد محكمة 5 مسند اليها النظر في دستورية القوانين افر المحاكم 
تسن باللعتل ذى عد دستورية انون معين إذ ذا افير من طرف اعد الخصوم أثناء ء نظرها ففني د دعوى 
0 ات رحد لوحو بيع يد ع | واحوانة عه داه العابون المدكود 

ب آلولار موالماما سام ساس كوي ' 
الامتناع. أي أن القضاء الأإسروكن يتشرةا بسبازسة الرقابة على دستورية القوانين من طرف سائر المحاكم 
دون إسنادها الى محكمة واحدة ة متخصصة مستبعدا بذلك مركزية الرقابة على الموانين 

(117) أجمعت الدساتير المغربية منْ دستور 1962 الى 6ىظ15 أن الأفراد لا يمكنهم التقاضي أما الفركة 
السترية ثم أمام المجلس الدستوري؛ للطبن قم قي تتتتورية فانون معين. سواء عن طريق رفع دعوى أصليّة* 

/ إنقاة الامتناء 4 ولس تور الج كود اخرت 0 د 3 أحكية 








فخي دستورية قانون معينْ بمناسبة نظرها َ النزاع المع ونش تنازيا. وهذا تكس ما ثم التأكيد عقية 
صراحة في النقرة 2 من النصل 25 من انون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : «ولا يجوز للجهات 
الختضائية ان تنبت في د دستورية الموانين». وذات المبدآ أخذت به الماد دة 50 من القانون رقم 1.90 1 المتحدك 
للمحأكم الإد دارية. 
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الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


إن ما تنبغي الإشارة إليه. هو أن هناك تطور مهم ف موقف د فجي التسجيوق في موضوع 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين؛ لأنه أجاز لأول مرة ة للاأفراد . الطعن في دستورية فانون 
_معين. عن طريق الدفع وبالتالي فهو إنكار عليه اعمال مبدا الرقابة عن طرنق الدعوى الأصلية 
اي أىوقاية الأنقاء ومعنى ذلك أن هنذا الحق حتى -وان- كان مكانه الي ع 
والمختصة فقإن أمر البت فيه يعود للمحكمة الدستورية دون منواها -وفقا لقراءة مضمون المفصل 
13359 من الدستور-, هد الإتيتاة يكرس إنكار حق الرقابة على دستورية القوانين على القضاء. وضي 
هذه الخالة؛ فإن المحكمة الاجر ع هن يولي طبس «ستورية القانون المطعون فيه عن 
طريق الدفع بإحالة من المحكمة العادية بعد أن توفف البت فضي الدعوى . 


وعليه؛ فاذا كان المتقاضىي بامكانه الطمن شي د سدوريه ة قانون 1 أمام القضاء ( جناني. 

















9 مدنئى»* إداري؛ #تجاري) . بمناسية عرض نزاع عليه عن طريق الدفع؛ .فإن ذلك لا يعني بأن القضآء 
2 كد اكد اليه الدستور مبدأ النظر في دستورية القانون المذكور: قالقاضي من هذا الاطار ننحصر : 


وظيفته فى إحالة الأمرعلى المحكمة الدستورية ويوقف التظر في الدعوى إلى حين البت في الدفع 

المثار. من طرف المحكمة الدستورية لن يواصل مناقشة القضية إلا بعد أن تصدن:المحكمة 

الدستورنة قرارها بشأن القانون العغطعون في دستوريته عن طريق الدفع. 1 
عليه فاإن أ تقطابةة المانوّن لل سكي م هر احتسماسض المحكمة الدستورية دون 


1 غيرها . لأن النص الدستوري الجديد -لئن كان- - قن أحاز مندأ الطعن فى دستورية القوانين من 


طرق الاك اعت الساتن يمقوقهم وعرياتهم الدد كقاها الدستورء فان ذللنا مقيد بإسناد : 
17ل امتساصض للتظر فيه إلى المحكمة الدستورية دون غيرهاء مما يعني إنكار هذا الحق على 2[ 
المحاكم العادية أو المتخصصة ( مدنية؛ حتائية: تجارية: آنارية) :وابماء الاقتضاض المضلق 1 
بالرقابة على دستورية بالقوانين مجال إن بالمحكمة الدستؤزية وإنكاره على المحاكم الأخرى . 


الفصل 134 : 
لا يمكن إصدار الأمر بتنفينذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أسا الفمصل 132 0 
من هنا التستون ولا تطبيمه ويتسخ > كل , مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس 1]1 5 1 
الفصل 133 من الدستور: ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية هي قرارها. 2 لق 

لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعنء وتلزم كل السلطّات العامة 20007 
وجميع الجهات الا دارية و :" 0 0 ّ 





١ /,‏ 1 
ب له 00 عننةه 
بر ا 3 1 1 
0 0000 2 80 ' 
. 1-2-0-1 











إن التصريح يعدم دستورية النص القانوني موضوع الطمن أو الدفع يترتب عنه نسخه من 
الترساتة القائونية والنسق القائوني المقربي. ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية م : 
في فرارها. وإذا كانت قرارات هذه المحكمة نهائية . حيث لا تقبل أي طريق من طرق إلطمن وتلزم 589505 
كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارات والقضائية؛ فإن_الدستون ن الجديد قيد المحكمة 0994 
بمجموعة من الاجال القانونية لضمان السرعة في البت في القضايا المعروضة عليها. 1 
1010 


ش 0 2-1 | الج أن ات األقضاشة:؛ العدد 3 2.2 53 7 
سلسلة العمل التشريعي وال جتهادات 3 2 0 2 تصلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائية: المدد 3: 2012. 163 


ات باحر ا ا 0 كريم لحرش 
أن ما تنبغي جاده إليه. لود أن إشرار 6 الدمسوودي 2 

ممارسة | 

و 2-1 الاسام ع رد 0 


التنظيمية: التي ستحدد د عياب 0 والسراء ءات بيدسيت: القضائية المتبعة لديا 





حما ١‏ | ت 
اية الحقوق والحريا وعدم القسف في استال هذا الحق موي 





مووي 





الباب التاسع 


الجهات والجماعات الترابية 

سك ل ل ل ل سس 
+1 كانت إللامركزية تمد إشراا طبيديا للممارسة الدينتراظية. انها في نيش الوخت فير 
الافتصادية والاجتماعية والثقائية التي يشهدها المجتمع. مما يحتم ادخال مجموعة من 


. الاصلاحات والتعديلات على التنظيم الإداري للدولة”''', حتى يستطيع أن يواكب هذم التحولات, 5 





(118) ا ماد اللامركزية ذي المفرب المتكثل مجموعة من المحطات التي طبعث تطوره من خلال العناصر 
8 تعتبر سنة 1959" سنة مرجعية في تاريخ اللامركزية بالمغرب. حيث عرفت بوضع اللبنات الأولى للتنظيم 
الجماعي خاصة عن طريق المصادقة على الظهير المؤزخ في 2 دجنبر 1959 بمثابة التفسيم الإد ايا 
للمملكة . والذي أسنر لأول مرة عن احداث 108 جماعة حضرية وقروية. إلا أن سنة 1960 عرفت العريد 
. من الإصلاحات وشكلت الانطلاقة الأساسية للامركزية بالمغرب. وبالفمل. فبتازيخ 23 يونيُو 1960. تم 
٠‏ < اعنماد أول ميثاق جماعي يعلن عن نظام تمهيدي لنظام اللامركزية. مع اختصاساك “تي ار 
سميدي مزدوج ووصاية فوية.تزامن هذا المسلسل مع وضع أول دستور للمملكة سنة 1962, الذى كرس 
وجود الجماعات الترابية وفتح آفاقا جديدة لنظام اللامركزية وذلك بإحدات جماعات ترابية جديدة, 

ويتملق الامر بالممالات والأقاليم. ات 
#امنذ سنة 1975. أعلن جلالة الملك الحسن الثاني رحبة الله عن رقيتة في توسيع عدل اختم ا اقافت 
ومسؤوليات المنتخبين وذلك بإعطاء المزيد من الإمكانات للمسؤولين المحليين واعدا بمرحلة جديدة فى 


نّ | ده 7 3 م "لأويسية 0 | ١. ١‏ 
ندعيم الديمتراطبة المحلية. وبعد. مرور سئة على ذلك: تم إلثاء الميثاق الجماعي الأول ووضع إطار2 ؛ 


جديد للممارسة الصاعية عبية طتكل: كيني العيكاق السام لبن :1070 مرلة: جديد: شن مجان 
اللامركزية. يكم اندت للجماعة الث تين اباس ممارسة حييتراطية القرب |بنتمانات در 
وأسمة, وتم تمزيز دورها الافتصادي والاجتماعي والثقاضي والفاء نظامها المزدوج وتخفيف الوصاية 
عليها. وبصفة عامة فقد شكل التنصيص على دور الجماعة الاقتصادي بدون شك أبرز مظاهر هذا 
الإصلاح. علاوة على الاختصاصات الموسعة التي جاء بها الميثاق الجماعي. فتد أولى اهتماما كبيرا 
لتدبير الشأن لمحي والذي يترجم سلسلة الإصلاحات التي تلته في اتجاه تعزيز وسائل اللامركزية, 
خاصة من خلال تحويلات الضرّيبة على القيمة المضافة, وتبني نظام جبائي محلي وتخلي الدولة عن 
بعض الضرائب لفائدة الجماعات الترابية. اي 

« شكل التتتسيم الإداري للمملكة سنة 1992 حدثا بارزا ضي تاريخ اللامركزية بالمنرب. الذي سمح بإحداث 
8 جماعة جديدة والارتقاء بالجهة إلى درجة جماعة ترابية وذلك بموجب الدستور المعدل سئة 1996. 
وفي سد 2000. شكل تعديل الميثاق الجماعي ورشا أساسيا جاء في سباق التحولات المميقة التي قام بها 
صاحب الجلالة محمد السادس. حيث مثلت قفزة نوعية في مسلسل اللامركزية وأعلنت مرحلة جديدة 
تميزت باتوضيم ومر اجعة اختصاصات المجالس. إدخال تحسينات على النظام الأساسي للمنتخب 
المحلي؛ إعادة تموقع لجان المجلس وتحديد مهامها وعلاقاتها. وتخفف سلطة الوصاية والرجوع إلى 
نظام وحدة المدينة. 2 


سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3 2012. 
»7٠7ب‏ ”ل 501010000011 عمد ءه ا عد ا للدم ه معد عد ده . - - مس ب وس بسي ووو وسو ووو ووو ودود 


إلم: 


1 ا و يسيس ب سحي حت سس ا ا 
فمفل كلاليا السماعات الترابية المكانة القتميزة باعتبارها الأداة الأساسية لتحقيق التنمية 
المحلية وتنظيم امور ساكنتها وتد بير شؤونهم وإشباع رغباتهم. حيث جعلها المشرع من أشخاص 


القانون العام المتمتعين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 119 


وايمانا من المشرع المغربي بفضائل اللامركزية الترابية في تدبير الشأن العام. دشن جيل 


.جديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الحكامة المحلية؛ وجعل تدخلات الجماعات 


الترابية أكثر مهنية ودعم قدراتها في ميادين الإشراف على المشاريع والتفاعل مع محيطها. تلك 


هي المحاور الأساسية للوصلاحات التي ستطبع المرحلة الجديدة لتدبير الشأن المحلي. والتى 


تهدف إلى اعادة تموفع الجماعة الترابية خاصة في مهامها المتمثلة في تقديم خدمات للمواطن 


3 وتتغيط الثلمية المسلية: بتدعيم مكانة الجهات والجماعات الترابية في ظل الدستور المنربى 


الجديد. حيث كان من الضروري الانتمال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية الترابية 
والديمقراطية التشاركية. والتي تتمثل. أسسها فني:دعم-استقلالية الجماعات التزابية اداريا وماليا 


وممارّسة اختصاصاتها في إطاز مبدأ إلتدبير ؛تخر مع تدعيم مَوَأعد الحكامة المحلية. مخصصا 


لذلك الباب التاسع منه ومؤطرا ذلك ني 12 فصلا ( من الفصل 135 إلى الفصل 146). 


الفمصل .135 : 0 

الجماعات الترابية للمملكة هِي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. ْ 
1 3 سيت ءلسسصيبب امير ميا 

الجماعات الترابية اشخاص مغنوية؛ خاضعة للقانون العام؛ وبّسّير شؤونها بكيفية 

ديممراطية. : 

تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالا قتراع العام المباشر. 

تحدث كل جماعه ترابية أخرى بالقانون: ويمكن أن تجل عند الاقتضاء؛: محك جماعة 

ترابية أو أكثرء من تلك المنصوص عليها في الفقترة الأولى من هذا الفصل. 

سس الدستور المغربي الجديد لحق الجماعات الترابية في الوجود باعتبارها أجزاء غير 


ظ قابلة للفصل ذيما بينهاء والمتمثلة أساسا-في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعاتٌ. ومن 


< # عرفت سنة 2009 تمزيزا لمسار اللامركزية وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بخطاب 
مدينة أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006؛ بمناسبة انعقاد الملتقيات الوطنية للجماعات المحلية من خلال 
تعديل الميثاق الجماعي؛ حيث شملت اهم هذه التعديلات تحسين الحكامة الجماعية عبر دعم دور 
المنتخب المحلي والإدارة الجماعية وتمزيز آليات التماون والشراكة. وتهدف هذه التعديلات إلى: توفير 
شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار 
لانتخابهم؛ تحديد قواعد تسيير تجان المجلس ونوسيع مجال تدخلها . خاصة فيما يتعلق بالمنصر البشري 
وند بير المصالح الممومية المحلية. تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام 
رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الدمومية...إلخ. 
للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: كريم لحرش. القانون الإداري المفربي. مرجع سابق. ص 151 
و152 و153. 
(119) كريم لحرش. الميثاق الجماعي الجديد : نحو حكامة محلية لجماعة الفد. سلسلة اللامركزية والادارة 
الترابية.-المدد 20. الطبعة الثالثة. 2012. ص 23. 


اسملا 0 
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٠ . ١ 
9 1 عا لوصا هد سم سيت سسية مسح موه ا١ 111 1585+ا65+5ر6++><ذز< ز<زآزآآذذذ اذ آذ ااا‎ 


الدستورالجديد للمملكة المخربية : شرح وتحليل 


المؤكد أن البعض منها يرجع ظهوره إلى زمن بعيد كالجماعة, إلا أنها لم تصبح كوحدة ترابية 
قائمة الذات بالنسبة للقانون المغربي؛ إلا بعد أن قام الدستور بتكريسها وتأسيسها بالنص عليها 
صراحة في مقتضياته. لكنه رغم الوحدة في التأسيس الدستوري لهذه الوحدات, إلا أنها لا تتوفر 
بالضرورة على نفس النظام القانوني؛ والتمييز بينها هو من العمل المباشر للسلطة الدستورية. 


وعلى أساس ذلكء. عمل النص الدستوري على تكريس مجموعتين من الجماعات الترابية؛ , 


الأولى تم التنصيص عليها بصريح العبارة في النص الدستوري وهي الجهات والعمالات والأقاليم 
والجماعات. أما المجموعة الثانية فلا يمكن إنشاؤها إلا بقانون. ويمكن أن تحل عند الاقتضاء. 
متعل جماعة ترابية أو أكشر. ذلك أن المجموعة الأخيرة على عكس المجموعة الأولى, لا تتوفر على 

نفس النظام الدستوري نظرا للتفاوت على مسنوى ضمانة الوجود. وحيث أن الجهات والعمالات 


والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ت ص اي د حت 0 في الدستور» 0 يمن حذفها 


كنكات من الجماعات الترابية:: 5-65 


الجماعات الترابية- ما دام أنها 6 بقانون: ويمنكن بطبيفة الحال. 1 تحذف بقانون. فهي ٠‏ 
جماعات ترابية. ذات نظام نشريعي؛ لأن ضمانة و وجود الجماعات الترابية في ظل الدستور المغربي 1 





ويهدف المشرع الدستورى من اعتماد أسلوب الاقتراع العام المفاشر فى اكتياة أعشيةء 
مجالس الجهات والجماعات إلى تحقيق الديمقراطية المحلية: لأنه أسلوب يسمع لساكنة الجهات 
والجماعات الترابية في تقرير وحسم مختلف قضاياهم بنفسهم وبدون وسائط؛ ويحقق هذا النوع 

من الديمقراطية قَيدأ السيادة الشعبية ٠‏ التي تعتبر الشعب مصدر السلطة. كما سيساعد اعتماد 
أسلوب الاقتراع العام المباشر في تدبير الشأن الانتخابي للجهات والجماعات الترابية على 
الارتقاء بإحساس المواطن بقيمة نفسه ورأيه ومدى تأثيره ه في نفعيل السياسة العامة للدولة. وضى 
إعداد .السياسات النرابية. 





| بوكر التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير لحري وعلى البعاون. والِتَضامِن» 
ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم) والرفغ من مساهمتهم في التتمية 











أ البشريةالمندمجة والمستدامة. 


هما لا شك .فيه أن-.التنصيضن علن أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير 


. . الحر؛ وعلى التعاون والتضامن. ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم: والرفع من 


الجدبد لا تهم كل جماعة ترابية على حدة 5 فتحذف الجناعات أو تحويل فئّة من الجماعات إلى فئة ؛ , 


اخري تيقد ممعنا نظؤيا وخمتيًا . والمراجعات المختلفة للنقطيع الترابي تؤكد ذلك» اذ يمكن 
ديم عدد من الجماعات لخلق عمالة أو إقليم ؛ ويمكن قصل جماعة أو جماعات معينة تنتمي 
لعمالة أو إقليم والحافها بعمالاات أو أقاليم الخرئ ٠‏ كما يمكن دائما تغيير حدود الجماعات الترابية 


لأقلمتها مع توسع المدن والتطور الاقتصادى والااجتماعى للتجمعات البشر فو 32ت 


كما أن النص الدستوري يكرس رسميا البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية, 


ديمقراطية, لأن التدبير الديمقراطي يقتضي وجود الجماعة الترابية وادراجها في النظام 
القانوني بواأسطلة الشخصية المعنوية التى أضصبحت تتوفر عليها سن قانوني. والدليل على 
ذلك أن كل المواد الأولى من القوانين المنظمة للامركزية تنص على أن الجهات أو العمالات 
والأقاليم والجماعات صمت بالشخصية المعنوية والاستملال المالى. ممأ يعني أنه يُجَبْ أن يكون 
الاستقلال هو المبدأ؛ إذ سيفيب التدبير الديمقراطي الترابي في الحالة التي يمتلك فيها الأعوان, 

خارج الجماعة الترابية؛ سلطات تهم شؤون هذه الوحدات وتكون أقوى من تلك التي يتوخر 0 








مساهمتهم في التنمنية البشرية المتدمجة والمستدامة, في صلب ألوثيقة الدستورية يحمل في 


: طياته م واضحة على طبيعة التوجه الجديد. في التدبير الحكماتي للشأن الترابي بالمغرب. 


باعتباز أن التجماعات الترابية أشخاص معنوية “خاضعة للقانون العام - وتسير شؤونها بكيفية ”07 


والذي يعتبر التدبير الحر حرية من بين الحريات الدستوزية الواجب احترامها من قبل جميع 
السلطات الب والادارية والقضائية, ٠‏ ومن قبل المشرع نفسه؛ وأكبر ضمانة وحماية اتجاه 
الدولة. ومن ثمة؛ فإن التنصيص على مبد! التدبير الحر للجماعات الترابية في قلب الدستور, 
جاء ليضفي نوعا من القداسة الدستورية عليه والإعلاء من شأنه. : 

٠‏ لذلك؛, تتجلى أهمية مبدأ 'التدبير الحر في كونه غدا مرجعا أساسيا في د 
وتنظيم العلاقة بين اداه والجهات والجماعات الترابية: وتفادي ماله تنازع الاخنتصاص. 





8 وكذلك في توسيع وتدقيق اختصاصات الجماعات الترابية خاصة توفئرها على اختضاصات ذاتية 





3 0 1 
ممثلوها. ٠.‏ ؤمن شأن التديير الديمقراطي الترابى أن يختفي أيضا في الحالة التي يكور ( فيها غدد 3 00 
2 1 00 3 
القرارات القابلة 751 ميحر بجي 1 م كيو من عدد تلك التى لا يمكر تعديليا!!12), 21 
0 5-1 
(120) محمد اليعكوبى. اللامركزية والدستور هئ المغرب. المجلة المغربية للؤدارة المحلية والتنمية. عدد 96: 0 ع 
١ :‏ ا 
1 :. ص 15. ا 
65 اعم اام 5ع0 8ل1و1اةع06000 وولأوع9 06 #مالعمممأأل1 !6025 00100 ها ,601081 فملا اع 060ممقطماة (121) 00 و 
وأاقعه) وأألجه عو ةل خا ؟انا5 كدروتكاع أأغ 8 مأ بموتالخامودوم6 مع هل اع موتاعواة 'ل 5وؤل 5وع0 عرؤأدمناا ها ذة 65ادهع10 7 ا 
.3 م,2007 ,8531 ,3003ل لق أنققماة ,عمداا ناج 0 
5-5 00 
166 1 سلسلة العمل التشريمي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3: 2012. 0 1 
ا 202ية ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز2ز 0 ز ز ز ز ز ز | زة2 ةز زة2ز 2 2 2 02 0 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 | |[ |1[ 1 1 1 |[ | 1 1 | 1 | | ذ ااال بال بم 001000 
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وفعلية. وجملها شريكا حقيقيا وأساسيا في عملية التنمية وتذليل الصعوبات التي تعاني منها 
الجماعات الترابية والحد من تدخل الدولة على المستوى الترابي: والتخفيف من الوصاية 
الممازسة عليهاء فمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية هو أهم ضمانة لحقها في الوجود وأكيز 
حماية تجاه الدولة وباقي الجماعات العمومية الأخرى122). 


مع ا ل ا لص 0 بسنا لاني المي الممروف 

يتم التنصيص علنٌ مبد! حرية إدارة الجماعات 
المحلية من خلال الفصل 72. وما عرساو متسر درن قن أنه لبن الددي ةن اوسن وده 
يلفه نوع من الشك النسبي. وهذا ما نلمسه من خلال اجتهادات القضاء الدستوري. التي لم تستطع وضع 

--. (.معنى محدد للمفهوم بسبب غياب تعريف للمبد! في صلب الدستورالفرنسي ( 1946 1958), وقد عزاه بعمضن 
الفقهاء إلى رغبة المشرع الدستيرى إعطاء المبد! إمكانية التطور والتكيف مع الحاجات كك 
فمبدأ حرية ادارة الجماعات المحلية له قينئة دستورية تمع على المشرع مهمة حمايته وتكريسه2. - 


5-5 القانون العام الا 5 التعمداف دسمور 138 سوف ب 
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تكح 7373100 رار ارا 9 21_ بستحي 


كريم لحرش 


تعميق اللامزكزية 2 


ومن المؤكد أنه بإعمال مبد! التدبير الحر ستتوفر الجماعات الترابية على استقلال حقيقي, 
وحرية أكبر في اتخاذ قراراتها وفي التعبير عن إرادتها. ومن ضمان حصولها على الوسائل 
القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك, بتمتيعها بسلطة تنظيمية محلية تتولى من خلالها وضع فواعد 
تنظيمية في المجالات'التي يحددها القانون. وحرية تماقدية معترف بها لفائدة الجماعات 
الترابية نتتمثل في حرية إبرام العقود المناسبة لأداء مهامها.؛ وكذا حرية اختيار طرق تدبير 
المرافق العامة التابعة لهاء والحرية في التعاقد أو الامتناغ عن التعاقد واختيار المتماقد معها؛ 
وي تكوين المقد ونحديد مضمونه وطرق تنفيذه. 

ويعد مبذأ التدبير الحر أيضا لبنة أساسية للاستقلال المالي للجماعات الترابية يهدف تقوية 
سلطتها المالية على مستوى فرض الرسوم والتحكم في النفقات. وإعداد ميزانياتها وتنفينها. 
ووضع حدود وضوابط لفرض نفقات إجبارية جديدة. والاعتراف بموارد ذاتية خاصة بالجماعات 
الترابية؛ ٠‏ وخدم التقليص من مواردها وضزورة تقيد المشرع بمبد! حرية إدارة الجماعات الترابية 

> عند القيام بأي إصلاح جبائي أوعند الفاء أي ضريبة محلية أو في حالة تطبيق إعفا عأت ضريبية 
( تمويضات مالية من قبل الدولة)؛ والحد من الوصاية المالية وإعادة النظر في توزيع الموارد 
المالية بين الدولة والتجماعات الترابية. . كما تتجلى أهمية التدبير الحر للجماعات الترابية في 


0 كونه دعامة أساسية للديمقراطية الترابية يمنح السكان المحليين إمكانية المشاركة في تدبير 9 1 


شؤونهم '"اليومية من خلال مستخبيهم والمساهمة في تحديد السياسات الترابية. د 


الفصل 137 : 
تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى هي تفعيل السياسة العامة للدولة؛ وفى إعداد 
السياسات الترابية» من خلال ممثليها في موس المستشارس 








- فالمشرع ع موجه من فبل علاليلة الود بين درن أكون ود مراجع محددة ة ووسائل نضمن تطبيته. مماد دكم 


بالمميد ٠جورج‏ فيدل» إلئ القول إن المبدأ يفتقد مرجعية ملموسة وأنه غير مفهوم بالمقارنة مع المشاهيم : 


الأخرئ. في حين اعتبر جانب آخر من الفقهاء أن مصطلح الشؤون المحلية غير كاف لتحديد المفهوم. 
وهذا ما شكل سهوية كبيرة في فهم المبدأ أو تمييزه عن بعض المفاهيم القانونية الأخرى كمصطلح 
اللامركزية. حيث أوضح «5أصمة/زقء83: أن حرية الإدارة هي حرية مرتبطة بالمجموعة البشرية والتي 
تمثلها الجماعات المحلية؛ ٠‏ شي حين أن اللامركزية ترتبط بالجماعة كشخص ممنوي؛ وبالتنظيم الإداري 
بالأساس. ليخلص من خلال دراسته لمختلف الآراء الفقهية إلى القول إن العلاقة بين مبد! حرية الإدارة 
واللامركزية علاقة وطيدة وبأن هناك تشابهاأ بينهما. خصوصاً في الحالة الني اعتبر فيها بعض الفقه 
اللامركزية ليس مفهوما فانونيا أو مبدأ للتنظيم الإد داري ولكن كمرادف للحريات المحلية. كما أن مبدأ 
حرية الإدارة كفيره ه من الحريات من الصعب تحد يدها. وبالتالى فالمبدأ يحنظ استقلالية وحرية التصرف 
بح كا 

للجماعات النرابية والتي هي المعنى الأساس لحرية الوجود. يستمد أسسه من قاعدة الاختصاص العام 
المخول للجماعات الترابية. يمنحها إمكانية واسعة للتدخل من أجل إشباع الحاجات المامة في إطار 
الشروط الموضوعة من فبل المشرع. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: أحمد بوسيدي. التدبير 


الحر للجماعات الترابية؛ ٠‏ مجلة المئنبر القانوني. العمدد 2 2 ٠‏ ص 08 . 
ب اك 
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إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة في النظام السياسي المغربي: هتف بشكل كبير في 
إعادة ة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في اشباع الحاجات الأمناسية للمخموعات الاجتماعية 
فقط؛ بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه أيضً نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذده 


0 م كيو اللي هذا السياق! احتلت السياسات العامة دكاداأة باحو 0 ميت 
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ْ 5 الدولة المركزية بإدارة كل تيه تعسها بان اك عر اليا اك الغدويية: بل لقد بات خيار 


: 32 2 اللامركزية الترابية وتحرير: فكدرة المبادرة الإدارية لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية 


1 5 المنتخبة مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية, وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات 


5 0 المركزية فى اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات الترابية 
+1 والهيئات اللامركزية. 


وه نمس السياق - يكن اليعد التشاركي حاضرا 3 سير وز ه ة اعداد وتنفيد السياسات 


7 0 القمومبة بالمغزب:لك أن عدم اشبيراك السكان واستشارتهم في المشازيع التنموية التي تعنيهم . 
ا 0 ا ل م ات إنجازات .غير تمن لاس ل 





0 م سا على ا الذي 55 كك عه به من مق الفثات الاجتماعية النمشة 1 ومدى, 
: 5 قابليتها للمساهمة في تنفيذها ؛ الأمر الذي فأ بالمشرع الدستوري الى الدفع بالجهات. 
٠ -‏ والجماغات الترابية الأخرى للمساهمة في تفغيل السياسة البامة للددولة ٠‏ وفي إعداد السياسات 


الترابية. من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. ٠‏ 
إن التأطير الدستورى للجهات والجماعات الترابية اشر ذهب 5 حد الاعتراف لهذه 
الوحدات بتمثيلية خاصة في مؤسسات التمثيلية بالمملكة وا مالي رأسمها 4 


' 2 المستشارين الذي يتكون اليوم بن 90 عضوا على الأقل. 1209 عضوا على الأكثر, ثلآثة أخماس‎ ٠ 


الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية؛ يتوزعون بين جهات المملكة ست يمه سكانها؛. ومع 
مراعاة الإنصاف بين.الجهات!2'). 
د ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة؛ نين أمناة للك المتستسن لانمينة حي 
هذا العدد. 
د ينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون علئ مستوى الجهة. .من أعضاء 
المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم. ١‏ 
إن الدستور المفربن الجديد جمل من الجهات والجماعات ا الأشرى بشريكا أماسيا ة 
تفعيل السياسة العامة للدولة؛ وعنصر مهما في إعداد السياسات الترابية .من خلال دعم تمثيلتها 
داخل مجلس المستشارين:ء الذي ينتخِب لمد 5 مست سنوات -وهي نفس مدة انكدانب أعضنا ء» مجالس 
مسمس ري واي وج يي وح > عدا الأعضاء ال بين 


(123) محمد اليمكوبي؛ اللامركزية والدستور في المغرب. ا ص 0 
(124) الفصل 63 من الدستور المغربي الجديد. 
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٠ 
حي ريت د «امس سا سس حت جاح عب جين مسي لمحت جم 22 اس م جاه ا اسسصيت ممم مم صم ذاه ل‎ 
٠. ٠. 


.- ١ 
٠ 
م ححصم صن ممم صوة مع ام موي م ممسمسم ء مسا وم عسوم + سم سس + عسييصه مصسصس سو سصيميه محصيم سه‎ 
1 1 


الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 
والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ب12 عضواء بالإضافة إلى 12 عضوا عن ممثلي هيئة 
المأجورين ينتخبون على الصعيد الوطني. 


المصل 138 : 





ع روت ومقرراتها. 
العمالات والأقاليم والجماعات الحصررة والقروية) ب بم با مر ْ 


: متها المنتحية بيد رؤساتها ؛. بحيث لم يبقى.للعمال صفة الأمر بالضرف ولا صفة السلطة )>2 
التنفيدية لمجالس الجهّات والعمالات والأقاليم. و و رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس 1 


العمالة أو الإقليم المنتخب هو الذي سيصبح أمرا بالصرف وممثلا للسبلطة التنفيذية: على غرار 


1 ماهو معمول به لدى مجالس الجماعات الحضرية والمروية. 


. ويهدف المشرع الدستوري من وراء أقرار هذه المساواة الى تحميق جملة من الأهداف تتمثل . 


1 في بلورة 5 فكرة الجهوية المتقدمة البِيّ تقتضني إسناد ضلاحيات التدبير المحلي للاجهزة 


المنتخبة. ومواكبة الشرعية الجديدة الناتجة عن انتخاب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع 
العام اما : ثم العمل على تطابق الوضع القانوني لرئيس المجلس الجهوي مع نفس الوضع 
لرئيس اسيل الك 1129 ؛ ودعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية. لكل هذه عر 
ند ولخ قال تتم اتسين الجهوى سلظة ذقية عد اوفك التتجلان على النسوالغالي! 5 
د فهو الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي. ٠‏ 9 
د يضطلع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع الإدّاري. الفردي أو الضاع” ال 


“ذات الطابع المعياري. 1 0 


ومتسردده اقايع ااستتيا مقي ار ال ا يو 


يقومرؤساء مجالس الجهات: ورؤساء مجالسن الجماعات الترابية الأخرى: بتنفين 3 
«( 





كربهم لحرش, 
الفصل 139 . : ظ 
نضع مجالس الجهات:؛ والجماعات الترابية الأخرئ أليات تشاركية للحوار والتشاورء 
لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات 7 إعداد برامج التنمية وتتبعها. 
يمكن للموآطتات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض» الهدف م: به المجلس 
بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. 
ألزم النص الدستوري مجالس الجهات. والجماعات الترابية الأخرى. بوضع آليات تشاركية 

للحوار والتشاور؛ لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية 

وتتبجها؛ ٠‏ وهو مبتفى يجعل من الحكامة التشاركية في التدبير التنموي للجماعات الترابية أحد 
ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الجهوي والترابي بالمغرب؛ إذ تنشد وضع حد للسمة الاننلا قية 
التي ظلت تطبع عمل تصبريف الشأن المحلي.. والدعوة. لمقومات التدبيرٍ التشاركي القائم على 
ميكانيز نات الانفتاح والتواصل والاسهام الفعلي لمجموعة من القوى الحيّة تتصدرهم الساكنة 

(للمواطنات والمواطنين والجمعيات) كشريك أساسي لا اميك عه لان الهدف من وراء 2 

1 الحكامة التشاركية كأسلوب للتدبير الترابي هو القدرة على تدبير عامل التحول الذي 

المجتمع المغربي. والذي يحتم وضع حد لهذه الاننلاقية. سواءٍ من خلال أسلوب بم أو 

الاستحواذ من قبل“السلطات المحلية إلى منطقع الانفتاح والتواصل والإشراك الفعلي لمختلف 

الفاعلين من خواص ومجتمع مدني ومو طلدتة بد ' 





(128) تمكن المقاربة التشاركية المبنية على تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعدا: د برامج 
التنمية الجهوية والمحلية وتتبعها و ل الإجرائية لديمقراطية الحوار والتشاور. عبر ثلائة مستويات 
ع مسي 0 
المستوى الأول : يمكن هن العمل على الرفع من معدل المشاركة 6 إذ لا حكامة تشاركبة دون 
تراكمات سياسية وتدبيرية عبر الديمقراطية التمثيلية أولا. والقصد هو عمل الفرقاء السياسيين : دولة, 
جماعات ترابية, أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني. على الحد من الآثار السلبية لظاهرة العمزوف 
السياسي من خلال استر ترداد عامل الثقة في العمل السياسي وطنيا وجماعيا واقليما وجهويا. 
المستوى الثاني : تتحدد الحكامة التشاركية.من خلال تحديد حجم الأولويات ه في المفكرة السياسية 


والأمر يبصرف ا 0 ٠‏ وى هذا الصسيدد: 3 02 ايجاد 5 لتتكفل ميزانية الدولة 3 3 للفرقاء المحليين وفق نظام الأسبقيات والأو ولويات. ذيما يخص الجهات الكبرى ليس بالضره وزه ها يتحص 
بالنفقات التي تتحملها هذه المجالس: في حين أنها تصرف على مصالح تابعة للدولة. 2 باقي الجهات الصفرى أو المتوسطة. 








34 ا المستوى الثالث : يمد المستوى الأكثر إجرائية بالنسبة للحكامة التشاركية؛ لأن عبره يتم الانفتاح بقحسد 

(125) الة 5 من الدستور المغربي الجديد. 5 1 الاإشراك الفعلي للساكنة كقوة ننظيمية -افتراحية- مبادرة ومسهمة في الإنماء المحلي.. 

(126) في . 100 الإطار سيمارس رئيس المجلس الجهوي على سبيل المثال. الاختصاصأت التالية : 2 0 تعد الحكامة التشاركية شكل من أشكال التجديد للمفعل العمومي للجماعات الترابية في الإطار الذي تصبو 
3 5 ذ قرارات !١‏ جا ىن وميزانيته ووضع الحساب الإد داري؛ يي اليه الجهوية المتقدمة كورش لإعادة 6 ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمم, وفي السياق الذي ينخرط فيه 
مباشرة أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي ؛ 1 0 مغرب اليوم في منحى تعقيدي قائم على البعد الملائقي, والترابطي والتفاعلي ما بين الدولة والجماعات 
العمل على حيازة الهبات والوصايا : . 0 33 الترابية كقطب متجانس في انفتاح وتكامل جيد مع مجموع القوى الحية الجهوية والمحلية. سواء! القطاع 
ه إبرام اتفاقيات التعاون الشراكة والتوأمة. 0 الخاص أو جمعيات المجتمع المدني في إطار الوعي والالتزام في تحنيق المصالح الجهوية المشتركة. 

(127) تقرير حول الجهوية المتقدمة؛ الكتاب الاول؛ التصور الماح ؛ اللجنة الاستشارية حول الجتهوية. المملكة 0 للمزيد من التفصيل يراجم في هذا الشأن : خالد البهالي. الحكامة التشاركية: قراءة في المفهرم وي 

7 المغربية. 1 201. ِ 0 الجوانب الى أثية. المجلة المغربية للودارة المحلية والتنمية؛ عغناد 1., 11 ., صر 9. . 
- ممم ع 
9 ظ 
9 5 0 ا 00 ١ط‏ 5 

10 'سلسلة العم ل التشريعى والاجتهادات القضائية؛ العدد 3 2012. 00 سلساة العسل التشريعي والا جتهادات التنضاشة: العدد 3: 2012. يل ع :1 

. : : م 27 2 سسستب ا حل لس حيبي سس سس 
3# 2 0 2 : ' : 1 ' 





أن طرح المقارية التشاركية في تدبير الشؤون التنموية للجماعات الترابية: يقوم على تثمين 
لتراكمات السياسية والتدبيرية للديممراطية التمثيلية إلى طموحات ورهانات الديمقراطية 
الاوقية التي تتأسس على منصطق القرب والإشراك والتشاورء الذي يعكس هو الآخر ممارسة 
لدجرية سياسية تنشد المواطن كشريك. لان الهدف من وراء الإرتقاء من مصاف المواطن 
مويه أواحيانا غير المبالي اوفي احسن الحالات المواطن- الناخب فقط. إلى المواطن كشريك 
في عملية .التدبير التنموي من الاسفل عبر ميكانيزمات الإخبار والتواصل؛ والتشاور. والتركيز 


الميداني التي تعتبر دعائم ومقومات البعد الإجرائي للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلى. للكت 

٠ :‏ : : - 2 - 3 بن 3 5 8 
1 وتكريسا لهذا التوجه.. جعل المشرع الدستوري الحق في تقديم عرائض مكسبا دستوريا. 07 2 
باعتباره مظهرا من مظاهر حرية الرأي والتعبير. وهو عمل يتم على أساسه توجيه الالتماس إلى 0 


السلطة العمومية أملا في الحصول على الإجابة؛ أو مطالبة الأفراد السلطات العمومية إبداء رأى 
حول موضوع معين أو نتقديم ملاحظات في الأمور التي تتماق بهم بشكل فردي أو تلك التى لها علاقة 
بالشؤون العامة. كما يعتبر حق تقديم العرائض من نين أهم الوساثل القانونية التي تتيح للمواطنين 
والمجتمع المدني من التواسين المباشر مع السلطات العمومية؛ وذلك من أجن إبداء تظلماتهم: وهو 
معطى يجعل من ممارسة هذا الحق من بين أهم مظاهر الديموقراطية التشاركية, التى ترتكز على 
إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام؛ وانخراطهم الفعلي في الحياة السياسية. " 

واذا كان حق تقديم الفرائض ذو أهمية بالغة سواء في إشراك المواطنين فى تدبير الشأن 
العام أوضي الحياة السياسية, إن التجربة المغربية لم تعرف تراكما كبيرا فى هذا المجال. بخيث 


7 


. 2 5 يد ”. 16 + 
نه ولاول مرة تمت دسترة هذا الحق بشكل صريح مع الدستور المغربى الجديد لسنة 2011, حيث 


نصت الفمّرة الثانية من الفنصله 139 على أنه.: «يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات.تقديم ش 


عرائض. الهدف متها مظالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل فى اختصاضة كين حدول أعمالة»: 
مار اي اين : 1 5 .هه ١‏ . - : 
ل ِ مارسة هذا الحق على مستوى الممارسة العملية | 3 لد :1 
ْ 1 ميجير أله نواخر نوعين من الشروط : الاول 

شكلي و عي عو وي 2 
١ ٠ - 5 3 9 3 3 1 ٠ . ٠‏ 
ْ أن من بين اهم الشروط الشكلية التي يجب أن تتوفر في العريضة من أجل قَبولهَا -وَالتىّلابن: 
وان يحددها القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق-. أن يتم توجيهها من 
فبل من. حول له الدستور الحق في تقديمها وضم المواطتات والمواطنين والجمعيات؛ لكن هذا 
التحديد يبعى على اإطلافه 5 حاجة الى نحديد؛ بواسطة مجموعهة من الاجراءات ىك 
ان توجه العريضة من المواطنات والمواطنين الذين يتمتعون بالحقوق الوطنية فقط. 
والبالفين سن الرشد. ' 
د تحديد عدد التوقيعات التي يمكن ان تتضمنها كل عريضة: أو تمك الاكتفاء بتوفيع واحد 
«صاحب العريضة». غير أنه يكفي الجمعيات ان نتقدم بعريضة مع توفيع رئيسها؛ كممثل 
لهاء وبالتالي سيكون تقديم العريضة حق مفتوح أمام الجميع. 
(129) ان ا فشي الإشارة إليه هو أن الحق في تقديم العرائض تم ننظيمه بموجب الفصل 51 من الدستور 
المغربي الجديد أيضا. والذي ينص على أنه : «للمواطنين والمواطنات. الحق في تقديم عرائض الى 
السلطات العمومية. ويحدد فانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق». : ش 


1742 : : ' 
بف + سلسله العفل التشريعي والاجتهادات القضائيّة؛ العدد 3 2012, 


وت اك ار وني و91 جتيانات المشنائية العدد 20128 








2 عا الللسسسسسسب-س-)-ب-- --إ-إ-ب-ب-ب-ربإميسابييييسببببب فل ا م ع 
ل 


د أن تكون العريضة خطية «كتابية», ‏ . 
د أن تكون المريضة مؤرخة. 1 
دا أن تحمل العريضة اسم ونسب وعنوان ورقم التسجيل في اللوائح الانتخابية. لكل موفع على 
العريضة:. مع إمكانية إضافة شرط تضمين العريضة لرخم البطاقة الوطنية ومكان الاقامة. 
ن ضرورة تحديد شرط الأجل لتقديم العرائض. 3 
ن فى حالة رفض العريضة يجب أن يكون هذا الرفض معللا ويبلغ إلى صاحب أو اصحاب 
الفريشية.: إلف - 
وفيما يخص الجانب المتملق بالشروط الموضوعية لتقديم العريضة, فإن المشرع الدستوري 
حدد شرطين لذلكء يتجلى الأول في أن الهدف من العرائض -المحدد دستوريا- هو طلب إدراج 


!و نقطة فى جدول أعمال المجلس. والثاني أن يدخل موضوع العريضة في اختصاصه. وبالتالي فإن 


العريضة يجب أن ينحصر هدفها فى طلب إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس من أجل 


' مناقشتهاء فالأضل أن جدول أعمال المجلس يعده الرئيس بتعاون. ممع أعضاء المكتب. كمأ يتم 
ابلاغه الى السلطة الإدازية المحلية المختصة التي يمكنها أيضا إدراج مسائل تعتزم عرضها على 


المجلس. وهنا يتضح أن العرائض يمكن إرسالها إلى رئيس المجلس أو إلى السلطات المجلية. 
بالاضافة إلى أن الهدف من هذه المرائض محدد في مطالبة المجلس بإدراج نقطة في جدول 
أعماله. فان موضوعها محدد بشكل أدق. حيك أن تقديم الغريضة لا يجب أن يكون موضوعها 
خارج اختصاص هذه المجالس. والا سيكون مصيزها الرخفض. 


الفصل 140 : 

للجماعات الترابية؛ وبناء على مبد! التفريع؛ اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع 

الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الاخيرة. 

تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى: في مجالات اختصاصاتهاء وداخل دائرتها 

الترابية: على سلطة تنظيمية لممارسة صلا حياتها. 

يقوم مبدأ التفريع على فاعدة أن”كل مستوى ترابي من مستويات الجماعات الترابية. يلزمه 
اعطاء أجوية نوعية ومحدّدة لتساؤلات وقضايا مشتركة؛ فمبدأ التفريع مؤداه ضرورة تجاوز 
التمارض التقليدى بين التداخل فى الاختصاص الذي يحد من فعالية ونجاعة التدخلات 
العمومية. أى و ذات الميدأ يقضى بضرورهة ةنيع الاختصاص بين مستويات الجماعات الترابية 
وتميئة الملاقات بينها. كما أن التعاون بين هذه المستويات يصبح أساسيا ومركزيا في تشيكل 
هندسة التنظيم الترابي للدولة!9'). 
(130) التفريع : كمصطلح مقابل لمنهوم الثانوية الفاعلة. وهو مصطلح ذي أصل لاثبني «سبزيديوم.. والتي تمني 
مساعدة أو إسماف. كما يتداول”في المجال السكري وهوفي درجة ادنى على شاكلة القوات الاجتاعلية 
قديما. وهو بهذاء يمني أن السلطة المليا في .الدولة لايمكن أن تتدخل إلا إذا ابانت السلطة الأدنى و 
( الشخص) عن عدم قدرتها أو عجزها. كما يتضمن المفهوم أيضا فكرة الإسعاف. وهو يتوم على ذكرة 
التدخل الذي يوحي بحق التدخل ليس المفر وض ولكن الواجب القيام به. وقد عرف المصطلح ا من 
التطورات وكذا النجاحات خاصة فى إطار بناء الاتحاد الأوروبي. وبالآخص منذ التصديق على اتفاقية 


ماتريطت سنة 1992 وَآحَمَالاً. تفيد بشن الغلاضات أن : 


متَقَمْقَةَ اميق الكشريمن والاجتهادات القضائية, العدد 3: 2012. ك1 


الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


اتات ذاه خول الذستور المغربي الجديد للجماعات الترابية ٠‏ وبنا ء» على مبدا التفريع. 
اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه م الأشيرة: 
لأنميدا التفريع في هذا المستوى يقوم على فكرة توزيع المهام وتحديد الاختصاصات 
والمسبؤوليات بين المستويات الإدارية (الدولة. الجهات, العمالات والأقاليم, الجماعات الحضرية 
والقروية) أي أن كل مستوى إداري يتقيد بدائرة الاختصاص الممنوحة له ولا يتعداها. ومن ثمة. 
فإنه لا يسمح لمستوى إداري أعلى من التصرف مكان مستوى إداري أدنى؛ ٠‏ فالإقليم مثلا لا يمكنه 
القيام بالمهام المخولة للجماعة الحضرية أو القروية؛ والجهة لا يمكن أن تمارس الاختصاصات 
المخولة للإقليم والشيء وكقسة بالنسية للدولة" 1 

أضف الى ذلك أنه - بموجب الفقرة ة الثانية من الفصل 140 من دستور 2011 - تتوفر الجهات 


ْ والجماعات الترابية الأخرى: في مجالآات اختصساضاتها 1 3اثوتها” الترَابيْة “على علدا 


تنظيمية لممارسة صلا حياتع! . وهو ما يعتبر ففزة ة دستورية نوعية تأسس لقانون دستوري محلي 
مغربي. . يتماشى مع الرهان على جهوية متقدمة بخصوصية مغربية؛ ؛ وينخرط فى الحراك العالمي 
الذي يتقاطع فيها العالمي مع المحلي الازة الدولة قدو جد متطيره اناي الا 0 ؛ وجل 
كبيرة بالنسبة للشؤون الصغيرة. 


واذاأ كانت مختلف العناصتر المؤسسية لمشهوم الجماعات الترابية. بعد تكؤن ونشأة الدرّلة : 


٠‏ الحديثة: فان هذا الاستنتاج يمود الى اعتبار أن السلطة التنظيمية المحلية ترتبط بما تفوضة 
الدولة من صلا حيات واختصاصات.؛ ٠‏ وشهي -السلطة التنظيمية للجماعات الترابية- بذلك تكون 


مشتمقة ومحددة ة تمارس في حدود الارادة المركزية » خالدولة هي التي حددت النظام القانوني : 
للهيئات اللامركزية؛ ومنحها الشخصية المعنوية: ٠‏ وعينت حدودها الترابية: ومن ثم تكون هى 2 . 
: التي أهلتها وقدرتها على التمرير. زوفن كم لمحسد السلطة التنظيمية للجماعات الثراليه إما في ا 3 


الاشتستاهنات النتي عددها لها المشرع, 4 المقتضى العام للاختصامر 1389, 


- اصطلاح التفريع ليس له تعريف محدد؛ 


اصطلاح التفريع مفهوم جديد يهدف إلى تدبير عمومي أكثر فمالية. للعمل بإجراءات وطرق عمل جديدة؛ 200 30/؟ 


0 اصطلاح التفريع يتخلي بموجبه المستوى الأعلى للمستوى الأقل عن المجحالات التى يمكنه القيام بها؛ 
5 -- التفريع يسهم بالنسبة للامركزية في فاعدة الانابة والحد من تدخل المستوى الأعلى. 





دة حول هذا المفهوم يراجع د هذا الشأن : 
وظموح حي المغربي. مطبعة 3 النجاح الجديدة . الدارالييضاء . الطبعة الاولى. 1 ٠‏ مضل 5. 


(131) محمد اليعكوبي. المبادئ الكبرى للحكامة المحلية. تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب. مطبعة +3 1 


فزنون. فاس, الطبعة الأولى. 2005: عن 182: 


(132) إن ورود اصطلاح «سلطة تنظيميةء للجماعات الترابية في صلب الوئيقة الدستورية. وان كان يضع حدا ب 0 
للجدل حول وجودها : «تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى. في مجالات اختصاصها. وداخل دائرتها ,يوك وؤلاض.. 
الترابية: على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتهاء (الفصل 140 من الدستور) ؛ فإنه لا يرسم حدو دهأ 5 5 
بدقة. ولا يشفي الغليل حول طبيعتها . بل إن التمعن في المقتضيات الدستورية؛ ودراسة الدسئور كبنية. يقود -02 7 

أصلية. 3 0 


الى المول بأن الأمر يتعلق بسلطة تنظيمية محلية مشتقة وتابعة وثانوية؛ وفي جميع الأحوال غير 


7 للمزيد من التفحصيل ير اجع في هذا الشأن: : بوعزاوى بوجمعة ؛ السلطة التنظيمية المحلية؛ المجلة المغربية ... 21 
7 دتو سس ل 51 


.. للودارة المحلية والتئمية. عدد 2011:101, ص 112. 





بد جقرى: ؛ الحكامة وأخواتها : مقاربة فى المفهوم 0 م 
7 7 1 


سلسلة العمل التشريعي والاجتيايات اللنضائية العدد 23 3-02 0 
3 8 






كريم لحرش 


تتجلى السلظة التنظيمية المرتبطة بالصلاحيات المسندة للجماعات الترابية فى تمكن 
هيئات اللامركزية من تقليص صلاحيات التقرير الحكومية!33'. في بعض المجالات. لنقلها 
لممثلي المصالح المحلية أو المصالح الخاصة. لذلك فإن دراسة ماهية السلطة التنظيمية 
المحلية لا نتم إلا بتحليل الاختصاصات المسندة للسلطات اللامركزية. لأن أهلية ممارسة 
السلطة التنظيمية لا يجب أن ينظر اليها كامتياز منفصل عن ممارسة الصلاحيات. وانما كإجراء 
قانوني يتميز بطابعه العام والمجرد ويوافق إنجاز بعض المهام المشروعة. 

أن نشأة السلطة التنظيمية للجماعات الترابية هي إذن تاريخيا متعايشة مع 5-6 توزيع 
الالختصضاضن. لانن المشرع يمكنه بدون شك ؛ مهيل الجماعات الترابية لتحديد قواعد تضع موضع 
التطبيق قانونا معينا, ولا يتعلق الأمر بالنسبة للمشرع بالتخلى عن ممارسة اختصاصه بتفويضه, 


لكن تجديد الإطار- الذي تمتد-فيه سلطة التقرين: ساحبا منه طابعه:غْيَرَ المشرّوَظ أو المطلق!2134. , : 


(133) إن تفكيك البنية اللفوية للفصل محل الدراسة فلمل فيها مارينيد مجال الاختصاص بنابله باللنة الفرنسية 


8618068 09 0000309» كما ورد في الوثيقة الدستورية. وتعرف المعاجِم اللنوية الاختصاص بأنه 
الصلاحية في إبرام عمل معين وعقا لقواعد معينة. فهو يفيد الصلاحية والأهلية المعترف بها فانونيا 





لسلطة عامة لتقوم بتصرف ما في إطار شروط محددة 3د وغلى مستوئى آخر: يعتبر الاختصاص مفهوما ٠‏ 
. : وظيفيا, ٠‏ يسمخ, ٠‏ حين تناط اختصاصات متمائلة بعدة أجهزة . بتحديد الجهاز الذي سيمارسها. 'وغد يكون : 


التعديد موضوعيا أو جنرافيا أوزمانيا ٠‏ وعليه بكون المقصود د بعبارة «مجال الاختصاص ٠الدائرة‏ 
المرسومة سلفا للصلا حيات .ومايمارس فيها موضوعيا وجغرافيا من صلا حيات ممنوحة. كما أن مصطلح 
«صلا حية» ٠:30‏ وأن كان مراد دنا للاختصاص. فان معناه ه ينصرف كذلك ان الواجب أو الحق أو 





التكيف الذي يكون به الحهاز أو الموظف أو المامل أو غيرهم صالحا لعمل من الأعمال : «المصل ص 
الأحكام من صلاحية القضاة. . ويعني كذلك مدى مايخوله المانون للموظف المسئول للتصرف في عمل أو 
أ حسب الاختصاص-: «له الصلاحية الكاملة للقيام بهذا الأمره له الأهلية للقيام به. لذلك فان محال 


الاختصناضٌ" م ه-“الميدان الذي تدخل فيه الحماعات الترابية. والذي تكونٌ حدوده ه معلومة سابما بشكل لا ش 


تتداخل مع ميدان آخر من الميادي ين ( بهذا الشكل يكون التعليم ميدانا. والثعمير ميدانا: والبيكة ميدان: _ 
أما الصلا حية فنهي الوظيفة التي تزاولها وتمارسهًا داخل ميدان الاختصاص. والني>تكون بدورهأا محد د 
وممنوحة على شكل تكليف. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن: واعحا ارم ص بيه 
المحلية. ٠‏ مرجع سابق. ص ٠411‏ و115. 


5 (134) إن ما مال الإشارة اليه في هذا السياق الشة وأن صياغة مقتضيات انمادة 140 من الدستور المغربي الجديد 


تبِيّنَ أن «مجأل الاختصاص مخدد سلفاً. من قبل السلطات المركزية: وأن الصلاحيات الوظائف نقسها 
وي ومعينة سابقا. ٠‏ ويتم تحديدها وطنيا وليس محليا . وهو مأ يجمل الجماعات الترابية تدور في دائرة 
محددة إن هذه القراءة. مضاف إليه ما ورد في مواد أخرى من الدستوو: تؤكد معنى واحدا للسلطة التنظيمية 
الواردة في الفصل 140 من الدستون: أنها ثانوية ومشتقة: ولا :تهنى أبدا سلظة تنظيمية أصلية حتؤمل 
الجماعات الترابية لأن تسن فواعد تأسيسية قد تهم مجالا لم يحدده لها المشرع, أوسلطة من شأنها تأسيس 
مجال للتنظيم المحلي موازي لمجال القانون. ولمل ما يدعم هذا الرأي أن الفصل 90 من الدستور يجعل 
السلطة التنظيمية حكرا على رئيس الحكومة. فهو ينص : «يمارس رئيس الحكومة السبلطة التنظيمية.. بشكل 
لا يمكن تقبل سوى سلطة تنظيمية أصلية وحيدة. في يد المركز وأخرى محلية لا يمكنها أن تكون إلا ثانوية. 
ويتأكد هذا الرأى عند مزاوجة هذا الفحسل مم مقتضيات نظيره 20 من نفس الدستور ::فءالسيادة للامةء 
تمأرسها مباشرة:بالاستفتاء: وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليهاء: غاذا كانت السيادة واحدةوالأمة واحدة 
٠":‏ فإنه بالتبعية لا يمكن للسلطة التنظيمية الأصلية إلا أن تكون وحيدة: وغير مجزأة. 


سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائية؛ العدد 3. 2012. ب 12-7 








ودعب زي ' خسف بين امهم ومممية#» 0 فشهز و 2 5 
المامير نيد سر 
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0 2 9 
صر تحلنيا ١‏ ل سم سس سس ب م 2 : 41 : 1 -- 
1 ا 

2 عر ساية 






فان النص الدستورى جمل الجهات والجماعات الترابية الأخرق, تتوخر على موارد مألية ذاتية؛ 1 
دك 3 وى امد تلص وض المتطلانت اله قريز النجنة الاستغارية حول الَجَهَوية + 0 
0 : اللي كستتيع مساوستة ويعير” 7 التي بيمكن التعينها ويقتا الستطلبات التي عمينها الكارمن. الفياقة الاستااازقة خول نوي لي ا 

: القانون حين يمنح اختصاصا تنظيميا لسلطة محلية. سواء بطريقة صريحة 3202 . المناصر التالية!”1‎ ١ 
0: أوضمنية؛ لا يمكنها سوى من وسيلة لا محيد عنها لممارسة وظيفة محددة؛ حددها القانون ننن”‎ 


ويمكن أن يمهد للجماعات الترابية بالسلطة التنظيمية إما بطريقة صريحة كأن تطبق قانون 793014 
في مجال محدد. وإما بطريقة ضمنية؛ عن طريق منح الاختصاص 0-1 


خصوصيات كل جهة أو جماعة ترابية على مستغملي التجهيزات الأناسية الكديرة ومنها: 


او فانون سابق عنه. ولا يكون الهدف منه تمكينه من جزء من السلط ة التنظيمية التى يجملها 5 3 0 


الدستور حكرا على السلطات المركزية. 


' كما تتأسس السلطة التنظيمية للجماعات الترابية على مسألة تطبيق القوانين؛ والتي لا تطرحج 0 : 5 | 
اي إشكال حين يكون الاختصاص التنظيمي صريحا ومحددا؛ لكئ يحدث أن النصوص التشريعية 4802015 
تعين المهام المجلية بمصطلحات عامة أو ضمنية, والتي قد تكون مصدرا للسلطة التنظيمية 239007 
المخولة للجماعات الترابية؛ غير أنه في جميع الأحوال تمارس هذه السلطة في حدود +3304 
الاختصاصات التى حددها المشرع لهذه الوحدات ولا يمكن أن نتعداهاء والا كنا أمام 2 كه + - 3 


السلطة من قبل الجماعات الترابية. 


أما السلظة التنظيمية المخولة للجماعات الترابية بالمقتضى العام للاختصاص. فان الجهات 2 3 
والجماعات الترابية الآخر ى تتوفر على اختصاص الاختصاص من أجل القيام بمهامها زات © 2 
المصلحة المحلية؛ فرغم أنها مدمجة في بنيات الدولة, تحتفظ الجماعات الترابية «باستقلال ‏ # 38 

1 . اماد 


كاذ 2 2 25 : 5 1 5 . 5 - 

+ مو 0 غاياتها الخاصة شي احترام للنظام الجام الوطني. ويشكل المقتضى العام 
للاختصاص ومفهوم الشأن المحلي فاعدة لسلطة تنظيمية أصيلة للجماعات الترابية فهناك 
قر ارات اليج على نماذج المصالح العامة المحلية؛ احتياجات الساكنة و.الحاجات المحلية»؛ أو 
مشاريع ذات القاعدة الجهوية وذات الفائدة الإقليمية وذات الفائدة الجماعية. وهي توضح أن 

:)المقتنضى العام للاختصاص يشكل قاعدة شرعية لإصدار تنظيمات!035.. : 


المصل 141 : 


مرصودة من قبل الدولة. حي , 3 : 
كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترانية الأخرى يكون مقترنا بتحويل 
الموارد المطايقة له. 








اذا كان الدستور المغربي الجديد يضع الأسس لرؤية جديدة لدور الجماعات الترابية عامة, 
والجهات عشئ الخصوص. ضي مجال التنمية الافتصادية والاجتماعية, كان هده المهمة تتطلب 
من الجودة ص اتخدمات العمومية المقدمة: وتئمية المؤهلات الافنتصادية الخاصة بكل حجماعة 
ترابية. ومواكبة كافة الفاعلين الآخرين الذين قد يساهموا في تحقيق التنمية الجهوية!36'). وعليه. 
(135) بوعزاوي بوجممة, السلطة التنظيمية المحلية. مرجع سابق. ص 117. 

(136) بقصد باإيرادات الجماعاث المحلية مجموع الموارد. الذاتية والاستثنائية التى تشكل مصدرا لميزانية 
الجماعات المحلية ومجموعاتها. وخد حددت عناصرها مشنضيات المادة 30 من فانون التنظنم المالى > 
20 


سلسلة العمل التشريعى والاجتهادات القضاشة:, العدد 3 2012. 
سس سسا ب ل ا ا ا 1 0 


ت دون الزيادة المفرطة في الضغط الجبائي الوطني؛ يمكن فرض رسوم جديدة تتناسب مع 1 


على سبيل الإشارة المطارات والمحطات السككية الكبرى. ء' 

ت تمزز الموارد الاقتراضية للمجالس الجهوية بتوسيع طاقات صندوق.التجهيز الجماعي 
وإشراك القطاع البنكي بإقامة «كونسرسيوماتء معه. خاصة في المشاريع القابلة للتمويل 
النتق..- 

ت يرخص للمجالس الجهوية؛ في مرحلة أولى. باللجوء إلى سوق السندات الداخلية؛ وفي 
مرحلة لاحقة إلى السوق الخارجية. شريطة أن تستعد لاعتماد نظام التنقيط بالنسية 

. الإصداراتها على غرار ما تقوم به الدولة. | 

أضف إلى ذلك أنّ نص الدستور الجديد كرس استفادة انجهات والجماعات الترابية الآخرى 

من موارد مالية مرصودة من قبل الدولة؛ بحيث تستوجب الجهوية المتقدمة- بحسب تقرير ا 
الاستشارية حول الجهوية النتقدمة- الزيادة في الموارد المرصودة للمجالس الجهوية من فبل 
الدولة. نشكل ملموس لكى تتمكن من إنجاز أعمال:هامة في مجال التنمية الاقتضادية 


والاجتماعية والثقافية والبيئية. لذلك يتمين الرفم من حصة عائدات الضزائب والرسوم , 


, )138( 


المرصودة حاليا من طرف الدولة للمجالس الجهوية خصوصا بما يلي 1 
ت الرفع من الحصة المرصودة لها من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 61 
د “أل 5 : | 0 
د الاقتسام المتساوي بين الدولة والمجالس الجهوية لعائدات رسوم التسجيل والضريبة. 
السََتَويّة الخاصة على العربات ذات المحرك. : 


عع للجماعات الترابية رقم 45/08 : الضرائب والرسوم المأذون للجماعة الترابية في تحصيلها طبتا 


للقوانين الجارى بها الْممل. الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة:. الموارد الناتجة عن تخويل جزء من 
ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات الترابية ؛ الامدادات الممنوحة من طرف الدولة او 
أشخاص معنوية يجرى عليها القانون المام. حصيلة الاقتراضات المرخض بها. دخول الأملاك 
والمساهمات. أموال اتا هرات الهبات والوصاياء مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين 
والأنظمة:. وتشتمل الموارد المالية للجماعات الترابية أيضا على: مساهمة الجماغات الأعضاء ضي 
المجموعة والامدادات التى تقدمها الدولة؛ المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجنوعة. حصيلة 
الخدمات المؤدى عنها. حصيلة الممتلكات. حصيلة الاقتراضات المرخص بها. الهنات والوصايا. 
ولمداخيل الستكلفة. 

(137) تقريز حول الجهوية المتقدمة, الكتاب الأول. التصور العام. اللجنة الاستشارية حول الجهوية؛ المملكة 
النرينة: 3011 

(138) تقرير حول الجهوية المتقدمة. الكتاب الأول. التصور العام. اللجنة الاستشارية حول الجهوية؛ المملكة 
اكدربية: 2011 


سلسلة العمل التشريعى والا جتهادات القضائية:؛ العدد 3 2012. 
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وومسقة احتيد فتميفكة ‏ لمدريية : شرح واعليل تا ب ب ب ااا 000060606 


ن تخويل الجهات أهلية الاستفادة من عائدات الضريبة على القيمة النضافة على أن يضرف 
ت تدرج الحكومة في القوانين المالية المبالغ المرصودة للمجالس الجهوية وباقي المجالس 


الترابية:» على 9 تعدام للبرلمان تقارير خاصة ترافق مشاريع قوانين المالية وفوانين 


التصفية حول استعمال هذه الموارد. 
أضف الى ذلك أن المشرع الدستوري قد ألزم الدولة عند نقل كل اختصاص إلى الجهات 
والجماعات الترابية الأخرى أن يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له. أي أن يتلازم كل 
اختصاص تنقله الدولة لوحداتها الترابية مع نمل الميزانية المطابقة له. بنمقتضى القانون وعملا 


التنفيذن من جهة؛.ويتم بانتظام تحيين الميزانيات المنثولة للجهات اعتبارا لتطور التكاليضه ...| <ه 


ومؤشرات أداء المجالس الجهوية بشأن كل اختصاص منقول من جهة أخرى. 


الفصل 142 : 
يحداث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق_للتأهيل الاجتماعي؛ يهدف إلى سد العنجز 
فى مجالات التنمية البشرية؛ والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. 





/ يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهاته بهدف التوزيع المتكافئ للموارده قضد. ... .| ' 
2 





( البت لتقليص من التفاوتات بينها. | ظ 
تشكل قاعدة التضامن أو التضامن في ما بين الجهات أو التضامن الوطني -وكلها مسميات 


. لقاعدة مقابلة وهى فقاعدة تضامن الدولة-: اسان المرجعي لإقرار التعاون الجهوىي؛ اذ ان 


التنوع في الإمكانات والوسائل؛ يلزم أن .يتوحد على مستوى.دعم. شروط تنمية الدولة الواحدة 
اقتصاديا واجتماعيا. وهذا مأ يستدعي استثمار كل جهة كمؤملاتها على الوجه الآمثل مع إيجاد 


آليْاث تاجمة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في منرب موحد. واستثمارا لهده 05157 
القاعدة. استجاب المشرع الدستوري بالتنصيص على أنه يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات -8000ة 


الأباسية والتجويزات: ٠:‏ 


ويهدف هذا.التأهيل- بحسب تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمةه- الذي تندرج 0 ا 
فين البرامج المعتمدة هن قبل النطاعات الوزارية. إلى الإسراع يسيد مظاهر العجز الكبيرى في 1-3 0 
الجوانب المرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية؛ والتي تتقاطع بشكل واسع مع مجالات اختصاص آ ّ ا 


الجهات: ويتعلق الأمر بد 


ااال 0 : : : 5 0-0 1 

(139) تشراوح المبالغ المائية المقدرة لهذا المجهود بين 128 و215 ملبار درهم. وتنذي هذه المبالغ بالتد ريع 1800000 
صندوقا للتأهيل الجهوى تندرج أقساطه في القوانين المالية لينأتى برمجته على عدة سنوات ومنابعتة . :اده 
ولد نتائجه بشكل لائق. وت كل البنة مشتضة 2 قنا :قتعا بيد الانتقاء والتوزيع. للمزيد من التفصيل ! 2 0 
يراجم : تقرير حول| لجهوية المتقدمة. الكتاب الثاني, تقارير موضوعاتية, اللجنة الاستشارية حول 0 


0 


الجهوية, المملكة المغربية. 2011. 


٠ 0 ٠ 1 . 1 .‏ ود 0 م 3 
1 جسم يسم عم : 2 5 ايها , 5 5-5 2 . 0 1 5 000 4 0 
478 1 لسلة الغفمل ال مريعبي والا - هادات ! لقضائي»: العداد 3, 2012 0 0 


لش 0 


اخ لطا اتاج ريخات سد سس 0 
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د لعميية التزويد بالماء الصالح للشرب. والكهرباء. ومحو مدن الصفيح والسكن غير اللا نق. 
والارتناء بالسيات: مرحيت أفصحة والتربية وشبكة الطرق3» إلى التحدل الوطتي أو إلى 
مستوى المعابير الوطنية والدولية. 


وتفاديا لترسيخ منطق الاتكال على برنامج للإعانة الدائمة. وسعيا لتمكين الجهات من ' 


معالجة أوجه عجزها بنفسهاء فإن هذا التأهيل المقترح يمتد على ولابتين. ويبدو هذا الأفق 
الزمني قريبا بما يكفي لإنجازه بوثيرة ملائمة ولتعزيز ثقة السدكان بالجهوية المتقدمة منذ بداية 
انطلاقهاء كما أنه كاف لتجنب ضغط مالي لا تتحمله موارد الدولة ولتمكين كل من البنيات 
الجهوية الجديدة من بناء قدراتها الذاتية على الفعل والمواكبة اعتبارا لخصوصياتها!*'. 


لي امسق الموارس تسبي م يوق علد هذا السيويل بناء ابن اضر يي ا 


أنه يحدث أيضا صندوق للتضامن بين النجهات- بحسب تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية 
المتقدمة-. بهدف التوزيع المتكافئئْ للموارد: قصد التقليض: من التفاوتات,بينها؛ لأنَ الوضع 
الحالي للمنرب سيجعل بعض الجهات تستمر في تحمل تكاليف تفوق بكثير المتوسط الوطني, 


'وهذا ينطبق علئ الجهات الفقيرة: أو المعزولة (الجبلية: أو الجافة أو شبه الجافة).و/أو ذات 2 .: 
الطابع الخاض (من الناحية الجيوستراتيجية .على سبيل المثال) التي يقتضي توفير خدمات أو . 


أنشاء بنيات تحتية أسافئية بها موارد تتجاوز الموارد الموضوعة رهن اشارتها. وهو مايستوجب 
إحداث صندوق للتضامن كفيل بتقديم الدعم لهذه الجهات وضمان حد أدنى من العدالة والكرامة 
على امتداد التراب الوطنى لجميع المواطنين أينما كان محل إقامتهم. 

وينبني أن يكون هذا الهدف التضامني-من وراء إنشاء هذا الصندوق- موجها بالأساس 
لفائدة الجهات الأكثر تخصاصا. وأن تمطى فيه الأولوية لتوفير الخدمات والينيات التحتية ذات 


الطابع الاقتصادي وان كانت عائداتها متدبنية على المدى القصير. وستمكن هذه الآلية بذلك من 


تعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق مع مراعاة الخيارات المحلية: الهادفة إلى تثمين الثروات 
الطبيعية والثقافية والتاريخية الخاصة بها من جهة. كما أن موارد صندوق التضامن ستعتمد 
بطبيعة الحال على مساهمة عمودية من الدولة لفائدة الجهات المعنية باقتطاع 610؟ من الموارد 
الإضافية المخصصة للجهات,. لتمثل بذلك الميزانية الأولية. وهوما يستوجب وضع طرق ومعايير 
مضبوطة لتوزيع هذه الموارد بين الجهات المستفيدة تفاديا لتحويل هذا الصندوق إلى صندوق 


خيري أو للمساعدة الدائمة. يتطلب الأمر ضرورة وضع نظام ديناميكي. بحيث تتماشى طرق 


0 ' 2 1 ا ا ف 1341 
تخصيص موارده باستمرار مع تفير الفوارق الجهوية زمنيا من جهة ثانية! 1 


(140) تقرير حول الجهوية المتقدمة. الكتاب الأول التصور العام. اللجنة الاستشارية حول الجهوية. المملكة 
المنربية. 2011. 

(141) تقرير حول الجهوية المتقدمة, الكتاب الأول. التصور العام. اللجنة الاستشارية حول الجهوية. المملكة 
المغربية. 2011. 
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إل الله ايا لك___._لاالللمعل٠طسسمم‏ ئ سس شسطيطتتت _خمسسيشيييسة 


ابرع ا ظ ' 1 والتربية والتكوين والثقافة والصحة. أضف إلى ذلك أن المجلس الجهوي يساهم, بشراكة مع الدولة 
يجوز لاي جام ترابية ان تمارس وصايتها على جماعة أخوى. 3 1 وباقى الجماعات الترابية؛ فى إنجاز برامج في أشفال البنيات التحتية والتجهيز من أجل نقوية' 
| الجهة؛ تحت إشراف رئيس مجلسهاء مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى, في ‏ 05] 7 الجاذبية الاقتصادية تلجهة, والسكن الاتبسماعى..كم التهوض بالتستوى الاقتصادي والاجفناعي 
سيم أت ونتع يزاهج التتمية الجووية والنصاميم الجهوية لإعداد الترابء في +23 للسالم القروي ودعم الساكنة في وضع هش من جهة. ويسهر المجلس الجهوي؛ بعد مصادقة الدولة؛ 
ل تجوت بوتس سات الخاتر اوضر اعسات 901177 على تكثيف التاون الدولي اللامركزي مع الجهات والمؤسسات التي يتقاسم معها مصالح مشتركة. 
كلما تعلق الامر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية؛ فإن هذه الأخيرة تتفق 004 نر وذلك لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة. ثم بشراكة مع الجامعة, 
ا 7 38001 يشجع المجلس الجهوي أشكال تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وانفتاح الجاممة على محيطها 
3 كان البمشرع الدستوري قد اعتبر عدم جواز ممارسة أية جماعة ترابية وصايتها على 1000752 الجهوي والإشماع الثقافي للجهة والنهوض بمجتمع العلم والمعرفة من جهة أخرى. 
جمناعة اخرى احد المبادئ الدستورية لإقرار التماون والتداضد بينها. فإنه بوأ الجهة -تحن. 7 2207 
أشراف رئيس مجلستها- مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى في مجال التنمية المندمجة, 2477 
وهوما يجمل العكومة تستشير المجلس الجهوي بشأن كل مشروع كبير تعتزم الدولة إنجازه فى 3 إن ا 
الجهة, او كلما كان الامر يعنيه, عند إعداد المهام التالية (142) , 2 502 








الفصل 144 : 
*)يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها؛ من أجل|التعاضد)في البرامج 
: والوسائل. 4 0 





0 


الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتفاعية. 

ت المخططإت القطاعية الوطنية والجهوية. ه' 

ل التصميم الوطني لإعداد التراب والتصميم الجهوي للتنمية الحضرية. 

0 الاستراتيجيات الوطنية والجهوية في مجالات النهوض بالإستثمارات والتشغيلٌ والماء 
والطافة والبيئة والتربية والتكوين المؤئي والثقإفة والصحة..' 22677 .: 


ل إذا ما رخفضت الحكومة كلنا أو تجزئيا:مقترحات للمجلس الجهوى نمثي جيه ذل بر ظ 


قطيل الرهدن: 
انسجام مع توجهات الدولة واستراتيجيتها, وبعد التشاور مع السلطة التي تمثل الدولة فى 
الجهة. ويعد استشارة بافي المجالس الترابية وادارات الدولة اللاممركزة والمؤسسات 
اللامركزية والمنظمات الممثلة للأوساط الاقتصادية والمأجورين والمجتمع المدني. يضع ويتبنى 
المجلس الجهوي تصور الجهة ومخطط تنميتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والبيئية والتصميم. الجهوي لإعداذ: التراب. كما يتصدر المجلمن الجهوى.الجماعات" الترابية 
الاخرى في حدود اختصاصه بتجميع وننسيق مقترحات تلك الجماعات وجعلها تنسجم ونندمج 
خضي تصور التنمية الجهوى, ودلك مع احترام الاختصاصات المخولة لتلك الجماعات. وهو ما 
يجمل مجالس العمالات والافاليم ومجالس الجماعات تعد مخططاتها ويرامجها ومشاريع تنميتها 

' الذاتية في انسجام مع التصورالذي يتبناه مجلس الجهة وتصادق عليه الدولة. 

و أنسجاح مع توجهات الدولة وبعد الاستشازات والمشاورات والمصادقات المنصوص عليها 
ضىي المَانون يمحم المجلس الجهوي -في حدود اختصاصاته ووسائله- بإعداد وتبنى وانجاز خطط 


(142) تفرير حول الجهوية المتقدمة. الكتاب الأول. التصور العام. اللجنة الاستشارية حول الجهوية. المملكة 
المغربية. 2011. 
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3 ل الى 1 : 0 بج : 5 : : ْ : 14 
5 د سما الدستور المغفربي الجديد للجماعات الترابية تأاسيس مجموعا فيما بينها من جل 


حي اا يدم 
0 ا 


التفاضد فى البرامج والوسائل. وتمتبر مجموعة الجماعات -2 هذا السياق- مؤسسة عمومية 
تتمتر بالشخصية المعنوية والاستملال المالى وتطبق عليها التنصوص التشريعية والتنظيمية 
المتعلقة بالوصاية على الجماعات الترابية. كما تطبق القواعد ‏ المالية والمحاسبية للجماعات 


الترابية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. ويتميز هذا النوع من التعاون بسهولة تأسبيس 


مشاريع مشتركة بين الجماعات المتعاونة ووسيلة فعالة لتحقيق التضامن والتوازن بين الجماعاتٍ 
الفقيرة ونظيرتها الغنية على مستوى معالجة نمقئص الموارد المالية او تمص التجهيزات خاصة 


م ا 0 لود > لقا 
على مستوى توزيع الماء والكهرباء وقطاغ النقل وتدبير النفايات المنزلية... 2 . 


واذا كان المشرع المغربي قد سمح للجماعات الترابية بتأسيس مجموعة الجماعات. وترك 
للقانون التنظيُمى المنصوص عليه في الفصل 146 من هذا الدستور. فإن تنظيم.,هذا النمط من 


(143) يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب من التماون قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة 
للمحطسؤفنة, 87 إحداث شخص مينوي خاضع للقانون العام, وباستقراء مضامين المواد المنظمة 
لمجموعة الجماعات الترابية: فقد احتفظ المشرع بصبغة الاختيار والرغبة الحرة للجماعات في خلق هذه 
التنظيمات, وهو ما يوجد كذلك فنى فرنسا من خلال المادة 69 من قانون 6 فبراير 1992 المنظمة للودارة 
الترابية للجميورية. لذلك فإن من مجموعة الجماعات الحضرية والقروية نتميز بعدة مميزات تجعلها نتفرد 
بمجموعة من الخصوصيات عن باقى الأشكال الأخرى للتعاون الجمامي. يمكنْ أن نذكر منهاً : منهولة 
انيت المجموعة وبساطة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإحداثها. وتحقيق مشاريع مشتركة بين 
التوما عا الفثيرة والجماعات الننية وتشكل أحسن صورة للتشارك فيما بينها. والطابع الظرفي. حيث 
تدها مين أَبي ل تعقيق غرض محدد تنتهي بإنجازها. كما تعتبر وسيلة لحل بعض مشاكل الجماعات الظرفية؛ 
مثل نقص التجهيزات وقلة الموارد. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشان: على اشقير. هع 
الجماعات : شروط ومسطرة الأحداث. رسالة الجماعات المخلية؛ المديرية العامة للجماعات المحلية, 
وزارة الداخلية؛ المدد 11: 2004؛ ص 9. 
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الدستورالجديد للمملكة المغربية ٠‏ شرح وتحليل - 
التعاون بين الجماعات الترابية يتطلب توافر العديد من الإجراءات القانونية المنظمة لها كاسم 
المجموعة. موضوع المجموعة؛ مدة صلاحية المجموعة: مقر المجموعة ؛ طبيعة أو مبلغ مساهمة 
كل جماعة والمصادقة على المجموعة. أضف إلى ذلك يقوم بتسيير شؤون المجموعة مجلس 
ومكتب, وتطبق عليهم نفس القوانين والشكليات المعمول بها في تشكيل أجهزة الجماعات 
وتسييرها والمتمثلة في مجلس المجموعة ومكتب مجلس المجموعة ثم فواعد الانضمام 
والانسحاب الول 


الفصل 145 : 
يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات» السلطة المركزية في الجماعات النرابية. 


:““يُغتمل:الولاة.والعمالء باستمالحكومة: دار بِيقٌألقانون؛ وتنفيذ النصوص.. 


التنظيمية للحكومة ومقرراتهاء كما يمارسون المراقم قبة الادارية. 
يساعد الولاة والعمال روّساء ء الجماعات الترابية؛ اوغاضة رؤساة المجالش الجهوية؛ على 
تنفين المخططات والبرامج التنمويةه. : 


نموم الولاة ة والعمال؛ تحت سلطة الوزراء المعنيين؛ عي ووو ان وه ان 2 


للجبدارة المركزية» ويشهنرون على حسن سيزفا. 

لقند جاء الدستور المنربي الجديد م 0 ترحمتها ف عمل آلولةة 
والعمال بما يسمح بتكريس الديموقراطية. واعادة بناء العلاقة مع الجماعات الترابية بجملها 
ترتكز على التعاون والدعم نال أسناتن البرامج ج التنموية المجالية التي تحقق الاندماج المطلوب 

بين اختيارات هذه الجماعات واختيارات الحكومة بما يحقق التثمية المندمجة. ولئن كان المشرع 
التسخوري قد حافظ بشكل عام للولاة والعمال على موقع متميز على المستوى الأدوار والمهام؛ فإنه 


21 جاء بالعديد من المقتضيات والمتفيرات الهامة التي وحب أخذها بعين الاعتبار, والمتمثلة 


اناتسا 
ن تتفل الشلطة المركرية في الجماغات الترابية. 
ت الممل. باسم الحكومة؛ على تأمين تطبيق القانون: وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة 
ومقرراتها. 
داممارنة المراقية الإدارية. 
ت العمل على مساعدة الجماعات الترابية. وخاصة رؤساء المجالس الجهوية؛ على تنفيذ 
المخططات والبرامج التنموية. 
ن القيام. تحت سلطة الوزراء المعنيين. وا تتتصريق الشبعلة المصالح اللاممركزة للودارة 
المركزية؛ والسهر على حسن سيرها. 
إن ما يستفاد من هذه المهام أن وضمية ودور الولاة والعمال قد شهدت تغيرا هميق ناخد يميت 
الاعتبار تعزيز أدوار الجماعات الترابية واعادة تتعديد أذواوا مختلف المؤسسات في سياق حكامة 
(144) دليل التماون اللامركزي؛ ؛ وزارة الداخلية, المديرية العامة للجماعات المحلية. منشورات مركز التوثيق 
للجماعات المحلية؛ 2011. 
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كريم لحرش 


جيد ه ة للشأن المحلي. ولعل أهم تغيير يتمثل في الوضع الاعتبار يي العام للولاة والعمال: حيث 

أصبحوا يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية عوض ال ولة لوو د 
في الدستور السابق-. وهو تغفيير عميق الدلالة يأتى منسجما مع تعزيز موقع الجماعات الترابية, 
خاصة الجهات. بحيث أن تمثيلية الدولة أصبحت مركزية؛ فالملك هو الممثل الأسمى للدولة وباقى 
المؤسسات تقوم بمسؤولياتها وفق اختصاصاتها الدستورية والقانونية!45'. ١‏ 
٠‏ أضف إلى ذلك أن الدستور المغربي الجديد كان واضحا في وضع الولاة والعمال تحت سلطة 
الحكومة. سواء بالنظر إلى ما نص عليه من أن تعيينهم يكون بافتراح من رئيس الحكومة بعد 
مبادرة وزير الداخلية. أو بما نص عليه من أنهم مكلفون بالعمل. باسم الحكومة؛ على تأمين 
تطبيق القانون. وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها. حيث أكد على أنهم يعملون باسم 


.. ........الحكومة: مع .العلم.بأن.إلدستور السابق قد نص على أنهم مكلفون باتيبيهن عل عتنفيذ القوانيق يوون ٠‏ بي" د 


الإتشادة الى أن ذل ذلك “يتم - ل 
ال ور أوا ثْْ 000 ما يكن 1 لتر 


.هوأن الدستور قد نص بوضوح على أن التنبظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر:. 
بما يعنيه من 8 للجماعات الترابية كاهمل الصلا حية”/ /والحرية َس تتحديد وبلورة اختياراتها . 1 
' وبرامجهاء .في احترام تام -بطبيعة الحال- للمقتضيّات ت القاتونية والتنظيمية وبمراعاة 


3 يوي المتاحة والتدبير و معناه هناء 0 ألفغاء ع مفهوح الوصاية عل عمل 


“وبالتائن وحب 3 تنمتصر أدوار الاذارة علئ لام مدى التي بالاحترا م العام للموانين 


انسجاما مع ما نص عليه الدستور من أن من مسؤولية الولاة والعما فر السلايات الشكززية. 0 


عَلَىْ تأمي تَظَبَيق القانون», وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها “مع التأكيد على أنه 


: ]2 لا يمكن بحال تحويل هذه الرقابة ال أي نوع من الوصاية؛ إذ أن اندستور عندما أكن علن هيدا 
7 التدبير الحر فهو لم يده بأي شكل من الأشكالء وبالتالي حتى في حالة ملاحظة ما يمكن اعتباره 
7 #ز: /إخلالا بَاحترام المقتضيات القانونية في تدبير الجماعات الترابية. وجب أن تشكل موضوع طمن 
7897 الدى المحاكم الإدارية احتراما لمبدأ التدبير الحر. 


بل 5 من ذلك فقّد نص الدستور بشكل واضح في نفس المادة 145 على أن دور الولاة 


2 ك2 والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية هو دور المساعدة على تنفيذ المخططات والبرامج 
1 الشيوية. .وهوووية سمزؤة الملرج العديد. الدي يلنية ولاة: النيقات وما السمالاتك والأقايم 
0007 بالانتقال من الوصاية على الجماعات الترابية إلى دور المساعدة,. كما أنه يحمل فئ نفس الوقت 
32056 الولاة والممال مسؤولية تعبئة المؤسسات الفمومية والمصالح الخارجية للعمل مع الجماعات 
083 3. الترابية من أجل تنفيذ مخططاتها وبرامجها التنموية؛ باعتبار السلنة الممنوحة لهم في القيام: 
0 0 تحت سلطة الوزراء المعنيين. بتنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية؛ والسهر 
23 (1453) الفصل 42 من الدستور المغربي الجديد. 
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الفصل 146 , 
#فحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصلة:( 
- شروط تديير الجهات والجماعات الترابه بكيفية ديمقراطية؛ وعدد 

أعضاء مجالسهاء والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيج وحالات التنافي؛ وحالات منع 
الجمع بين الانتدابات: وكذا النظام الانتخابى؛ وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل 
المجالس المذكورة, : 
- شروط تنفين رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى 
لمداولات هذه المجالس ومقرراتهاء طبقا للفصل 138 
روك تقديم العرائض االمنصوص عليها في الفصل 9 من قبل المواطنات 
والمواطنين والجمعيات, 
-الااختصاصان الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى, والاختصاصات 
المِشتركة بينها وبين الدولة والاختصاضات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا 
| للفحسل 140 2:: 4 
ظ - النظام ا لمالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى, 
١‏ - تعض اتموارد المالية للجهات ولنجماعات الترابيد الأخرق» اليتصوصض مدري ا 
الفصل 6141 , 7 ْ ْ ٍ. 
- موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين 
الجهات المتصوص عليها في الفصل 2142 0 
- شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إلبها في الفصل 144 
ظ - المقنضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات, وكذا الآليات الرامية إلى 
ضمان نكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه 
| - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبد! التدبير الحر وكنا مراقبة تدبير 
ع الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. ظ 
إن نجديت ودمقرطة هياكل الدولة: بقدر ما يتجمند فني توزيع الوستور الجديْد لأسلطات 
المركزية, وفق مبدأ فصل السلط. فإنه يتجلى. بصفة أقوي. ب تنوية قدرات الجهات, الجماعات 
الترابية الأخرى في تدبير الشأن المحلي؛ وفي إرساء الجهوية المنقدمة القائمة على إعادة توزيع 
السلط والإمكانات. ذلك أنه لإرساء دعائم هذا الورش الهيكلي الكبير ينبغي إعطاء الأسبقية 
لإعداد القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل عشرة مفتضيات أاساسية تنظم تدبير الشؤون 

الداخلية والخارجية للجماعات الترابية؛ والتي يمكن تحديبها في المناصر التالية : 

5 شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفبة ديمقراطية. وعزد أعضاء 
مجالسها. والقواعد المتملقة بأهلية الترشيح. وحالات التنافي. وحالات منع الجمع بين 
الانتدابات, وكذا النظام الانتخابي. وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكور:!146), 








سي 0 
٠‏ (146) ظهير شريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 نوضبر 2011 ) بتنفيذ القانون التنظيمي 
رفم 59.11 المتملق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. الجريدة الرسمية. المدد 5997 مكرر, 25 
ذي الحجة 2 (22 نوفمبر 2011 ). ص 5538. 
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كريم لحرش 


واشروط فين رؤساء مسان السهات ورؤساء سمالس السماعات القزابية الأشرئ لسداولارت 
هذه المجالس ومقرراتها. طبمّا للفصل 138. 


وا : لجمعيات. 9 اد 


بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للقتصّل 140. 
نظاءه ا ت والجماعات الترابية الاخرى. ' 

0 1 عييده وللجماعات الترابية الأخرى. المنصوص عليها في الفصل 141. 
ه موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات 

المنصوص عليها في الفصل 142. 
ه شروط وكيفيات تأسيس المجموعاإت المشار إليها فى الفصل 144. 
د المقتضيات الهادنة إلى تشجيع ننمية انتماون بين 'نجماعات. وكذ 

ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه. ئ ا 
ه قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبد! التدبير الحرء وكبذا مراقبة تدبير الصناديق 

والبرامج وتقييم الأعمال وإجزاءات التحاسية..... ' 0 
إن الإسراع في إصدار هذه القوانين التنظيمية سيساهم:لا محالة في التنزيل السليم. 


| الآليات الرامية إلى 


لمقتضيات الدستور المفربى الجديد. وسيفتح أفاقا واإعدة لدخول المغرب في مرحلة إصلاح 





5 1 7 واعه | 
ديمقراطي ترابي شامل في إطار نظام لامركزية موسمة ضمن الوحدة الوطنية تقوم ان -- 


توز 7 ت دين الدولة 
نحوءالمغفرب الموحد للجهات.. القائم على توزيع-جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدو 


والجهات على أساس مبادئ موجهة تتمثل في الوحدة الوطنية والترابية: والتوازن؛ ولام 
والتدبير الديمقراطي. وتخويل رؤساء مجالس الجهات سلطة تنفين فراراتها ع ماي : 
الدذولة). وبالتالى سيساهم فى التكريس المملي لمبادئ التدبير الحر وانتخاب المجالس الجهوية 


بالاقتراع المباشر. وتكريس المجلس الجهوي كهيئة ناخبة في انتخابات مجلس المستشارين. 
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الدستورالجديد للمتاكة المغربية : شرح وتحليل و11 


الياب العاشر 
المجلس الأعلى للحسابات 


الموارد والإمكانيات التي تتوفر عليها؛ فإن مختلف 

مستهدفة حسن تد بير الموارد 
علي الأمؤال الغامة؛ وعلى 
الأخيرة على تركيز اهتمامه على تفعيل 
الأهمية الإستراتيجية لوظيفة الرقابة 


إذا كان تقدم وتطور الدول يقأس بحجم 
النلدان تغمد“إلى ترشيد نفقاتها ومراقبة. أساليب صرف ماليتها 
المالية, وفي سبيل ذلك استحذثت أجهزة ومؤسسات 
غرار الدول المتطورة. حرص المغرب في السنوات 
57 أداء الأجهزة العليا للزقابة على المال العام. بحكم 
المالية في محال تديين الشان العاحة” '. ٍْ 





ع 0 1 

(147) هناك جانب تاريخي مهم لابد من استحضاره فيما يخص نشأة ونطور الرقابة المالية؛ إذ تم اعتماد:هذا 
النوع من الرقابة العليا بالنذرب بصورة تدزيجية تميزت بخمسة مراحل أساسية : 

ت سنة 1960 : لقد كان للجنة اختصاص تصفية حسابات المحاسبين 
المضمنة فى الحسابات. وتتألف من رئيس يعين من 
مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية. كما 


« إحداث اللجنة الوطنية للحسابا 
المموميين. أي التأكد من قانونية وشرعية العمليات 
طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن 
أن اللجنة كانت مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية يرفق بقانون التصفية. 
وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية: العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضالة 
الامكائنات البشرية والمآدية واعتبازا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبيّة عليا ذات طبيمة إدارية. ٠.٠‏ 

احوقك الجتملسن الأعلى للحسابات رنة 1979 : لقد عرفت سنة 19798 إحداث المجلس الأعلى للحسابات 
كجهاز قضائى مكلف بتأمين المراقبة المليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رضم -7 12 ٠‏ 00 
وكان من مُهأمه إلتأكد من قاثونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند :- 00 95 
الاقتضاء كل تقفصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. 
الخاضعة لرقابته؛ ويرفع إلى جلالة الملك بيأنا عن مجموع أنشطته. ويجب الإشارة 
نشاط المجلس انطلقت محدودة نسبيا بحكم عدم توفره على الإمكانيات اللازمة. 

« الارتقاء بالمجلسن الأعلى للحسابات إلى مصا 
الأعلى للحسابات يلعب دوره كاملا كمؤسسة عليا للرقابة؛ ارتقى 
مؤسسة دستورية. وهكذ! فالباب 
الرقابة العليا على تنفيذ قوانين ظ 
وبغية تحسين تدبير الجماعات المحلية. نص الدستور كذلك على احداث المجالس الجهوية للحسابات 3 
التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلبة ومجموعاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. 1 

دوز مدونة المهاكم المالية نة 2002 : تطبيقا للمقتضيات الدستورية..تم إصدار القانون رقم 0299 .. > 

. بمئابة مدونة المحاكم المإلبة بتاريخ 13 يونيو 2 . ويتكون هذا القانون من ثلاثة كتب طبع مرحلة هام ٠:‏ 

من مسار المجلس الأعلى للحسآبات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصات وتنظيمه وتسييره (الكتاب الأول)' فز 
والنجالس الجهوية (الكتاب الثاني) وكذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية (الكتاب الثالث)< ‏ 2 


ورج : 1 ظ2 

١ 3‏ 21 لوجم رخ ود 20 م 0 01 

عد ا ايا 1 0001 4 
0 ا ا 1ه 


ٍ . 1 . 

ا 2 30 

00ظ رذ 5 1 افلزلا : 10 
:ل ”7 < : 1 1 5 


٠. 


كما كان يراقب تقييم تدبير الاجهرزة ‏ 72052 


العاشر من الدستور يوضح بان المجلس 
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ِ 000 4ب - 7 
هنا : 11 0# 
إلى ان رسة ا ار ا 
- 20 ؛ 0 5 : 
3 ده 25 


ف مؤسسة دستوو ية سنة 1996 : من أجل جعل المجلس 0 3 8 
به دستور 3 شتنبر 1996 إلى مصاف ‏ 00-6 000 
الأعلى للحسابات يتولى ممارسة - , 0 
المالية. فضلا :عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري 590000500 
1 


١ اكت‎ 1 
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كريم لحرش 


واعتبار لطموحات المملكة المفربية في مواصلة مسيرة التقدم والتنمية؛ والسعي الدائم 
لإصلاح وتحديث تنظيماتها الإدارية والمالية. وترسيخ دولة الحق والقانون؛ تأتي الإصلاحات التي 
شهدها المجال المالى في السنوات الأخيرة لترسيخ الرؤية الجديدة لتدييد الات العام عن طريق 
تحديث الرقابة المالية, بإصباغ الصفة الدستورية على مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات 
باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية العمومية بالمفرب. وكذلك إحداث المجالس الجهوية 
للحسابات كتوجه جديد لسياسة اللامركزية المالية في مجال حماية المال العام 

وتكريسا للبعد الحكامتي في تدبير الشأن العام من خلال ربط المسؤوليات الممومية 
بالمحاسبة. كمقوم من المقومات التأسيسية للنظام الدستؤري الجديد. أسس دستور 2011 
ولاسيما # بابه الماشر ( من الفصل 147 إلى الفصل 150)؛ لمجموعة من القواعد القائونية 


والميادى المؤسسانئية المتحلورة في مُنظومة الرقابة والمحاسبة: عمموما وموفعم المُجلس الأعلي + 


للحسنابنات خصوصا؛ التي تزاوج بين طابعها الفني وطابعها السياسي المؤسساتي. وستجعل 
المفرب- إن استطاع وضعها موضع التطبيق الصادق والأمين- ان يدخل أفإق المراقبة 
الديمقراطية للحكامة من أبوابها الواسعة: والتأسيس لتجربة تضاهي تجارب الدول المتقدمة في 
هنا النا (149) ا ث. : ١‏ 

بأب. '.. 


للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة. ويضمن 


المجلس الأعلى 

الدستور استقلا له. 20 
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم -ؤحماية.مبادئ وقيم الحكامنة الجيدة 
والشفافية والمحاسبة:بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. ّْ 
يتولن المجلس الأعلى للعسابات ممارسة المراقبة العليا عفى تنفين قوانين الماليه. 
ويتحقق من سلا مة العمليات؛ المتعلقة بمداخيل ومصاريف الآ جهزة الخاضعة لمراقبته 
بمقتضى القانون» ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونهاء ويتخنء عند الاقتضاء؛ عقوبات عن كل 
إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. 76 ' ' 

تناط: بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛ وتد قيق 
حسابات الأحزاب السياسية: وفح ص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية: 


لا تكريس دسترة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 : أناط الدستور المغربي الجديد بالمجلس الأعلى 
للحسابات مهام جديدة تروم الرقي بمكانة هذه المؤسسة في اتجاه التأسيس حكامة جيدة لتشأن العام . 
من خلال ربط المساءلة بالمحاسبة في تدبير المال العمومي. : : 

للمزيد من التفصيل يراجم في هذا الشأن: عائشة الوردي. رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المال العام 

بالمنرب. مجلة الحقوق المنربية, «سلسلة المعارف القانونية والقضائيةء. العدد 2012:1. ص 42. 

(148) حفيظ بركة؛ المجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011. مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد. 

عدد مزدوج 20-8, 2012:. ص 3 


(149) محمد براوء المجلس الأعلى للحسابات أمام امتحان الانخراط .في المهد الدستوري الجديد. جريدة 


2-7 عذدد 2.1 08 ص 8. 
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م 2 ًٍ | 0 : 1 
سنور : - للمملكة المفربية 0 ببح اننع ' وتحليل مسب ا ا 0000 2 3 2 : 
لحد ١‏ ا لل 


كرس الدستور المغربي الجديد المكانة المتميزة 5 5 5 
: لمتميز للمجلس الاعلى للحسابات صم الهرم 3 ع 


المؤضساتي للدولة عامة, وضمن أجهزة الرقابة المالية الأخر ى خاصة: باعتباره الجهاز الأعلى 
للرقابة"ؤالمحاسبة المالية, وبالتالي فلا مجال للمقارنة والقياس بين المجلس الأعلى للحسابات 


وأجهزة الرقابة الحكومية الأخرى ( المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات). فى 24 
حين ان المجلس الاأعلى للحسابات هو جهاز رقابي مالي دستوري. يمثل هيئة خاصة مستقلة, لا ©-2] 
هي إدارية ولا هي برلمانية ولا هي سلطة قضائية, بل هي هيئة الرقابة على المال العام والمساءلة ‏ 2 


ل 4 ا 0060 :ع ىإزوة . وهم هه 7 / : 
ل موي بالسدية القضائية, لكنها مهما بلغت من شان. فإن أصل وجودها ومبرر عملها 
هو ن تكن فني خدمة البرلمان. وأن تكون بالتالي في علاقة تماون وتفاعل وثيق معه. 
اضف إلى ذلك ان النص الدستوري ضمن استقلالية المجلس الأعقى [لهه اناك وهى ضمانة 
ا حصانة رذيعة ومتميزة داخل النظام المؤسساتى والرفابى., الأعرز الذى 51 
بام يجاب على مجموعة من المستلزمات والمتطلبات-والة الور ا 
مدي ع من المستلز د لمتطلبات”والقواعد المكرسة والمستقرة في المستويات 

د طريقة عمل المجتلتن الاعلى للحسابات وتكوين الأجهزة المسيرة له. من طريقة تعيين 
وإعفاء رئيسه. ودور ألبرلمان والحكومة في هذه المسطرة, وكذا حرية واستقلال. المجلس 
الاعلن للحسابات في تحديد برنامج عمله وتوذير الموارد والقدرات... 3 0 

د تلازم استقلالية المجلس الاعلى للحسابات مم الشنافية الوظينية : أى تحفيق أفضل علاقة 
ممكنة بين إنجازات المجلس وموارده. بحيث يتم تبرير الأموال العامة المصروفة على 
المجلس بقدر الأموال التي ساهم المجلس في اقتصادها أو فى استرجاعها. ثم يشار إلى 
استخراج معدل الفعالية. : 1 ا 

5ن الاستعلل لا يتنافى مع حق الاطلاع على أنشطة وأعتصال اتمجلسن الأعل السانات, ف 
بل يتلازم معه؛ كما أن. الكشف عن معايير الزقابة هو لازمة' مهنية وأخلاقية لمنهجية 
الرغابة والتدفيق. بحيث لا يتطلب الأمر طلبا موجها إلى المجلس في هذا الشأن ضما بالكم 


عي 


ا 027 1 2 0 1 0" بس ١‏ 1 , 5 5 7 9 
- الاين 0 50 اللاة 2 1 0 1 ٠:‏ 2 5 11 
ا ل ا ا لك 1 ل 
لينم ته دكا : 


إذا كان هذا الط : 5 2 
إذا كان هن عالت موجهنا من البرلمان» أشمى جهاز رقابي مالي وسياسي فت الدولة التى ظ 


فررت ند عييم دوره ومكانته من خلال دسنور 2011. 
إن العناصر الموجهة لاستقلالية المجلس الأعلى للحسابات في أداء المهام المنوطة به 
لواف ٠‏ تحمل منك جهازا مختصا شي ند عيم وحماية مبادىئ وخيم الحكامة الجيدة -ولاسئتما 
المبداين الجوهريين التاليين: الشفافية والمساءلة- بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية؛ مر: 
خلال الوظائف المهنية الأساسية!!5!) : ا 5 


ا ا 
(150) إن ها تنبفي الإشارة إليه هو أن استقلالية المجلس الأعلى للحسابات لا نجوز ممائلته باستقلال السلطة 
العنة اه 9 | . > <ة.ى إهاهت 0 : : : : ْ 

5 نية, اولا لانه ليس سلطة قضائية. وثانيا لأن المجلس لا يعمل إلا في ظل النماون والتفاعل والارتباط 
الوبق والاعتماد المتبادل بين كل من البرلمان والحكومة بخلاف السلطة القضافة. ش 
(151) يمارس المجلس الأعل., للحسانات - 3 5 
س 5 مجان ىَ بات -بموجب مدونة المحاكم المالية- مجموعه من الاختصاصات المحددة 
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0 ا ا افق ران ب اه 
4م 1 3 ١‏ 00 7 5-405 عار اجن 1 م3 5 3 
' 6 لفلة ١ ١‏ من ف و 772 





. 
ا امبحة ك7 .ا 
لفقا وا ١‏ :. 


كريم لحرش 


ن ممارسة المجلس الأعلى للحسابات للمراقبة العليا على تنفيذ قؤانين المالية. ويتحقق من 
سلامة العمليات. المتعملقة بمداخبل ومصاريف الاجهزة الخاضمة لمراقبته بمقتضى 
القانون؛ ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها. ويتخدْ -عند الاقتضاء- عقوبات عن كل إخلال 
بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. 

د تكريس الاختصاص الدستوري والحصري والعام للمجلس الأعلى للحسابات فيما يخنص 
مرافبة ونتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الاحزاب السياسية وفحص نفقات 
العمليات الانتخابية في ما يخص أموال الدعم العمومية. 

ه إن التصريح بالممتلكات أمام المجلس الاعلى للحسابات أصبح يشمل أيضا ثروات القضاة 
وقضاة المحاكم المالية؛ مما يضع على كاهل غرفة التصريح بالممتلكات بالمجلس مهاما 
جساما لست متأكدا مما إذ! كانت مؤهلة لها في الوقت الحاضر. بشريا وماديا وقنيا. وهذا 


ه التدفيق والبت في حسابات مرأهق الدونة.وكدا حسابات المقاؤلات والمسسات العمومية : يدقق المجلس 
حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات الممومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات 
الممومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات الممومية والجماعات الترابية, اذا كانت 
هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي: ويلزم المحاسبون المموميون للأجهزة العمومية بأن يقدموا 

سنويا إلى المجلس, الحسابات أو البيانات المحاسبية وفق الكيفيات المقررة في النصومن الجاري بها ” 

العمل ويبت المجلس الأعلى للحسابات في الحساب أو البيان المجاسبي بقرار تمهيدي ثم بقرار نهائي. 

« التصريح والبت في التسيير بحكم الواقع: علاوة على اختصاصه في مجال تصفية الحسابات والبت فيها . 
يمارس المجلس الاعلى للحسابات وظيفة قضائية تجاه كل شخص يتدخل دون أن تكون له صفة محاسب 
عمومي. في تدبير الأموال العامة سواء عن طريق التحايل على القانون أو عن جهل. فيصبح بالتالي 

٠‏ محاسبا بحكم الواقع. 

© التأديب المتملق بالميزانية والشؤون المالية: يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظينة قضائية في مجال 
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه كل شخص أو موظف أو عون أحد الأجهرٌة السومية ١‏ 
الخاضمة لرفابة المجلس. يقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وذلك 
في حدود دائرة اختصاص كل واحد منهم. وينعرض المهنيون بالأهوللعقوبات المقررة لتلك المخالفات, 

# مراقبة التسيير واستعمال الأموال: يراقب المجلس تسيير المرائق والأجهزة الممومية التي تندرج ضمن 
دائرة اختصاصانته لتقييم جودته ويقدم. إن اقتضى الامر ذلك؛ اقتراحات حول الوسائل الجديرة بتحسين 
طرفه والزيادة في فماليته ومردوديته. وتهم المراقبة كافة مظاهر التدبير. ويمكن للمجلس القيام بمهام 
تنييم المشاريع العمومية بغبة الركون. على أساس المنجزات المحققة. إلى أي مدى ثم بلوغ الأهمداف 
المسطرة لكل مشروع بالنظر إلى الوسائل المرصدة له. ويراقب المجلس الأعلى للحسابات كذلك 
استخدام الاموال العامة المتلمقاة من قبل المقاولات أو الجمعيات او من طرف الأجهزة المستفيدة من 
مساهمة في راسمالها أو من إعانة للدولة او لمؤسسة عمومية أو لاحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبته, 
وذلك كينما كان شكلها. كما يقوم بمراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان 
العمومي. يمكن ايضا للمجلس. بناء على طلب رئيس الحكومة. مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام 
الموارد التي تم جمعها من طرف الجمهيات على سبيل الإحسان العمومي. 

8 استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات : في المجالات القضائية 
(البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية). ويبت المجلس في طلبات استئناف 
الأحكام الصادرة بصنة نهائية عن المجالس الجهوية. 
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الدسنورالجديد للمملكة المغربيك : : شرح وتحليل لل 


والاستثناءات 5-0 الخاصة. . ونئفس الس وتطايع عل قر قي 70 

السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ لم يعد المجلس مكتفيا بترؤس 

لجنتى الفحص والتدفيق متعدد دتي الأطراف فقط بل أصبح صاحب الاختصاص الحصري؛ 

مما يستلزم اجراء تكييف جزئي في القانون الحالي الخاص بالأحزاب وادماج هذا النص 
صراحة في مدونة المحاكم المالية المفترض تعديلها. 

وعلئ أساسن هذه المهام. يهدف المشرع الدستوري من تخويل المجلس الأعلى للحسابات 

باختصاصات - جديدة ألى جانب انختضصاضاتم التقليدية إلى الساعداة بشكل مستقل وضمال 6 


تنظيمية وأد أرية؛ ل لج اد جدائيية للك والفوا وكل كلك 
في خطوة ة نحو استكمال وند عيم البناء المؤسساتى لمغرب العهد الجديد:؛ من خلال ترسيخ 


هن تام المنادئ الديمقراطية في إدارة الشأن العام ٠‏ وتجاوز المظاهر السلبية للتدبير الإدارى النى تعوق 
8 عماج ع و ا د 0 100 


الفصل 148 : 

يقدم المحلس الأعلى للحخسايات مساعدته للبرلمان كي المجالات المتعلقة بمراقبة 
ا الماليةالعامة؛ ؛ وتجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في 

التشريع والشرافية والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. : 

يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعد ته للهيئات ! لقضائيه. 


يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة؛ في الميادين التي تدخل في نطاق ... 


اختصاصاته بمقتضى القانون. 


بنشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله؛ يما فيها التقارير الخاصة والمقررات 8 - 


القضائية. 


اي أنضا إلى رئيس الك ٠‏ والى رئيسي 00 الترقمان: ٠‏ وبنشر 5 ا 0 


الرسمية للمملكة. 


ويكون متبوعا بمناكسه. 


بالمحاسبة منن منطلق ثالاثة أاة أتاسنة: اليف القضائي إضافة | و التنقق بق يت 5 1 
والبعد المالي والتأديبي (المجلس الأعلى للحسابات) : تجلن مظهرها الاول في ' تعديم المجاس | - 0 





190 سلسلة ا تعسل التشتريعي والا جتهاد دات القتضائية:؛ العدد 3: 12 8-0 
2 1 0 


اوقا الرقابة على المال العام من منطلق عنصرين أشاسيين هما 


لل لت ل ب سس سب ل ست سه ريم لخو 


الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المحجالات المتعلقة بمراقبة المالنة العامة. ويجيب عن 
الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريعم والمراقبة والتقييم المتعلقة 
بالمالية العامة. وهو معطى سيؤسس لعلافة جديدة ة بين #لمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان غي 
'152) , 
ن:الماسيس لجسورز وفواعد الدلاقة التقاعلية الجديدة.التي انتجب أن تسود وتكترسخ' بين 
المؤسستين الأهم ف مجال الرقابة والمحاسبة وهما البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات: 
وينقل إيقاع العملاقة وعمقها ع النظريى المحدود إلى مستوى إجرائي عال 
ومتحرك ومنهجي. 

ن ربط جسور التواصل الدائم. طوال السنة عي التزلقارة إذ سيكون بإ فكاية: الأستتاد إلى , 
تنويوابت ومسلومات ووفا تي المجلس الأعلى للحسا بات بن أجل الرقع من شيْمة مله 
التشريعي من جههة , ٠‏ والرشي بجودة عمله الرفابي والتقييمي من جهة ثانية.. 

إن تفعيل فوا المتتضي: الدستوري الجديد. وتعزيزم ببرلمان مؤهل وجريء تبلس أعلن 

للحسبابات مؤهل ومنفتح غلى البرلمان والرأي العام لهو ضمانة لصوغ تجربة مغربية- مغربية في 
المرافبة وتوازن السلط. تقوي البرلمان بذراع.رقابي موضوعي ومستقل. وتقوي المجلس الأعلى 
للحشابات بإضفاء المزيد من الأهمية والحيوية على ملا حظاته وإكتشافاته من نجهة أمع َْضِينَ 
المتابعة والمحاسبة والمساءلة ذات الطابع السياسي لأعماله ومجهوداته من جهة اخرى. 
ويتجلى المظهر الثاني لل للعقلنة الاؤنسافة. في تقديم المجلس الأعلن لفسا نات.مسا عدت 


نظرا لتداخل عاللات الاختصامة ين القضاء والمحاقة ملظل قبا أ لجال | الأعلى 


: للحسابات يعدم مساعدته للحكومة؛ “في المتادين التى تدتخل في نطاق اختكخناضاته بممتضصى 


لانو 0 تاكتك عل بح العقلنة المؤسساتية ص تساولة, فلسشه لدعي الحجديد التأكيد 
اماد ا ابا الرأى تا سودي سس 
|| و1541 

و لصم 8 من 0 اوس الجقاود لين عق 8 المسصيدات ه الدستورية/ فى 


ا 00000000000 
1 0 (152) محمن يرأه والبطاس الأعلن للحسابات أما أمتحأ "الا اط | الد ى الجد باسنا صو 9 
يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى فجياناة اكد تناك 05000 ١‏ ا م إمتسارق لتقي الناتيي لون الل 2101 بى ٠‏ 
ا 


(153) نظرا لتداخل حالات الاختصاص بين القضاء والمحاكم المالية ولا سيما لجهة قدرة وزير المدل والحريات 
التلقائية انطلاقا من فانون المسطرة الجنائية على الاحالة التلقائية للمخالفات المشكوك ضي كونئها ذاأت 
طابع اجرامي الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات: في هذا الخصوص يمنح الدستور 
لوزير العدل والحريات صلاحية طلب أي مساعدة على شكل وثائق أو معلومات أو مستندات من المجلسش. 
الأعلى للحسابات الذي أصبح ملزما بالاستجابة للتعاون في جميع الحالات. بقطع النظر عن حالة احالة 
الملفات الجنائية من المجلس إلى التضاء"ذات الطابع المناسباتي. 

(954/ مف يراق المعليد ن الأعلى للحمثابات أمام امعان الانخراط في النهد الدستوري الجديد مرجع ساب 0 


اسلضلة العمل التشريمي والاجتهادات القضائية. العدد 3, 2012 0 ١‏ 
ٍِ- سي و الو ا ا الا ااا ااا 0000000 


عمسب البالسيسشسدشم 
جم “ك1كك 0ك 


حت ايجابية. ٠د!'!متمثلة‏ 2# : 


بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. ضمانا لاستقلالبة وضمالية وشفافية الأشنال 590917 
الرقابية والمحاسبية التي يقوم بها””'', إذ أصبح المجلس ملزما بنشرها بمجرد انتهاء المسطرة ‏ 58092 


المتبعة لإنجازها؛ إضافة إلى التقارير الأخرى الخاصة بالأحز اب والانتخابات والممتلكات... الخ, 5 0 منهم. 


ل إبلاغ رئيس الحكومة صاحب السلطة على الإدارة العممومية بموجب الدستور الجديد 
ليستخلص العواقب إزاء فريته الحكومي بصدد الملاحظات والتوصيات التي تهم كل واحد 





5 - 5 ه ه. 07 5 5 ف وق 2 5 2 0 90 5 : . ا 9 1 0 
ثم المقررات القضائية التي سيكتسي -وفقا للمقتضى الدستوري الجديد- أهمية خاصة في اتجا, 25051 تإبلاغ رئيسي غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)؛ وهذا امر جديد 


ومتناسقّ هع الهندسة المؤسساتية الجديدة لنظام الرقابة والمحاسبة:؛ التي قربت المسافة 
بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان ممثل الأمة والمؤتمن على مراقبة العمل الحكومي 
نيابة على الشعب. لكى يطلعه عليها ويتخذ كل ما من شأنه تفعيل الملا حظات والتوصيات 


تكريس ربط الرقابة بالمساءلة والمحاسبة وفقا لما تقتضيه مبادئ الحكامة الجيدة في تديير 14047 
الرقابة العليا:على المال العام بالمغرب156). ا 

كما أكد المشرع الدستوري على نقطة أساسية وهي رفع المجلس الأعلى للحسابات مل > اواك 
تقريرا سنوياء يتضمن بيانا عن جميع أعماله. كما يوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة؛ وإلى رئيسى 1 ! : 1 
مجلسي البرلمان؛ وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة, تمزيز مبدأ الشفافية والإخبار بعناصر 2 02000 
هامة جديدة. فإذا كان رفع التقرير إلى الملك مسألة طبيعية بل أمرا مطلوبا ومرغويا. لكون . 7710971 
الملك أعلى سلطة في البلاد؛ وجهة التعيين للرئيس الأول للمجلس يكرس مسؤولية رئيس المجلس 7559992 
الذي يقدم الحساب لجهة التعيين. فإن المستجدات الجوهرية الأخرى,تترتب عنها آثار جد 790711 


الوارد فيه. : 
شف الى ذلك أن تقديم الرئينى الأول لله جلش الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس 
يبين طريقة اشتفاله وكيفية الوصول إلى نتائجه أمام البرلمان؛ ويكون متبوعا بمناقشة في اتجاء 
5 المؤة نين على-قدّسية:المال: العام وسلامة تدبير الشان العام. وهو ميا من شانه تقوية سلحلة 
0 الدرلمآن ويدستر حقة فى الاطلاغ ملى حقائق التد بير الداخلي ا المجلس الاعلى للحسابات للمؤارد 
ل ام الات غٍ المالية المرصودة له من الميزانية العامة من جهة, وعلى حقائق التدبير الحكومي للاموال العامة 
(155) إن ما تنبني الإشارة اليه هو أن مغمول مبدأ النشر في ظل مدونة المحاكم المالية كان متصورا على التقرير 0-0 8 كما حاءتث فى خلا صات واكتشافات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته واقتراحاته ومساءلاته 
السنوي الذي لا يتضمن سوى ملخص للأعمال السنوية للمجلس ولم يكن يتضمن عمليا جميع أعماله. أي 2( ” . القضائية من جهة أخرى!؟). ْ ١ ١‏ 
| جميع التقارير الخاصة التي.من المفترض أن يكون التقرير السنوي قد تضمن ملخصات لها.. . 
(156) بكنسي عنصر نشر المشزرات القضائية في ظل الدستور المفربي الجديد مكانة متميزة من منطلق ا : ظ 
ركه وسو ٠‏ غظ 0 : 1 
: ؛ : 2 5 1 : ت الحهات والحماعاث الترابية الا 
8 الوجه الأول : وفتا لدلالة الإشارة فنإن هذا يعنى أن المجلس الأعلى للحسابات ليس منتشية عامة للمالية, ف تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابيه '*خرى 
كما يبدو لحد الآن؛ مهمنها إنجاز تقارير وتحميل الآخرين مسؤولية المتابعة وتخصيص المأل. بل هو جهاز 1 وهيئاتهاء وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. 
رقابة قضائية يتولى مهمة قضائية صريحة هي التأديب المالي والأمر بإرجاع الأموال العامة المهدورة كما : وتعاقب عند الاقتضاء؛ عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذ كورة. 
يكتسي اختصاصه الرقابي في مجال البت في الحسابات طابعا قضائبا ويتوجه بإصدار أحكام. 
الوجه الثاني : بالرغم أن مدونة المحاكم المالية كانت تجيز صراحة نشر الأحكام وتنص على اختصاص 






شيئة الغرف المجتمعة شَى المصادفة عد الأحكام المقرر نشرها فانه منذ صدور مدونة المحاكم المالشة (157) ع ص هنم المستخجدات أثار ودلالات جوهرية من ثلاثة وحوه: 1 : 9 
٠ 0 3 © 6 2 . .‏ , 5 * 3 900 0 2ت له . 8 50 -- 5 . تجار 4 اوت ١ 0 : ١‏ ا 
ودخولها حيز التننيذ سنة 2003 لم ينشر ولو حكم قضائي واحد, والحال أن الجميع ينتظر مر النجلس :. ف الوجه الأول سند الذرائع بشان التأشخير خيز المجزد عي ندر التتبره" “سسحت ا ب و ىل ظ 
الا كل للحسابات تفعيل المساءلة التاديبية المالية ونشر نتائجها والتعليق على أفضل أحكامها قبل مطالبة التقرير السنوي ينشر متاخرا عن موعده القانوني الصريح والواضح في المادة 100 من فانون كم ْ 
الآخرين بتحمل مسؤوليتهم. أعتّى ١‏ لقضاء والحكومة والبرلمان. وللتد ليل على ذلك أنه لا أثر لأي اجتهاد 9 المالية. : : 2-1000 َم ْ 
فضائي مالي للمحاكم المالبة مند صدور مدونة المحاكم المالبة علما أن نشر الأحكام هو الذي يمكس « الوجه الثاني : قرار النشر وتوقينه لم يعد يكتسي أية حساسية بفمل الإلزام الدستوري بنشر مجموع اعمال ْ 
تحريك المحاسبة والمساءلة. : المجلس ولاسيما تقاريره الخاصة في حينها. فالتقرير السنوي في أغلبه هو تلخيص للتقارير والاحكام 5 
8 الوجه الثالث : الزام المجلس بنشم أحكقامه سيرغمه هلى مراجمة أخطاثة واختلالاتة فى صياهة تخريده المنشورة سلفا. ,' : نذها 
السشو: الذي يتعمن أقيامات مباشرة وزو مياش]ة يازتكاب خرو وات مائية وجنالية منزيانة « الوجه الثالث : تحويل عملية المحاسبة الصادرة عن المجلس إلى عمليه فرع متي بع ريني 
(مخالضات وجرائم موصوفة ). في انتهاك سافر لمبدأ حيادية المحاكم المالية . والحال أن التقرير وضمان تفميلها المجلس الاعلن للحسابات ووزير العدل والحريات والبرلمان وحن ١‏ لجو -- 0 
السنوي لا ينبفي ان يتضمن إلا الملاحظات والتوصيات المتملتة باختلالات التنظيم والتسيير وتقييم المام. محاسبة مالية ومساءلة قضائية ومحاسبة إدارية حكومية ومحاسبة سياسية برلمانية ومحاسية 
النتائج واقتراح التصويبات والتصحيحات.طبقا للمادة 100 من مدونة المحاكم المالية مضافا إلى دلك شعبية في تفاعل وتناغم وتكامل وفي تنزيل هندسي متناسق لمبدأ المراقبة الديمقراطية للحكامة في 
الان الاحكام التضائية التي يتعين دستوريا نشرها. اطار توازن السلط وتعاونها. 59 
في العهد الدستوري الجديد. مرجع سابق. ص 8. في المهد الدستوري الجديد. مرجع سابق؛ ص 8. 
ا تاي . ١‏ 3 3ظ1 
172 سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القتضاتنَة, العدد 3: 2012. سلسلة العمل التشريعي والااجتهادات القضائية العدد 3 2012. 




















الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


لمد تم احداث المجالس الجهوية للحسابات التي تعد نمّلة نوعية فى مجال الرفابة المالية ١‏ 


الستريه: والش جاءت كامتداد لعمل المجلس الأعلى للحسابات, ولكن يقتصر عملها على النطاق 
المحلى. إذ تراقب حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وهي بذلك 
جزء لا يتجزأ من المنظومة الرقابية الوطنية إلى جانب النجلس الأعلى للحسابات وهيئات 
التفتيش والمراقبة الداخلية التي تدخل فى إطار الرقابة الإدارية على المال العام. فالمجالس 
الجهوية للحسابات تتحمل مسؤولية ووظيفة تقويم وتدبير الشأن العام المحلى وتحسين أدائه 
وتطوير مردوديته؛ وتجاوز العيوب والإختلالات التي قن كتنقة؛: كبا أنها لعبت دورا هاما ضي 
تخفيف العبء على المجلس الأعلى للحسابات وعلى موارده البشرية المحدودة خاصة بالنظر إلى 
الحقل الشأسع لمراقبة الجماعات الترابية. 
+ وقد اعنتتز: الذستور المغربي الجديد المجالس الجهوية. للحسابات. من,الأجهزة التي. تتولى 
مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الاأخرئ وهيئاتها. وكيفية قيامها بتدبير شؤونها, 
وقد حددت مدونة المحاكم المالية الوظائف التي نموم بها المجالس الجهوية للحسابات في مجال 
الرقابة البعدية على مالية الجماعات الترابية وهيئاتهاك”", وبذلك تقوم المسالس" الجهوية 
للحسابات بمراقبة مالية الجماعات الترابية باعثنارها هيئة أو و مؤسسة قضائية دستورية لها 
افك تسا كةو ظائف إدارية .اذ تمارس هذه المجالس في جدود دائرة اختصاصها 
اتات تاي" :: 

دا البت في حسابات الجهات والجماغات الترابية الأخرى وهيئاثها. والمؤسسات العمومية 
الخاضعة لوصايتها ومراقبة تسييرها. 

د ممارسة وظيفة قضائية في مجال التأدنت المتفلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه كل 
مسؤول أو موظف أو عون : الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتهاء والمؤسسات 
الغمومية الخاضعة لوصايتها. والشركات والمقاولات الني تملك فنيها الجهات والجماعات 
الترابية الشرى وهيثاتها والمؤنيسات جد لوصايتها على نواد أو به بصفة 


اتخاذ القرار؛ ويحضمع الوالي أو 00 لمراقة الحم ا الجهوي للحسابات لاا تقضرف 0 0 


دا يي اد م تزابية أو ارم 


والشركات والمقاولات التي 6 فيها جماعا ات قرا بية و 6 1 0 ات اسويسة 28 للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) وتنظيمها وطريقة تسييرها. كما عملت على إبراز 
الخاضعة لوصايتها الى انفر داو بصفة مشّتر بطر يقة سر هاوق غير باشرة 000 3 8 1 2 المحاكم و 5 بكافة قوت اتاج اقتكولة لزملائهم بياقى محاكم السشملحة 


الأسهم فى الر امتفال أو سلطة مرجحة في اتخاد النقرار. 


لرقابة المجلس الجهري. 


(158) المصل 117 من مدونة المحاكم المالية. 
(159) الفصل 118 من مدونة المحاكم المالية. 
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ح كريم لحرش 


د المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجهات والجماعات. الترابية 
الأخرى ومجموعاتها, وعلى هذ المستوى يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود 
الاختصاصات المفوضة يم طبقا ا تيص الجاري بها العمل أن يعرضوا - امار 
اية أو ادق محارعاها: 

وعلى أساس ذلك؛ تتضح الأهمية الخاصة للوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات التي 

تمارسها على مالية الجماعات الترابية ومجموعاتها. وذلك سعيا لتكريس مبدأ الرقابة البعدية 
الذي تتجه الدولة نحوه وكذا تحقيقا لعدة أهداف أهمها : ضمان التنفيذ السليم لميزانية 
الجماعات الترابية ومجموعاتها. والتي تهدف لضمان. احترام.مبدأ المشروعية وتحسين مرودية 
التدبيّر المالي للجماعات الترابية وهيئاتها. وترسيخا لمبذأ:الاستقلال المالي للجهات 
والجماعات الترابية الأشرى وتحيدرة استعمال الموارذ المالية وعدم تبذيرهاء وكذا 1 التحمق 

من مدى تحقيق الأهداف التي سطرتها الجماعات الترابية. وبالتالي ضمان فعالية اعد للمالية 


1 المحلية شي تحميق الأهداف التنموية الافتصادّية 0 


الفصل 150 : 
بعدة الكانون” التتسام]ات السكس الأملن للعماناك والمتمالسن السهؤية تتتعيانات: 
وقواعد تنظيمهاء وكيفيات تسييرها. ظ 
يحيل الفصل 150 من الدستور المغربي الجديد أمر تحديد اختصاصات المجلس الأعلى 

للحسابات والمجالس الجهوية للحسايات؛ وفواعد تنظيمها. وكيفيات تسييرها على القانون. ضي 

إحالة منه على مدونة المحاكم المالية. والتي تحتوي غلنى ثلاثة كتب90' : 

د الكتاب الأول (من المادة 2 إلى المادة 115) المجلس الأعلى للحسابات. 

د الكتاب الثاني (من المادة 116 إلى المادة 164) المجالس الجهوية للحسابات. 

د الكتاب الثالث (من المادة 165 إلى المادة 249) النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية. 
لقد قننت بصفة إجمالية ومدققة اختصاصات مختلف المحاكم المالية (المجلس الأعلى 


+ << © المفرسية.وهومابؤكن امسق قال الْعَثَاية الا حَيَرَة المكلقة ة المال العاح. 
ب أيضا روي بي د امووطرة المقاولات غيز تلك النشار إليها 01 بي 3 اياجس ب 9 ١‏ يسما 7 0 شْ إل 1 


ع 1 (160) ١|‏ 1 / الشريف ركم 122.14 الصادر فضي فاتح ربيع الآخر 1403 (13 يونيو 002 بشنفيد المَانون رغم 


9 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. الجريدة الرسمية. عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الأخرة 1423 (15 
غنشت 2002). سن 2294 وقد تاخل ه15 االقائين..حيؤ التنقيذ فى الجزء الخامن بالمجمالين الحهوية 
للحشاتات ابتداء من سنة 2004. 


سلسلة العمل التشَريفكْ والاجتهادات القضائية, المدد 23 2012. 15 
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٠١ >‏ بس .ا -- 5 للا ببسب ب ب لس يبيج سس سنس ممم 
333353337 ميرم 0 - دم | 
٠” 0‏ ري سم 
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أل- ع1 ش 2 2 : ا 

صرح التدبير الحكماتي للشان العا تجلياته الادارية والاقتصادية ا 0 

والات 701 : بكل جلياته الإدارية والاقتصادية؛ والمالية والقضائية 817 
ظ 


3 : 





8 جيم اسه وستطلقاته من كون الوطابة على المال الماح صيظوم وجود حيار 702 
بود علي خمام لزنن التسدي القمال لسلياخ سرش اتمال اقناع, وكدلف سن عييزة.. 1 1 7 
وترشيد أدائه. لا يمكن أن تؤمنه الأجهزة الإدارية لوحدهاء نظرا لمحدودية مجال تدخلها وضمف .5992 
7 البشرية والمادية. كما لا يمكن للاجهزة السياسية أن تقوم برقابة فمالة فى هذا الاطار 6 
سعاء نلق الأمر بالأجهزة المنتخبة على الصميد الوطني أو المحلي, وهو ما يفرض وجود هيئة .7 17 
ْ و وات يوون في الميدان المالي الوطني والمحلي. ومستئلة ومحايدة عن الجهان 1 ١1‏ تعب الهيئات الاستشارية دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والإداري على حد سواء». 
1 ة لتشريمي. 7 0 نظرا لما تقدمه من زخم هائل للمعلومات تمكن صانعي القرار من تفادى الانزلاقات المحتملة 
0 1 التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقلانية اثناء صياغة القرارات السياسية او الإدارية او 
212 غيرها. واعتبارا لأهمية البعد الاقتصادى والاجتماعي والبيئي في أية سياسة تنموية هادفة. 
سارعت العديّد من البَلدان الى"التأسيس مَوْسَنَاتَ وهيئات عليا ذات بعد اقتصّادئ واجتماعي 
وبيئي وأحاطتها بكل الضمانات الدسنورية والقانونية حتى تتمكن من الاضطلاع بالوظائف 
ب" المنوظة نها: 

00 ومن تم فقد خضعت مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتطور ملحوظ بعد 
' الحرب العالمية الاولئى. إذ يعتبر النموذج.الفرنسي المثال الرائد فى هذا المجأال. حيث راكمت 
فرنسا العديد من التجارب فنذ سنة 1925: إذ تم إحداث أول هيئة اقتصادية:واجتماعية بطلب 
من النقابات العمالية:. وذلك ضمن تيار فكري ينادي بضرورة تمثيل القوى الاقتصادية 
والاجتماعية داخل البنيات السياسية والإدارية للدولة. ولقد تمت دسترة هذه المؤسسة في دستور 
الجمهورية الرابعة سنة 1946 ودستور الجمهورية الخامسة سنة 1958. ونظرا لتعاظم المقاربة 
البيئية في الخطاب السياسي والدولي. فقد تبنى التعديل الدستوري لسنة 2008 التسمية الحالية 

*-)162( 





الياب الحادي عسر 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 





وهي المجلس الافتصادي والاإجتماعى والبيثي 
: وعُلى غرار هذا النموذج: برز المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التجربة المغربية مع 
ل - المراجعة الدستورية لسنة 1992:؛ بيد أنه لم يتم تفعيله مع هذه المراجعة -رغم فتح عدة اوراش .س. 
تنموية شهدها مغرب التسعينات-:؛ اذ بقيت المسألة الاجتماعية معلقة ليتكرس حضور هذا 
المجلس مع الدستور المعدل لسنة 1996: تدشينا لبناء علافقة جديدة فضي تعاطي الدولة والمجتمع 
المفربي مع القضايا الإستراتيجية للبلد. حيث تقوم على أساس الإنصات إلى المجتمع واشراكه 


(162) لقد سلكت العديد من البلدان الديمقراطية هذا منحى. وأسست مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية كما 
! هوالشأن بالنسبة لبلجيكا واسبانيا وهولندا والدانمارك وغيرها. ثم انتقل ذلك إلى العديد من دول العالم 
ف الثالث كالجزائر وساحل العاج والسنفال وتونس ولبنان...الخ. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : 
خالد الفازي. الإطار البنيوى والوظيفى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفرنسا. المجلة المغربية 
| للادارة المحلية والتنمية. سلسلة :مواضيع الساعةء. عدد 64. 2009. ص 109. 
الإداري: دور المحاكم المالية. دار القلم. الرباط. الطبعة #٠‏ عبد النبي الصاغير. المجالس الاقتصادية والاجتماعية: دراسة مقارنة من خلال بعض النماذج: المجلة 
المنربية للادارة المحلية والتنمية؛ سلسلة ٠مواضيع‏ الساعةء. عدد 64. 2009. ص 46. 


|ىي__| !بيطي سس سس 
(151) عبد القادر باينة. الرقابة المالية على النشاط 


ْ 156 
| 157 


سلسلة العمل الته الات ٌ 
التشريعي والاجتهادات القضائية,. العدد 3 2012. سلسلة العمل التشريعى والا جتهادات ا لقضائية: العجدد 3: 2012. ْ 
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للسسششد هده 


اسل 


اللمساة لمعي # نوع وشجليق جب ب 0 
قي صياغة كل القرارات الإستراتيجيةا62'). وهو البعد الذي حاول المشرع الدستوري إقراره في 
الدمنتوز المغربى الجديد لسنة 2011 بتقوية مكانة هذه المؤسسة داخل الهرم المؤسساتي للدولة؛ 
إذ تمت إعادة تنظيمها: كمؤسسة دستورية في الباب الحادي عشر منه؛ تحت اسم المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى والبيئي؛ نظرا لتنامي البعد البيئي في التناول السياسي الدولي والوطني؛ 
مؤطرا بثلاثة فصول ( من الفصل 151 إلى الفصيل 641)153'). ْ 


المفصل 151 : 
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبككس. 
يندرج إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئى في اطار منظومة الاصلا حات 





< الجوهرية الكبرى التي يمرفها النضاء المؤسسي بالمغربٌ” واسْتمرآر للسيات.ة التشاورية الثْيّ 


نهجها المنرب منذ الاستقلال إلى اليوم في مختلف الميادين. وأقام من أجلها عدة مؤسسات 
استشارية ساهمت في توضيح الرؤية واتخاذ القرارات المنأسبة. كما ياتي إحداث هذا المجلس 
في مرحلة تتميز بانطلاق وتسريع العديد من الإصلاحات الجوهرية للحكامة الجيدة: والاوراش 
التنموية المهيكلة: وضي اطار مواكبة التحولات الفميقة التي يشهدها المجتمع المغربي؛ لاسيما 
مدن بداية العشرية الأولى من الألفية الثالثة. في كل المجالات ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية منها. 0 : 

ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيثي هيئة دستورية مستقلة للخبرة والدراية بشأن 
القضايا التنموية الكبرى. وآلية من آليات اليقظة والمواكبة والتطوير. وهو بذلك يشكل فضاء 
مؤسسيا جديدا للتشاور من أجل بلورة تصورات مبكرة وتقديم افتراحات خلاقة ومناقشة أفكار 
مبدعةء تمزيزا لثمافة. المشاركة وتوسيعا لفضاء الحوار:الوطني الجاد والمسؤول. حول كل ما 
يخص التوجهات والسياسات العمومية, الاتنصادية والاجتماعية والبيئية. بما يضفي مزيدا من 


اوري ل 
(163) ين الدين: المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمفرب ': أى اختصاصات... لأيي رهانات 5. مجلة 003 


مسالك. العدد 13 و14. 2010. ص 18. 

(164) إن م:. أهم. النقط التي وجب التطرق إليها هي التسمية لاخنلافها من نموذج لأخر. ويبقى اسم المجلس 
الاقتصادي والاجتماعى الأكثر شيوعا بين الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو مثل ماهو الحال في 
البرتغال؛ هولندا. إسبانيا اللكسمبورغ, بلجيكا وفلندا وتونس. وهناك أيضا مجموعة من التسميات يتوجب 
ذكرهاء اذ نجد على سبيل المثال لا الحصر المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالنمساء 
والمجلس المركزى الاقتصادي ببلجيكا. وكذلك المجلس الوطني للاقتصاد والعمل في إمطاليا ثم المجلس 
الاقتصادي والاجتماعنٍ والبيئي بفرنساء وسيرا على مئوال هذا النموذج الأخير سار النموذج المفربي إذ 
بحدما كان يحمل في دستوري 1992 و1996 اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكنه تحول مع التعديل 
الدستوري لسنة 2011 الذي وسع من صلا حياته لتشمل القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ حيث أصبح 
يدعى المجلس الاقتصادي, والاجتماعي والبيئي. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : جمال أغماني٠‏ 
المجلى الاقتضادئ والاجتماعي : دعامة للديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. مداخلة في الندوة المنظمة 
حول المجلمن الاقتصادي والاجتماغي : أي نموذج مغربي 5 المكتبة الوطنية الرباط. 29 أكتوبر, 2009: 
المجلة المنربية للسياسات العمومية. سلسلة متابعات؛ العدد 2. 2010, ص 17. 
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كريم لحر ش 


العقلنة على اتخاذ القرار العممومي في قضايا التنمية. وفق مقاربة جديدة تروم تعميق الاستشارة 
وتنويعهًا وتطوير مناهجها. من خلال اشراك دوي الخبرة والكفاءة من مختلف الفعاليات الفكرية 
والنقابية والمهنية والجمعوية والمؤسساتية في تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية بالمفرب, ومنافشة المضبايا. المرتبطة بها. والعمل على تحليلها ,وتقديم المقترحات 
المبتكرة بشأنها. 0 

١‏ إن التحديات التي يواجهها المغرب في ظل عولمة تضنع بوثيرة متسارعة. ونتميز بشيام تكتلاا ت 
اقتصادية جهوية ذات تنافسية قوية ومتصاعدة:؛ اصبحت نفرض بإلحاح اعتماد نموذج جديد 
0 7 1 1 0 سي 5 5-7 1 لوت 1 ميت 
للتنمية الافتصادية والاجتماعية والبينية؛ قادر على التكيف والملائمة؛ من اجل رؤية واضحة فى 
الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتبعة: باعتماد مناهج حديثة في التدبير والتنسيق والتتبع 


والمراقبة والمراجعة والتقويم. وهو ما يتطلب تمكين المنظومة المؤسساتية المفربية من هيات ١‏ 


للحكامة التنموية, تمزيزا لديمقراطية. المشاركة التي جعلت المغرب نموذجا لانخراط القوى 
الحية للامة المغربية في تدبير الشأن العام. 
ومن اجل ذلك, فإن المجلس الافتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو لينهض بدور فاعل من 


اجل .تحمقيق الفايات التي انحدث:٠‏ من أجلها؛ من خادل أرائه الوجيهة. ودراساته السوكيوسرة - 


'المتسمتين بالواقمية وبالنظرة الاستشرافية المنتبصرة. مما سيساعد السلطتين التشريعية 
والتنفيذية على بلورة سياسات عمومية اقتصادية واجتماعية وبيئية ناجعة؛ تساهم بشكل ملموس 
في تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستديمة. وتعميق أبعادها 
الجهوية؛ وتتيح لكافة المواطنين في مختلف ربوع المملكة التمتع بكامل حقوقهم الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية. ظ 


المصل 152 5000 

للحكومة ولمجلسالتواب ولمجلس المستشارين أن-صتشيروا المجلس الا قتصادنى 
والا جتماعي والبيئي شي جميع القضاياء السني لها طابع اقتصادي واجتماعى وبيثى. 

يدلي المجلس برايه في التو جهات العامة للا قتصاد الوطنى والتنمية المستدامة. 

يعد المجلس الافتصادي واللاجتماعى والبيشي أطارا مؤسسيا دستوريا للتفكير المعمق فى 


1 جعي التكضاه التى لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيثي: وفضاء للتشاور البناء حولها بين مختلف 
“شكوناته: هن الفاعلينالاقتضاديين والاجتفاءيين” وقوة افتراحية في كل ها يخي التوجهات 
. والسياسات العمومية المرتبطة بالانشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومساهم في ترسيخ 


الحوار الاجتماعي. وعليه يضطلع المجلس الاقفتصادىي والااجتماعى والبيئئ بمجموعة من 
الاختصاصات الاساسية التى تتخذ شكلين رئيسيين: يتعلق الشكل الأول بابذاء الرأى. والشكل 
انقائين: رأتمان ووامنانا"" 1 !9 يمتير إبقاء الراف التوضاسا تستوريا عالسبا للسجين: يتنا 
إنجاز الدراسات إما من طرف المجلس أو من طرف الأقسام المنبثقة عنه. والتي تعتبر بمثابة 


1 (165) خالد النازي, الإطار ألبنيوي والوظيفي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيثي بفرنسا. مرجم سابق. ص.116. 
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)سمشم 


امد 


'لدسور الجديد للممنكة المغربية : شرح وتحليل ش 
١‏ 5 سي ٠‏ نسي سس سس يي 
0 كل وظيفية هدقها أعداد وانجاز دراسات فى فضايا محددة. وفي جميمع الأحوال. وسواء تعلق 
مر يإبداء الرأي أن إنجباز الدراساك» فإن المجاس يضطلع بإنجاز وظائف رئيسية ى : ال قزق 
التشاورية والوظيفة التشاركية والوظظيقة التواصلية. 2 زتيسبر هي . وظيفة 
فيمَا ٠ 2 | ٠‏ - -3 - - 
3 0 النشاورية؛ يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعبي والبيثى هيئة 
ظ كانه 5 رجة الأولى. حيث يزود الحكومة والبرلمان بآرائه الاستشارية لتفادى الانحرافات 
ظ 0 ١‏ ء صناعة العراز السياسي والاداري على حد سواء. وهكذا يمكن أن يقد المجلس 
ستشارات ذ اث ظابع عام: وأخرى ذات طابع خاض مجدد : ا 
١ 0‏ 5 .- 32 
1 من الدستورىي للمجلس الاقفتصادي والاجتماعى والبيثئى امكانية اعطاء مجموعة 
من اللاستشارات ذاء- " قات ذيدنن 
ت طابع عا للحكومة والبرلمان. المي ذأ ىف 
موود 2 لبرلمان. حول المشاكل ذات الطابع الافتصادىي 


0 دو»- | ع«.م.-.ء 5 0 2 َ 
حخددت لمقتضيات الد يه الاستشارزات زات - 0 ف 
سنورزد رات ذات الطابع الخاص بشكل دكيقى؛: حيث يبدى 


| الاقتصادء . 1 ظ 
لمجلس فتصادي والاجتماعي والبيئي برأيه. في الاتجاهات العامه الاقتصاد الؤطنت: " *”. 


و - 0 و الاجتباعية الوطنية والجهوية والدولية؛ وتقديم اقتراحات فى 
ا ميأدين المرتبطة بالأنشطة:الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية 
27 ع باو وتلاعييم التشاور والتباون والحوار بين الفنرقاء الاقتصاديين 
١‏ 3 وجي بلورة ميثاق اجتماعي. وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية 
0 في لميادين د بممارسة صلاحياته. وباستثناء مشاريع قوانين المالية. 
5 0 من الغواب ومجلس المستشارين. كل في ما يخصه. وجوبا إلى المجلس. 
0 ء الر يي يك : مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية 
في المجادين الاكتسادي واللاجتماعية والبيئية, ومشاريع مخططات الترسية 
: : ا القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشفلين وإلى سن 
نخظمة للتفطية الاجتماعية, ومشاريع وممترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة. 


وقى < رِ الأحوا ال نل ؛ 30 1 5 
ب جميح ل. يلا احظ أن لمشرع الدستوري لم يلزم السلطات العمومية باللجوء إلى هنإ:م.. 


از لمجلس كصد طلم «لاستشارة. إل :- 2 
الإنيا ب رةء بل يعطي لها حرية الاختيار بين تحريك مسطرة الاستشارة: وبين 
ما فيما يتعلق بالوظيفة التشاركية. فإن السلطات العمومية ( البررار. | “- 00-7 
الا ل لصوا اردان راك ردة) اي 0ن 
ود 280 » وال مشروع انون طار ذو طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي على أنظار 
لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتصد إبداء الرأي. ويضفي المشرع طابع الالز امية ا 
استشارتة فيها يتفلة, ننغا ا 4 - 3 5 ُ بع الالزامية على 
يما يتعلق بمشاريع فوانين الإطار -باستثناء قوانين المالية- التى يمكن بصفة قبائة 
أشراكة فيها أثثاةء اعدادها و ا 1 0 يا يمحر 20 كبثيه 
٠ 06 6 0‏ لامتدادها الزمني (المخطط). او لطابعها التوجيهى/التأطيرى 
د 'طار)؛ ومثل هذه المقررات تلزمها الدراسة المعمقة من قبل الخبراء وا اتا 
'":شراك الفعلي والملزم لمختلف الفعاليات الاقتصاذية والاجتماعية للبلد, ولك بهدف عقائة 
أتخاذ القرار وضمان النمالية المنشودة. زا ابن 
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ات 2ل ل ست كريم تسرك 


وأخيرا الوظيفة التواصلية؛ إذ يعتبر التواصل قيمة تنظيمية مهمة نظرا لما يوفره من زخم 
هائل للمعلومات. بين الوحداث التنظيمية الفرعية. كما يضمن أعلى مستويات التنسيق؛ الذي 
اعتبره علماء الإدارة بمثابة حجر الزاوية لكل منظمة أو مؤسسة تسعى إلى تحقيق أعلى مستوبات 
المردودية والفعالية. لكنه على المستوى العملي؛ دلت التجارب الميدانية على أن غياب التواصل 
داخل المنظمات يؤدي بالضرورة إلى تنظيمات بيروقراطية جامدة تفيب فيها كل مظاهر 
العلاقات العامة والانسانية, لتضيع معها كل المجهودات السياسية والإدارية على حد سواء. 

وبالرجوع إلى البنية التنظيمية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بلاحظ وبحق 
أن هذا المجلس هو بمثابة مجتمع مصفر للمجتمع المغربي. حيث يضم كل الشرائح والاطياف 
الاجتماعية والإقتصادية والعلمية وغيرهاء مما يسهل بالضرورة عملية التواصل بين هذه الشرائح 


.. والتماون فيما بينها. ولقد دلت التجارب السياسية؛ على أن الاشتفال على قطاعات معينة بشكل 


:>بزيئي يفرغ العملية السياسية من محتوافا. إذ يلزم التأسيس لبنية متكاملة بين شتى 
القطاعات. ولا يمكزخ تحقيق هذا المبتفى: الا بمأسّسة هذه العلاقات. ويأتي المجلس الاقتصادي 


والاجتماعي والبيئي كتجسيد لهذه الرغبة السياسية الهادفة إلى لم شتات المجتمع داخل مؤسسة6 . 
' لها أدورا تشاورية وتشاركية فمالة. ش 9 ش : 


يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ وتنظيمه؛ 
وصلا حياته؛ وكيفيات تسييره. ظ 4 
لقد أحال المشرع الدستوري إلى قانؤن تنظيمي باعتباره إطار قانوني مرجمي لمكونات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ وتنظيمه؛ وصلا حياته؛ وكيفيات تسييره.. في محاولة 
منه لجمل هذا المجلس فضاء دائما للتفكير المعمق؛ وإطارا دستوريا ملائما لتقديم الاقتراحات 
فى مختلف المجالات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. في أذق 
2-3 الصرح المؤسساتيء وإنجاز مسلسل الإصلاح والتنمية الذي يعرفه المفرب في مخنلف 






واجتماعي وبيئي يشكل بجودة آرائه الاستشارية. هيئة دستورية للخبرة والدرابة بشأن القضايا 

الكبرى للامة المغربية. ١‏ 
تعزيزا لوظيفة الاستشارة وتجسيدا للحكامة التشاركية وبهدف مراعاة آراء واقتراحات 
الأطراف المهنية أحدث النص الدستوري مجلس افتصادي واجتماعى وبييا66'): للقيام بهذه 
(167) 


الوظائف وتقديم آرائه حول مختلف القتضايا الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والبرلمان 


(166) الفصل 152 من الدستور المغربي الجديد. 
(167) النصل 153 من الدستور المنربي الجد يد. 
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٠‏ سمممي سيج هبه جسيييبييببب يبي اسمس اياي يي يش سمس سمي سيت بيصي سي سس سس سس ص ص همادا سومدم 
. 
٠.‏ 
٠‏ 


35 .- ع مام مله .لصوم عو > « حم ا ييه سسسب ١‏ مسحي مسي فسيس سم هسه 











الدستورالجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


وتطبيما لأحكام المصل 153 من الدستور يحدد المانون التنظيمي المتعلق بصلا حيات اله.جلس 


الافتصادي والاجتماعي اهن وتركيبته وتنظيمه وطريمقة نسييره عدذا 


| يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف 


من 99 عضوا - لمدة خمس سئوات فابلة للتجديد مرة واحدة- موزعين على 5 فثئات كما يلى : 
عل د فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية 
المستدامة, وضي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية 
وتكنولوجيات الإعلام والاقفتصاد الرقمي. وعددهم 4 عضواء يعينهم جلالة الملك اعتبارا 
للمعارف لخم والخبرة ع التي توط رن مرك ماه حم العلمية ل عد 


وعددهم ف 2 توا بيهم /ارير لازن 5 امنا ع يعينهم رئيس 


مجلس النواب. و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين, وذلك باقتراح من الهيئات ٠‏ 


والجمعيات المهنية التى تنتد بهم ... 


: 7 د فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلون الداملي د ميادين 


التجارة والخدمات والصناعة والفللا حة والصيد البحرىي والطافة والمعادن و والبثناء 
والأشنال العمومية والصناعة التقليدية؛ ٠‏ وعد دهم 24 عضواء ٠‏ من بينهم 12 عضوا يعينهم 
الوزير الأول؛ و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النوابء. و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس 
المستشارين. وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. 


(163) إن من أهم النقمل الثر ى وجب التطلرق اليه حثرة التسمية لاختلافها من نموذج لآخرء ويبقى اسم المجلس 
الاقتصا دي وَالاجتماعي الأكثر شنيوعا بين الدول المتقدمة والسسافرة في طريق النمو مثل ماهو الخال في 
أإبرتغال: هولندا. اإسبانيا. اللكسمبورغ, ؛ بلجيكا وفلندا وتونس. وشناك ايضا مجموعة من التسميات يتوجب 
ذكرها.ا 5 تعد علن سبيل المئال لا الحصر المجلس الاستشارى للغؤون الاقتضاء دية والاجتماعية بالنمسا. 

و المججلس المركزي الاقتصادي ببلجيكا. وكذلك المجلس الوطني للاقفتصاد والعمل في إيطاليا. ثم 


المتجلس الاقتتصاد دي والاجتماعي والبيئي بفرنسا. وسيرا عن منوال هذا التنموذ ودج الأخيز ساف النموذ جَ 2 2 
0 10001 


المغربي إذ ذ بعدما كان يحمل في دستورىي 1992 ه و1996 اسم المجلس الاقنتصا دى والاجتماعي لكنه تحول مم 


التعديل الدستورى لسنة 2011 الذي وسع من صلا حياته لتشمل القضايا المتملقة بالتنمية المستدامة. حيث ٠‏ 02] 27 
أمبيع يد عى المين الافتصاد دي 00 مسري الأمر 6 ١‏ من - تعديل الإجانون 2 1 0 
9 * 


البالنعورلة 05200 5-0 ةا ع +« ل اأغماني ٠‏ المجلي الاقتصا فى حمق 


دعامة للديمقراطية الاقتصا دية والاجتماعية مداخلة في اعدو المنظمة حول المجلس الاقتصاد دي 0 4 3 
والاجتماعي : أي نموذج مغربي ؟ . المكتية الوطنية اذرباط. 29 أكتوبر. 2009: المجلة المفربية للسياسات٠‏ 9 8400 557 


العمومية؛ منلشلة كا نات المدد 2. 2010 ٠ص‏ 18. 


(169) ظهير شريف رقم 1.10.28 صادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010). بتنفيذ القانون التنظيمي 0 
رقم 80.09 المتعلق بالمجلس اعون الاجتماعي. الجريدة الرسمية عدد 5820 الصادرة بتاريخ 24" +33 3 


ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010 
اللو سر 


صم لاسي اليا 0 سي لعي ع جسم ا يي سي ويه 


يحم 








كريم لحرش 


عب د قئة الهيئات والجمعيات النشيطة 6 مجالات الافتصاد الاجتماعىي والعمل الجمعوي؛ 


ولاسيما العاملة منها في مجال التنمية المستدامة والرعاية !لاجتماعية ومحاربة الفمر 
والتهميش. وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين. يتم 
الختيارهم اعتبارا لمسافمتهم في هد هذه الميادين؛ وعددهم 16 عضوا ٠‏ من بينهم 8 أعضاء 
يمينهم العزية الأول. و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب. و4 أعضاء يعينهم رئيس 
عل المتطارقه 
فئّة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية؛ والتى تمين بهده 1 . وعددهم 
1 عضواء وتشمل: : والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب 
للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية 
المقريّيّة" بالخارزج“ورئيس“المجمتوعة- المهنية للأبناك- بالمخرب: والمدير:.العام:«للصندوق: 
الوطني للضمان الاجنماعي وَمدّير الصندوق المغربي للتناعد والرئيس المدير العام 


للصندوق المهني المغربي للتقاعد ومدير الوكالة الوطنية العامة الصحي وؤرئيس 2 5 


الوطني للتنمية البشرية. ١‏ 
ويضطلع المجلس الاقتصادئ والاجتماعي ؛ والبيثر ي بحكم طبيعة ت تركيبته بالمهام التالية : 


0 المساهمة شي استمرار ودغم :الحوار والتشاور بين م مختلف الاأضَّناف المهنية والاجتفاعية . 


حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماغية. 

ذا الادلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني. 

د تحليل الظرفية وتتبع السياسيات الافتصادية 0 الوطنية والجهوية والدولية 
وانعكاساتها. 
ل تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماحية والثقافية والبيئية. 


ل نيسير وند عيم التشأى ر والتعاون بين الفرفاء الاقتصاد بيعن والاجتماعين والمساهمة في ش 


كيرة ميذاقا تناه 

ن اتساز النواسات والأبتعانة في الميادين المرتبطة بممارسة صلا حياته. 

د تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين وجويا عليه باستثناء مشاريع فوانين 
المالية قصد إبداء الرأي في المشاريع التالية: مشاريع ومقترحات القوانين للقي نا 
للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والتنمية المستدامة. ثم المشارد 
المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتجيات المتعلقة بالسياسة الثامة 
للدولة في الميادين الاقتصادية والتنمية المستدامة. 

د يقوم المجلس من تلقاء نفسه بالادلاء يآواة أو تقديم اقتراحات أو انجاز د نإراسات أو أبحاث 
شَى مجالات اختصاصه وان يخير الحكومة ومجلسس البرلماز بذلك. 

ويضطلع المجلس الاقتصادىي والاجتماعى والبيشي -بحكم طبيعة تركيبته- بالصبلةحيات 

الاستشارية للمهمة المسندة إليه. سواء لدى الحكومة أو البرلمان بمجلسيه. وذلك من خلال 
إدلائه برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني وتحليل الظرفية الاقتصادية والااإجتشماعية 
الوطنية والجهوية والدولية. وتقديم افتراحاته في مختلف 'الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
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والثقافية والبيئية ولاسيما المتفلعة مزها بالثيى عم ا ِ اه 
41 صمد لمتعلقة منها بالنهوض بمسنوى عيس السكان في الحواضر وفضي العالم 3 


١ ٠ . ٠. ٠. - |‏ 
0 بوجه خاص. وشي هذا الإطار يختص المجلس بإبداء رايه في مشاريع ومقترحات القوانين 


ي 


مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة المامة للدولة في الميادين 


الحذكهزة: وكل هلذه المشاء ند قينا 58 . 
ريع محال عليه وجوبا من قبل الحكومة القوان 
السواة ارييق فق طما قعته ومجلس النواب ومجلس 


هنا يكين لهذه الجهات استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشاريء ٠‏ 


-0-0 القوانين ذات الطابع الافتصادي والاجتماعي. ولاسيما الرامية منها الى تنظيم 
00-6 بين 0 والمشغلين. والى سن أنظمة التفطية الاجتماعية. وكل قضية ذات طابع 
عار ف بتاعي او ثقاضي او بيئي أو خاصة بمجال التكوين. ويضطلع المجلس علاوة 5 
وسو رهم تسيير ابم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين, 
3 “لخم كي باورة ميثاق اجتماعي, كما يقوم يانجاز دياسات وأبحاث فى المجالاث المرتبطة 
بممارسه صلا حياته بما في ذلك الدزاإسات والابتعاث الاسمتسراضة والتوقية ١‏ 

الى سوب كم المجلس الافتصادي والاجتماعي والبيئي. حدد القانون التنظيمي على 
ش د الجمعية العامة: 

دا مكتب المجلسن. 

د اللجان الدائمة. 

الأقآنة العامة: 

2 يجن بالإضساقه إلى ذلك؛ على إمكانية منح النجلس إمكانية إحداث لجان مؤقتة أو 
0 0 معد من أجل دراسة موضوع معين: يدخل ضمن صلاحياته. وفيما يتعملق 
5 نب ا ينص المائون التنظيمي على جملة من القواعد. المتلعقة بطريقّة تسييره 
صو د عمد الاجتماعات, واتخاذ القرارات؛ وامكانية حضور الجلسات من قبل أعضاء 
جوم سيم أو اعضاء اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان. بالإضافة إلى جملة من القواعد 
0 لتنظيم الإداري والمالي وإخضاع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجاس الأعلى 
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دج يس 
535 لا ده :ذه لإغيلء 27 
ل 0 





ظ 
1 


1 


الباب الثاني عشم 


تعتبر الحكامة الجيدة مقاربة عصرية فى صنع القراروالتديير الجيد للشأن العام. تعتد بتطوير 





عن آلية أو منهجية أو نسق. يتطلب 


المعتمدة. والتوحد في الغاية والهدف العام وهو تحميق شر ط التنمية المجتمعية الشاملة ”" '. 


(170) يخثلف تمريف الحكامة بين الهيثات والمنظمات الدولية ؛ فكل واحدة تعرفها انطلاقا من منظورها الْخخّاص 
:7 ومن الأسداق الى تعى ليها - : اي ” ْ 
# البَنك الدولى : يختصر الحكامة الجيدة أسلوب.ممارسة السلطة:. في تدبير الموارد الاقتتصادية 
والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية. 2 
# برنامج الأمم المتحدة للتنمية (00ا68) : يعرف الحكامة بأنها ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية 
والإدارية في إطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات. من خلال أليات وعمليات ومؤسسات نتيح 
للأطراد والجباعات تعقيق مس وجو سر ةن 
« صندوق النقد الدولي : ينظر الى الجكامة من الناحية الاقتصادية وتحديدا شفافية وفعالية إدارة الموارد 
النامة واتتتخزار البيئة التنظيمية لتشناطات القطاع الشاص»-- .ماب دس 








١‏ ب .. # منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : ترئ أن الحكامة وسيلة لشرعية الحكومة واللعناصر السياسية فيها 
82 - 


أ وإحترام حقوق الإنسان وحكم القانون. 


# سلطة مدينة "آنا هي فن تمظهر مستويات مختلفة في تسيير إفليم معين. 

اتفاقية الشراكة (كوتونو) الموقمة بين الاتحاد الأوروبي وسبعة وسبعين دولة من جنوب الصحزاء ودول 
الكاريبى والمحيط الهّادتى. تبرف فى المادة التاسمة منها الحكامة بأنها «الإدارة الشفافة والقابلة 
لمحاسبة الموارد البشرية والطبيعية والمالية بغرض المنفعة المستمرة. وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية 
ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وحكم القانون.. 

للمزيد من التنصيل يراجع في هذا الشان : 

شء مه تطورات. المقاريات والرهانات. مطبية طوب بريس, الرباط. الطبعة 





نية. 2011. ص 30. سر 

« عبد المزيز أشرقي, الحكامة الجيدة (الدولية. الوطنية والجماعية ) ومتطلبات الإدارة المواطنة؛ الطبعة 
الأولى. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء 2009. ص 10 ومايليها.. 

« هشام هدي, الإدارة المعاصرة. مطبعة طوب بريس. الرباط. الطبعة الأولى. 2010. صن 36. 
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و 4 
53 » منظمة التنمية والتماون في أوربا : تقوم الحكامة على بناء وتمزيز المؤسسات الديمتراطية وتشجيعها. * 


١‏ . إضافة الى التسامح 5 : ككل 
/7 منظمة اليونسكو : تشيد الحكامة بالمعنى الضيق السلطة السياسة. ذهي ليست فن التسبير على مستوى 
25/4 


كريم لحرش 





الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 
بعوتسي التوجه؛ يعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى بحب التي جاء بها الدستور وعليه فإن مبدأ المساواة يحيل على مبدأ مبدا آخر. نظمه المشيخ الدستوري -كأحد التبادئ 

عو اناف وسبوء سوم الذي تعاني منه مؤيستات .الدولة اتن فلي كمد حخصص 

ا ا للحكامة الجيدة بايا كاملا - الباب الثاني عشر- من 18 فصلا (الفصول 54 - 
٠ 171‏ ينسم إلى شمين» ٠‏ بتعلق الاول مالعا العامة: وألسآمي بتحديد المؤسسات والهيئات 


سسسب سس ال 
العاملة على تفعيل هذه الميادى. يي يب 25572 






الوم بدهامه ونشاطه وعدي خدماته على ييل الدواع والاستفرائ دون ابمطاع والشرب شن 
الل 0 لكافة ري .ايا كانت سم التي يواجهها في مشواده ف 
أن توقت تير . المرافق يد سات ايد كان عرملييا يكين 1 له:نتائج بسيئة على 
المرتفقين لارتباط تلك المرافق بمصالحهم اليومية من جهة أخرى2*'. 
4 ظل هذا التوجه, ألزم المشرع الدستور المرافق العمومية باعتماد مبادئ حديثة والتي تقوم 
معابيرا ١ ١‏ و 
على معأبير الجود ة والشفافية والمحاسبة و لمسؤولية “وجعلها تخضغ في تسييرها للنيادئ والقيم 
الديمقراطية 3 لي أقرها الدستور المغربي الجديد: : ٠‏ من أجل استمادة اثقة المواطنين ف._الإدارة 
““العمومية, واعاد ة الاعتبار لنبل المركق , العمومي . وهذا لن حاتي الا داف ملك الحكامة الجيدة 





المحورالاول : ميادئى عامة 


فرك نا تحكافة تدببر الشأن العاة: الت يمك التسنبز داخلها بين المجادئ التنظيمية. والمباد 
السلوكية , والأخرى محاسبية يست 61 نسيل زنج الفصلعة: إلى لم180 2 








ا 2 لص يجي ضضم شي تد بير الشان العاح. باعتبارها نظام جديد لتدبير الفعل العمومي يتبنى مجموعغة من القيم 
ل > لشفل كف والمبادئ التي يجب مراعاتها من طرف المسيرين سواء في مجال التدبير المقاولاتي أو التدبير 
1 101 يتم تنظيم المرافق العمومية ا (لمساوا:) ' المواطنات والمواطنين في الولوج العمومي. وشواء تعلق الأمر بحكامة المقاولة أو الحكامة العمومية؛ يبمى الميدأ واحد وهو معرفة 
, 5 إليها: 00 في تغطية تغطية التتراب الوطني؛ :والاستمرادية في اداء الخدمات. * سبل تمكين المعنيين مواطنين أو مساهمين من ؛ 1 من فوضوا لهم تدبير بشؤدنهم. , 






وبهذا الطرح تعتبر حكامة البسر افق ا فيةة-استنادا إلى المبادئ الدستورية السالفة 
الذكر- تسق عن اله نل ية المعبرة عن لهات النات تمي اتسنا تربطها شبكة 
د ا عله ؛ . بهدف تحقيق المصلحة العامة بواسطة الاستعمال الاقصى 


تخضع المراقة ق العمومية لمعأادير الجودة ة والشفافنة والمحاسبة والمسؤو ولية: وتخضع 
3 في تسييرها للمبادئ والقيم ذليممراطيه !ا لتى اقرها الدسور. : 


34 تشكل المرافق العمومية هوية المجتمع ومعيار رفيه أو تأخره. حتى باتت التعبيرٍ القانوني 
3 ' لفلسفة سماحة الدولّة. والمرتكز الأساسي في تحديثها؛ ويعتبر العمود الفقري للدولة 
1 الديمقراطية ؛ وأداة ة لتطبيق استراتيجية التنمية وتنفيذ البرامج الحكومية. ؤمن هنأ تأت صوابية 1 

» ؟ العلاقة بين المرفق العام والمجتمع. والمهبر عنها بأن كل تين ف المزافق توفي مانت ع 

فى المجتمعنفسه؛ .لذلك اؤلى الدستور المغربي الجديد أهمية خاصة لمبادئ السكامة الجيد” في 
تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليهاء 

1 اف فى تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات. 

ا مبدأ المساواة من المبادئ التقليدية التي يقوم عليها المرفق الغمومي. والذي أرسى 

قواعده الفقه والقضاء ء الاداريين: لذلك كان من الطبيمي أن يعمد المشرع الدستوري الى الإرتقاء 


نه الى مويحة 5 قاعدة دستورية:'حاغلا مَنّه الضماتة الأناسية والإلتزام القانوني في أداء المرافق ‏ © 
العمومية خدماتها على أساس المساوأة بين جميع الأفراد دون تمييز بينهم بسبب الدين أو اللوّن © 
أ والجنس أو الدرق أو واللفة. حينما تتوفر فيهم شروط الاستفادة ة من تلك الخدمات ... لذلك يعد 0 
متدآ المساواة من المبادئ الأساسية المترتبة عن وجود المركق العمومى حيث يتساوى الجميع ‏ © 


أبنت و0221 





3 أي تناقض مع مبدأ المساواة ة حينما تضع الإد دارة شروطا عامة يتعين استيفا هنا مبة “لفق الأشخاصن الذين 
يريدون الاستفادة من خدماتها . وتبعا لذلك. فمبدأ المساواة يطبة ق بالنسبة للمرتفشين الموجود دين فى نس 
المركز وفي نفس الظروف وإلذين تطبق عليهم 'نفس الأنظمة القانونية الخاصة بالامضاءة من الفدى 
خدمات المرافق الممومية. ثم إن مبدأ المساواة ة لا يتنإاقض مع تدامل 0 اليمومي تعاملا مختلفا مع 
فئات متباينة من المترفقين. في حين يتنافي مع التمييز بين فِنئة من المرتفقين نتوفر على نفس الشروط 
' للا ستفادة من الخدمة المقدمة من لدن المرفق ٠:‏ ونشير كذلك الى أن ميدأ المساواة لا يتعارض مع استفادة 
بعض الفثات الاجتماعية من بعض المزايا د دون غيرهم . وذلك بصفة استشائية استنادا الى نصوص قانونية 
عامة ولغرض المصلحة العامة؛ بالنظر نلسالة الاجتماعية لتك الفثات؛ كالإعفاء من الرسوم المقضائية؛ 
والإعفاء من الرسوم الدراسية بالنسبة للطلبة المحتاجين... وإعفاء الطلبة المتفوقين من بعض الرسوم أو 
إعطائهم منح تشجيدية... أو تخفيض رسوم النتل بالنسبة للموظفين والطلبة أو السماح للمتفاعدين 
بالانتفاع من بعض الخدمات مجانا. كما أن الاخلال بمبد! | الساواة ة من لدن الجهة الا لوي المنوط بها 
تدبير المرفق سواء كانت سلطة إدارية أو شركة أو فرد وميزت بين المنتفعين من خدمات المرفق. فإن 
لهؤلاء الحق؛ غي عاقة تسييو العرشق بأسلوت الامنيناز: أ يطالبوا الإدارة مانحة الامتياز بالتدخل إجبار 
الملتزم أو صاحب الامتياز على احترام النصوص القانونية. فإذا امتنعت الإدارة عن الأستجابة لطلبهم أو 
كان المرئق يدار بأسلوب الاستفلال المباشر أو أسلوب المؤسسة العمومية. فانه من حق الأفراد اللجوءاالئ 
القضاء للمطالبة بإلناء القراز الذئ أخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين: وا عدم مل لومت سراكه: الشواز 
قلقم تمق هن للب التمويضن الملاقم. ١‏ 
لت وبا و دازي المغزبي. مرجع سايق. سه 3009: 














أمامهة سوا شاه منْ «اكدفات أو ١‏ همة في 





اللسمسمه 


انه 
وت ا اا ا ا ك1 1141 ءت عللك اناا . "٠‏ 
ع بحا لطا اج معان 1د لوي مو 
1 5 21 68 000 


(171) الأكيد أن مبدأ المساو أ 5 , المرافق العمومية لا يشتصد به المساواة المطلمة المطلمقة؛ حيث يجوز لكل فرد 5 
المجدمم أن يتتيزردن حدما الم رافق العمومي د ذون قيد أو شرط.؛ وانما يقصد به المساوا ة بين جميمع 7 


الأخراد الي تخت طني الشروة تي فرضها المرفق رسج سه دة من خدماته؛ لذلك ليس هناك * 2 
00-0 1 1ز ةزةز 2 ة2ة2ز2ة2ة2ة12 0 2120 1 1 1 1 1 0 1ظطغ» 5 
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الموجهة لحكامة المركق العمومسى- والمتمدل شن هيدا الا ستمرارية والقاضي بقيام المركق 
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الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


و ظل هذا التوجه: يعتبز مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور 


' المغربى الجديد.كتعبير عن الفلسفة العامة التى أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود. والحد 


- 


و 


2 


- 


: 
/ 


© العلاقة بين المرفق العام والمجتمع. والمجبر عَنْها بأن كل تخليق في المرافق العمومية هو تخليق " 





م ل ل سس م 0 


+ الل 


من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منة مؤسسات الدولة والمجتمع. وعليه ؛ كمد خصص 
الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا -الباب الثاني عشر- من 18 فصلا ( المصول 154 - 
1 ). ينمسم إلى شمقين. يتعلق الاول بالمبادئ العامة والباني بتحديد المؤسسات والهيئات 


العاملة على تفعيل هذه المبادى. 1 حي ل او ا ا 





المحور الأول : مبادئ عامة ظ 
4 سبيل ضمان حسن أداء المرافق العمومية -بمختلف أنواعها- لأنشاطها وتلبية حاجيات 
'المواطنين فى أحسن الظروف, أخضهعها الدستور المغربي الجديد لمجموعة من المبادئ العامة 
تجعافة تدببرَ الشأ الغاة: وَالتسَ يمكح التهتتبز داغلها بين !نمجادئ:التنظيمية. والمبادى 
السلوكية. والأخرى محاسبية؛ والمؤطرة 6 فصول (من الفصل 154 إلى الفصلٍ  ٠)160‏ 7" 
افيد أ 





يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس/المساواةبين المواطنات والمواطنين في الولوج 
إليهاء والانصاف في تغطية التراب الوطني» والاستمرارية في اداء الخدمات. : : 

تخضع المراقق العمومية لمعايير الجودة والشفافنة والمحاسبة والمسؤولية؛ وتخضع 
في تسييرها للمبادئ والقيم بمقراطية النى اقرها الدسور. 





تشكل المرافق العمومية هوية المجتمع ومعيار رفيه أ وتأخره. حتى باتت التعبير القانوني 


© لناسنة سماة الدولة, والهرتكرز الأساسى فى تحديثها. ويعتبر العمود الفقري للدولة 
الديمقراطية؛ واداة لتطبيق إستراتيجية التنميهة وتتفيد البرامج الحكومية؛ ومن هنا تأتي صوابية : 


فى المجتمع نفسه. لذلك اولِى الدستور المغربي الجديد أهمية خاصة لمبادئ الحكامة الجيدة في 
تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها؛ 
نصاف ف تغطية التراب الوطنى والاستمم إرية فى اداء الخدمات. 





1 #تت م 0ل0ل0ل0لبللاااللل ا 


قواعده الفقه والقضاء الإداريين» لذلك كان من الطبيمي أن يعمد المشرع الدستوري إلى الإرتقاء 


ا ل سوه 


به الى درجة قاعدة دستورية: جاعلا دنه الضنانة الأناسنة والإلتزام القانوني فى أداء المرافق ٍ 2 





0 707دباا 0000 بن ة 


اج ل ممم وديس مج 6م 
. 


العمومية خدماتها على أساس المساوأة بين جميع الأفراد دون تمييز بينهم بسبب الدين أو اللون 1 
متك! الممناواة مِنْ المباديى الأساسية المترتبة عن وجود المرقق العمومى حيث يتساوى الجميع ‏ 0 3 


. هَ «< ال 
امامه سواء فى الاستفادة من خدماته أو د : 








(171) الأكيد أن مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية لا يتصد به المساواة المطلقة. حيث يجوز لكل غرد في 


الأغراد الذين تتحقق فيهم انشروط آلتي فرضها المرفق العام 
٠ :‏ يبيب ج100331001انااسوضوسوبي... 2121 21ةز 121212 10 10 1 1 011 


0# 
٠. :2 0012 - . 2. -‏ 5 ع 
206 سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 123 76 7 5 








يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ التقليدية التي يقوم عليها المرفق العمومي. والذي ارسى > إى. 


العمومى دون قيد أو شرط. وانما يقتصد به المساواة بين جميم ‏ : و 
للاستنادة من خدماته؛ لذلك ليس هناك - 2 2 
ل 


2 سلسلة الحمل التشريعي والاجتهاذات القضائية؛ العدد 3, 2012. 





كريم لحرش 


وعليه فإن مبدأ المساواة يحيل على مبدأ أخر. نظمه المشرع الدستوري -كأحد المبادئ 
الموجهة لحكامة المرفق العمومي- والمتمثل في مبدا الاستمرارية والقاضي بقيام المرخق , 
المفومن ببهامه ونشاطة وتقريم شدماته على سيل الدواء والاستمرار دون انقطاع والعزب من 
المواطنين بتغطية خدماته لكافة التراب الوطني. ايا كانت الظروف التي يواجهها في مشواره. لا 
سيما وأن تحقيق المصلحة العامة تقترن بالاستمرارية وبالدوام والترب الترابي من المواطنين: 
لان توقف سير المرافق العمومية او تعطلها عن العمل ولو كان عرضيا يكون له نتائج سيئة على 
المرتفقين لارتباط تلك المرافق بمصالحهم اليومية من جهة أخرى2”''. 

ظل هذا التوجه؛ ألزم المشرع الدستور المرافق العمومية باعتماد مبادئ حديثة والتي تقوم 
على معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ وجعلها تخضع في تسييرها للمبادئ والفيم 


مجم جور -- التي سريب عه بيحو اخزدا 


الديمقراطية آلْتَي أفرها النسَتوو المغربي الجديد. من أجل استمادة ثقبة المواطنين ف .الإدارة 





2 العمومية, وإعادة الاعتبار لنيل المرفق العمومي. وهذا لن يتأتى إلا بسلوك مسلك الحكامة الجيدة 


في تدبير الشأن العام. باعتبارها نظام جديد لتدبير الفعل العمومي يتبنى مجموعة من القيم 
والمبادئ التي يجب مراعاتها من طرف المسيرين سواء في مجال التدبير المقاولاتي أو التدبير 
العمومى. وشواء تعلق الامر يحكامة المقاولة او الحكامة العمومية. يبشى الميدا واحد وهو معركة 
سبل تمكين المعفيين مواطنين او مساهمين من وضع ثقتهم غي من قوضوا لهم تدبير شؤدوئهم ٠١‏ , 

وبهذا الطرح تعتبر حكامة المرافق | مية' -استنادا الى الميادىئ الدستورية السالفة 
الذكر- نسما من المؤسسات المجتمعية المعبرة عن حاجات الناس تعبيرا سليما. تربطها شبكة 
متينة من علافات الضبط والمساءلة: بهدف تحقيق المصلحة العامة بواسطة الاستعمال الأقصى 








1 تناقض مع مبدأ المساواة حينما تضع الإدارة شروطا عامة يتعين استيفاءها من لدن الأشخاص الذين 
يريدون الاستفادة من خدماتها. وتبعا لذلك. فمبدا المساواة يطبق بالنسبة للمرتفقين الموجودين في نفس 
المركز وفي نفس الظزوف والذين تطبق عليهم 'نفس الأنظمة القانونية الخاصة بالاستفادة من إحدى 
خدمات المرافق العمومية. ثم إن مبدأ المساواة لا يتنإاقض مع تعامل المرفق العمومي تعاملا مختلفا مع 
فثات متباينة من المترفقين. في حين يننافي مع التمييز بين فئة من المرتفقين نتوفر على نفس الشروط 
'للاستفادة من الخدمة المقدمة من لدن المرفق. ونشير كذلك إلى أن مبدا المساواة لا يتعارض مع استفادة 
بعض الفثات الاجتماعية من بعض المزايا دون غيرهم. وذلك بصفة استثنائية استناذا إلى نصوصن قانونية 
عامة ولفرض المصلحة العامة, بالنظر للحالة الاجتماعية لتلك الفثات. كالإعفاء من الرسوم القضائية, 
والإعفاء من الرسوم الدراسية بالنسبة للطلبة المحتاجين... وإعفاء الطلبة المتفوقين من بعض الرسوم أو 
إعطائهم منح تشجيدية... أو تخفيض رسوم النتل بالنسبة للموظفين والطلبة أو السماح للمتقاعدين 
بالانتفاع من بعض الخدمات مجانا.كما أن الإخلال بمبدأ المساواة من لدن الجهة الإدارية المنوط بها 
تدبير المرفق سواء كانت سلطة إدارية او شركة أو فرد؛ وميزت بين المنتفعين من خدمات المرفق. فإن 
لهؤلاء الحق؛ في حالة تسيير المرفق بأسئوب الامنياز. أن يطالبوا الإدارة مانحة الامتياز بالتدخل لإجبار 
الملتزم أو صاحب الامتياز على احترام النصوص القانونية. فإذا امتتعت الإدارة عن الاستجابة لطلبهم أو 
كان المرفق يدار بأسلوب الاستفلال المباشر أو أسلوب المؤسسة العمومية. فإنه من حق الأفراد اللجوء' إلى 
القضاء للمطالبة بإلناء القرار الذي أخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين. وإذا لحقهم ضرر من جراء القرار 
فلهم الحق في طلب التمويض الملائم. 2 . 
(172) كريم لحركن القانون الإداري المغربي..مرجع سابق.. ص 300. 


:- 7 : 


0017نت 67 الا ...الالال لاا ل ا ا 0 


للوسائل. البشرية والمالية والتقنية وكذا المؤسساتية للدولة. بفية إقامة دولة ديمقراطية نافعة 
نتضمن حقوق المواطنين وتوفر آليات مناسبة لتقويم السياسات الممومية وتصحيحها. والتصدى 
لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام. وهوما يجعل منها منهجية جديدة لإعادة 
تنظيم العلاقات وإعادة توزيع الأدواز داخل المجتمع في إطار مجموعة من المباديئ ( الشرعية 
والمشتروغة: الكفاية: النجامة المتابعة؛ التقييم الثانوية الفاعلة وتحقيق التكامل. تنظيم 
التعاضد والتعاون. تحقيق اللامركزية ومبدأ الترابية والحفاظ على البيئة ). 


الفصل 155 : 

يمارس اعوان المرافقالعمومية وظائفهم, وفمَا لمبادئ احترامالقانون والحياد 

والشضاقية وا لنزاهة والمصلحة العايمة. 

اوجب الدستور المنربي الجديد أعوان المرافق العمومية عند ممارسة وظائفهم. الخضوع 
لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. وهو إلزام يجد أساسه فى 
المكانة المتميزة التي. أضبح يحتاء! الَمَنْصَر البشري العامل بالمرافق العمومية, لما أصبح يقوم 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي. لانه يتم تلبية الحاجيات العامة المرفقية من خلال الوسائل 
البشرية أو عمال وأعوان المرافق العمومية الذين يخضعون لأنظمة قانونية مختلفة تبعا للمعنى 

4 الذي ياخذه المرضق العام. 30 ش : 5 أ 
وبإعتبار مبادئ مبادئ احترام القانون وألحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة المامة. 

. ٠. 0 1 5 5 ا : و‎ - 7 ٠ 
عناصر موجهة لحكامة المرفق العمومي تساعد بشكل كبير على تأطير تدخلات أطره وأعوانه فى‎ 
تانيع المجتمع., وضمان تساكن وتعايش مكوناته المختلفة. وحماية مصالح وحموق وعزرات‎ 
الافراد والجماعات داخله. غير أنه لا يكفي أن توجد دسترة الحكامة المرذقّية لإقامة التوازن بين‎ 
المسااع المتعارضة:؛ وتحميق العدل والانصاف بين الناس. وضمان حسسنْ سير مؤسسبات الدولة‎ 
لما فيه مصلحة عموم المواطنين. وفق ما تقتضيه فواعد المجتمع الديمقراطى: ٠بل لابد وأن‎ 
ترافق ذلك العديد من الإجراءات امساعدة أعوان المرافق العمومية على أداء مهامهم وفقا‎ 

لمانقتضيه معصلحهة المرقق والمواطن 7 9 ابويللة 


(173) تجد على رأسها هذه الإجراءات : 

1 أن نقوم مضامين القوانين التي تنظم الحياة الإدارية داخل المجتمع على أسس عادلة. بدء! من الدستور 
الذي بجب أن ينظم مؤسسات الدولة على. قواعد ديمتراطية؛ ويقيم التوازن بين السلط سويضمن الحنوق 
والحريات الاساسية للإنسان. ثم التوانين التي تنظم مختلف المجالات. والتي ينبني أن تؤمن الحماية من 
جميع أشكال الظلم والتنسف والحيف والشطط. أو سوء المعاملة. من طرف أشخا 
الننوذ. او من فبل اشخاص معنويين. مثل الدولة ومؤسساتها. 

© أن تسري القوانين في مواجهة الجميع بشكل متساو. ودون أي ميز. بسبب الجنس. أو اللون. أو المعتقد 
الديني. او الانتماء السياسي أو النقابي. أو بسبب النفوذ السلطوي: أو العلاقات العائلية أو الشخصية مع 


ص عاديين. أو ذوي 


ذوي المراتب المليا في هرم الدولة. أو بسبب الجاه والمال. او الإرشاء وتقديم الهدايا للمسؤولين. 
© ان يتم احترام التوانين على ارض الوافع؛ فلا تكون مجرد نصوص شكلية. ولا يتم تعطيلها. أو خدم 


تطبيقها إلا بكيفية انتناثية. وإنما ينبني أن نسري على جميع الحالات المشابهة. - 
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الفصل 156 : 

تتلقى.المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيهاء واقتراحاتهم وتظلماتهم؛ وتؤمن تتبعها. 

تقدم المرَاقق الَعَمُوْمَية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية؛ طبقا للقوانين الجاري 

بها العمل؛ وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. ْ 

ألزم المشرع الدستوري المرافق العمومية بتلقي ملاحظات مرتفقيها. وافتراحاتهم 
وتظلماتهم. ونؤمن تتبعها كأحد المظاهر الأساسية لحكامة المرافق العمومية. من أجل تجاوز 
عجز الإدارة عن تحقيق طموحات المواطنين في الاستجابة لمتطلباتهم وطموحاتهم بشكل 
مناسب. وعززت الحاجة إلى ضرورة التقويم التنظيمي كآلية من شانها تجاوز الإشكالات التي 
تعيق التواصل بين الإدارة والمواطن. ويشير مفهوم التقويم هنا إلى تصحيح الخلل الذي على ضوء 
النتائج التى يتم رصدها نتيجة لتتبع ملاحظات واقتراحات وتظلمات المرتفقين: يع تدارك 
جوائب هذا الخلل إن وجدت. والعمل على تصحيحها وتثبيت عناصر النجاح والاستزادة منهاء وهو 
ما يحيل على وجوب العمل من أجل جعل الشيء في علاقة متوافقة مع شيء أخر. وهذا الشيء 


)174( 2 - 7 : 0 : 


كما أوجب الدستور المغربي الجديد المرافق العمومية بتقديم الحساب عن يدبيرها تلاموال 
العمومية. طبقا للقوانين الجارى بها العمل. وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم؛ غايته 
المثلى فى ذلك توفير هذه المرافق المعلومات الدقيقة في وقتهاء وإفساح المجال أمام الجميع 
للاضطلاع على المعلوماتالضرورية, الأمر الذي يساعد على إتخاذ القرارت الإدارية المناسبة . 
توسيما لدائرة المشاركة لدائرة .المشاركة والرقابة والمحاسبة؛ باعتبارها مقومات للمقاربة 2 ٠‏ 


' الجديدة لمنظومة الحكامة شَئ المجال الإدارى. إد أنها عناصر ذات ترا حكامتية» كوية إذا 1 


قورنت بعناصر مطلب الإصلاح الإداري أو بمفاهيم مثل التنمية والتحديث الإداري؛ والتي بالإمكان 
اعتبارها هي الأخرى مداخل كبرى للحكامة الإدارية. 
« أن توجد الوسائل الكنيلة بتطبيق القوانين. وأن يتم حل الخلافات والمنازعات. باللجوء إلى سلطة فضائية 


مستقلة ونزيهة؛ وجديرة بالثقة. وأن تكون قراراتها وأحكامها ملزمة لجميع الفرقاء. ولا تقبل التعطبل 5 


. التماطل في تننيذها من طرف المحكوم ضدهم. ولو كانوا يمثلون الدولة. أو إحدى مؤسساتها. وا 
تستعمل ألية العفو لتعطيل الأحكام القتضائية في مواجهة ذوي الجاه والنفوذ. 
من المعلتوم أن القوائيْن ليست جامدة: وانما هى فابلة دائما للتفيير. لمواكية التطورات والمستجدات التي 
تمرفها مختلف مجالات الخياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المفروض أن يكون دور 
السلطة التشريعية فى هذا المجال يمكس حيوية المجتمع وسيرورته وتطوره. إلا أن تغييّر القوانين السائدة. 
واصدار تشريعات جديدة. وتطبيقها في المجالات التي شرعت من أجلهاء لا يمكن أنينم إلا في نطاق 
الشروط السالفة الذكر. وإلا وقع الإخلال بمبدأ سيادة القانون. 

(174) بحيل عنصر التشكى والتظلم إلى المرذق العمومي على تصريح شفوي أو كتابي يعبر من خلاله المرتفق 
ل عدم رضاه على الخدمة المقدمة له وغالبا ما يكون في المرحلة الأولية لنشوء نزاع بين الإدارة 
والمرتفق. وبإرسال نظام للشكايات والتظلمات تخلق فناعة لدى المواطن بإمكانية الاحتجاج على خرارات 
التى بتخذها المرفق العمومي. غير أن واقع الإدارة المسومية المغربية يتسم بفياب الوعي بأهمية الشكايات 
والتظلمات فى علافة الإدارة بالمواطن: بحيث نجدها سي اقلت الأحيان 0 صاغية لتللمات وشكايات 
المواطنين. ونادرا ما ترد على هذه التظلمات والشكايات. إضافة إلى ضعف لجوء المواطن لهذه الوسيلة 

نظرا لبطء الرد واهمال معالجة الملفات من طرف الإدارة؛ وغياب وحدات إدارية تختص بالشكايات 
والتظلمات داخل المرافق العمومية. 
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الدستورالجديد للمملكة المغربية ٠‏ شرح تحال ل ل ل ل ل 0 


الفصل 157 : 

يحدد ميثاق للمرافة ق العمومية قواعدالحكامةالجيدهة ةالمتعلقة بتسيير الادارات 

العمومية والجهات والجماعات الت تراسة الأخرى والأجهزةالعمومية. 

يعتبر الميثاق المغربي للمرافق العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرع والأجهزة 

الدمومية ؛ لبنة جديدة لإرساء الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي, يحدد التزامات الإدارة 
وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لملاقة الإدارة بالمرتفق. وسن فواعد 
التدقيق الدورى وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة ة وعقلنة وترشيد الهياكل 
الإدارية لتفادى تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية . بناء على إنجاز عمليات تدفيق 
لمطليمي بصفة مستمرة. 

-ويشعل ميثاق المراقق الممومية أول تنَزِيلٌ لأوراش الحكامة المرفقية في ظل الدستور 
الجديد .الذي يمكن -من خلا له- اعتماد سياسة"تدبيرية تجعل من الموارد البشرية قطب الرحى 





8 فى إعداد وتنفيد السياسات العمومية . باعتماد عدة اجرا عات تشمل مواصلة الإصلاحات الهيكلية 5 


الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية. والمتضمنة لمناهج حديتة 3 تخد نغين'الاعتبات 
الوظائف والكفاءات, وتقييم الأداء. وتثمين التكوين المستمر. اعتماد الكفاءة والاستحقاق 
والشفافية في ولوج الوظائف العمومية . وتولى المناصب العمومية. : 

شف الى ذلك أن اجرا ءات ميثاق المرافق العمومية؛ لابد وأو كقوز منظومة جديدة ة للاجور 
محفزة ومتصفة ة وشفافة. ترتكز على الاستحفاق والمرده ودية والفعالية والإنجاز وندو بس 
جهة ؛ وتروم كذلك الأخن بعين الاعتيار ميدا أ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في 
مناصب المسؤولية: وارساء: نظام التدبير على النتائج في الإدارة العمومية مع العمل على تتميل 
حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الإنتشار 
داخلها وفيما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية فن جهة أخرى. 


ألى ذلك نتضصمن اجرا عات ميثاق المرافق العمومية نسييع) سياسة التكوين الإدارى» ٠‏ شي قط .. 5 3 


اعاد ة النظر في التكوين الموجه للؤدارة العليا . وكذا تفعيل الدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة 
الترابية. من خلال مواصلة الجهود الرامية لتحديث هذه الادارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل 


والتنمية. 


إلفصل 158 : 


يجب على كل شخص» لقنا كان أو معيناء » بمارس مسؤولية عموميه؛ + أن يبقدم طبقا 5 ْ ١‏ 
للكيفيات المحددة في القانون؛ تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته» 00 ة: 


نصغة مباقزة ة أو غير مباشرة؛ بمجحرد تسلمه لمهامه؛ وخلال ممارستها وعند انتهائها. 
يمل موص تخليق الحيأة العامة فى ضوء الدستور المغربي الجديد اعد الرهانات الأنناسية 





للدولة والمجتمم. ٠‏ بهدف الإرتقاء بعلاقة المرقق العام بالمرتفمقين اليه جوتسوده 2 5 5 
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جه 


والمصداقية والشفافية؛ مع ما يتطلبه ذلك من حزم ومعالجة في العمق موق علل. التعسنيسى 
والوقاية والرصد. بل والزجز اذ فطلب الامو ذلك لتفيير السلوكات في الإدارة بصفة خاصة 
والمجتمع بصفة عامة. استنادا الى ما توفره الحكامة المرفقية من مبادئ مرجعية تؤسس 
للشفافية في تدسيز -الشان العام ٠‏ وترسيخ أخلاقيات المرفق العمومى. بسن ضوابط فانونية 
جديدة ووضع أليات عملية وجريئةٍ لدعم أخلاقيات المزفق العمومي. وقطع الطريق أمام استغلال 
النفوذ والثراء غير المشروع. , 

و ظل هذا التوجه؛ عمد المشرع الدستوري إلى تمزيز عنصري المشاءلة والمرافبة -كركيزة 
أساسية لحكامة تدبير الشأن العمومي-: باعتماذ قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف 
العمومية بالمحاسبة. إذ أوجب الفصل 158 كل شخص. منتخبا كان أو مُعيناء يمارس مسؤولية 


*” 'عمَوَمَية: أ يتلاخ لبقا للكيفيّات التعتكة في آلقانون” تكتزيخا كتابيا بالممتلكات والأصولءالتي : 


في حيازته؛ بصفة مباشرة و خيم ‏ ساشرة . بمجرد تسلمه لمهامة؛ وخلال ممارستها وعند 
انتهائها نش شنأ في ذلك إلى مجموعة من الضوابط القانونية المؤطرة بمجموعة من النضوي 


التشرر يعية المتعلقة بالتصريح الإجبارئتبالممتلكات!5”). 


: (175) دكت ايجاز الضوابط القانونية المؤطرة ذ للتصيريح الإجباري بالمتلكات النصوصض التشريعية التالية : 0 


© أعضاء الحكومة وأعضاء دواوريتهم : ظهير شريف رقم 1-08-72 صادر في 20 أكتوير 2008 بتتميم 
الظهيرة رفم 1-74-331 الصادر في 3 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم. 

# أعضاء المحكمة الدستورية : ظهير شريف رقم 1-08-69 صادر في 20 أكتوير 2008 بتنفيد القانون 
التنظيمي رقم 49-07 المتمم بموجبه الغانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري. 

# أعضاء مجلس النواب : ظهير شريف رقم 1-08-70 صادر في 2008-10-10 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 
7 القاضي بتتميم.القانون.التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب. 

« أعضاء مجلس المستشارينَ : ظهير شريف رقم 1-08-71 صادر في 2008-10-20 بتنفيد القانون التنظيمي 
رفم 51-07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين. 

' التضاة : ظهير شريف رقم 107-201 صادر في 30 نونبر 2007 بتنفيد الققانون رقم 53-06 القاضي بنسسخ 
وتتميم الفصل 16 من الظهير الصرية بط سيم 1-74-7 الصادر في 11 نونبر 1974 المتعلق 
بالنظام الاساسي للقضاة. 

« قضاة المحاكم المالية : ظهير شريف رقم 1-07-199 صادر في 2007-11-30 رقم 62-99 المتعلق بمدونة 
المحاكم المالية. 

أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي اليصري اير شرف اقم هما -1 صادر في 2008-10-20 بقضي 

بتتميم الظهير الشريف رفم 102-212 بتاريخ 1 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال النسمعن 

'البفسرن: 

« منتخبي و ود المكاية الصعية المهنية وبمض الي ايت كو 0 عن و شريف كم 


منتخبي المجالس المحلية والذرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان لاسي بممتلكاتهم. 
نشرت هذه النصوص القانونية بالجريدة الرسمية, المدد 5679. الصادر في 4 ذي القغدة 1429 الموافق ل 
3 نونبر 2008. ص 4001 وما يليها. ش 
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ويسعى المشرع الدستوري من الارتقاء يلآ التصريح الإجباري بالممتلكات باختلاف 


أشكالها داخل الإدارة الممومية والهيآت المنتخبة والسلطات القضائية.الى درجة قاعدة دستورية . 


التأكيد على انخراظ المغرب في استكمال صرح دولة القانون والمؤسسات وتحديث الإدارة 
المنربية وترسيخ أخلاقيات المرفق العام وتخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المساءلة 
والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والفساد واستفلال النفوذ. وهي 
معطيات من شأنها المساهمة في حسن تدابير المرفق العمومي, وقطع الطريق على انتشار الاثراء 
غير المنشروع للدين يتعملون مسؤولية في الجماعات الترابية والإدارات من خلال فانون التصبريح 
الإجبازي للممتلكات. وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الاموال المنقولة والعقارات, 
وعلى الخصوص!"'' : 

نت الودائع في حسابات بنكية. 

ذا السندات والساهمات في الشركات والقيم المنقولة اللاخرى. 

ه الأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث. .  .‏ - 

ن العربات: ذات محرك. : 

دن الافتراضات لدى مؤسسات الائتمان.. , 

نا التحف الفنية و'لأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكينها أو يدبرهاء بأية صفة من 

الصفات. لاسيما لحساب زوجه أو اصوله او اولاده القاصرين او البالفين سن الرشد. 


به #بسهبد. 
١‏ 


ويجب الإدلاء بالتصريح فن.بداية تسلم المهام وعند انتهائها فيما يتعلق بمنتخبين الجماعات 


الترابية؛ وضي بداية وعند انتهاء مباشرة الوظيفة فيما يخص الموظفين والأعوان العموميين. 
ويتعين تجد يدها كل منة في شهر فقبراير, وتدرس التصريحات المودعة حسب الحالات. من خبل 
المجلس الأعلى تلحسابات أو المجلس الجهوى للحسابات: ويقوم بها مستشار مقرر يعينه رئيسه. 
وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمجموعة القانون الجناثي. 
يحيل وكيل الملك لدى مجلس الحسابات المختص الافعال المذكورة بطلب من رئيس المجلس 
المذكؤر: على السلظة التضتائية المختضة: 

ويعاقب على عدم الإدلاء .بالتصريح وعلى التصريحات الكاذبة-بموجب مجموعة القانون 
الجنائي- كما هوالشن فيما يتعلق بالإرتشاء؛ ولا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلى 
بطلب هين السلطة القضائية: ويجب على كل الأشخاص الذين يطلعونَ بأية ضفة عن الضقات على 
التصريحات المنصوص علييا فى هذه المادة أو يستنلؤئها. أن يحافظوا على الس المهنى طظُبتَا 

للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل””), 








(175) للمزيد من التنصي. يراجع في هذا الشأن : عبد الحكيم زروق. التصريح الإجباري بالممتلكات في 
المغرب : نقط الثرة ومكامن الضمفء مجلة الحقوق المغربية؛ سلسلة .المعارف القائونية والمضائية». 
الندد7..فظبمة النعازف الجديدة. الزباظ. الطيفة الأولى. 2012. ص 13. 
(177) الفصل 446 من مجموعة الشانون الجناثي. 
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الفصل 159 : 

تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن 
للقانون أن يحدث عند الضرورة؛ علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده؛ هيئات 
أخرى للضبط والحكامة الجيدة. [ْ 
شكل الدستور المغربي الجديد قفزة نوعية ومدخلا أساسيا: في اتجاه تكريس الحكامة 
الجيدة والديمقراطية التشاركية. حيث عمل على إحداث هيآت للتشاور. قصد إشراك ا 
الفاعلين الاجتماعيين. في إعداد السياسنات العمومية وتفعبلها وتنفيذها وتقييمهاء وحرصا من 
اللاي : ال ل قيام تلك المؤسسات بالأدوار المنوطة بها على اكمل وجه؛ اكد في المفصل 
159 7 أن .الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن 

للقانون أن و عند الضرورة: هيآأت أخرى للضبط والحكامة الجيدة. 
لقى حت هده المؤسساآت والهيات هذه العناية الدستورية: نظرا لتعدد مجالات تدخلاتها 
| ا "وي سانةالسقيق والسريات:والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة 
تريب اطية التشاركية شميا”: دماية حقوق الإنستان والنهوض بهاء وتختلف ادوارها ان 
الح تس وسلطة الاستشارة: فاذا كانت الهيآت الضبطية تهم تنظيم المنافسة والعلاقات 
: المرفل كليزز قن بعض التطاعات ذات الطبيعة الاقتتصادية بشكل عام فإن الهيات والمجالس 
ساد متتْنطاع بأدوار جد هامة في القادم من السنوات. في اتجاه تكريس الديمقراطية 


التشاركية وتمزيزمكانة سلطة الاستشارة في الواقع:الغملي. 


فد ونه كف المؤساك والقيات. وتبعيتها يثم عن توحه اكثر راد في بعيل تعزو 
مطذاركة مختلف الفعاليات والحساسياث المجتمعية فني تديِير المشتزك الوطني في مخناء. 
المحالات التى ترهن مستقبل السياسات العمومية ببلادنا. فبالموازاة مع التوجه نحو تكريس دو 
الجق والقانون, وتفاقية الستاسل الاتتكاين! وربط المسؤولية بنتائج صناديق الاقتراع؛ أصبح 
الواة 1-0 المجا ل لبتض المكونات المجتسية للتنبير عن إنشنالاتها ومطالبه . 
ا خلال فضاءات مؤسساتية دستورية تعطى لرايها السلطة الإستشارية البيس ون 
ا 1 اود انريمَقرَاطيَة التفثيلية» التي قد لا تكفل دائما للجميع إمكانية التمثيل 


ٍ اللؤتساقى البرلمانى: أوَحتى القدرة على اسماع صوتها فى ظل مؤسسات تبمى تمثيليتها 


مخصورة فى محترفئي الانتخابات والسياسة. ظ 

وبالنظر للتمثيلية الموسبة التى تتميز مؤسسات وهيأت الحكامة الجيدة في ل 
اللجديد : فهى تساهم في تأدية أدوار كثيرة. تسعى هن اول الى تسفيق 358 > : 
اما ماهد الاناعر]اق ين كيم السياسات السومية وايتشراف التعديات الع 0 0-0 
[|الاحتماصية. ومنها ماهوالسياسي الظرفي كاستيغاب بعض القوى يده 
باتضرورة احتوائها. في بنية مؤسساتية شبه رسمية؛ انها من التعبير يتخي و 
الز , الانتخابئ الضيقء الذي يجعل السلطتين التشريعية والحديدية حبيعية اداه و 

1 بعثنه ذلك من افتقار تلك المؤسسات للنفس الطويل والرؤية البعيدة المدى. اضف إلى 
ذلك انها 58 إلى تعميق الوعي الجماعي وإنضاج شروط التغيير المجتمعي؛ اللذان يمران حتما 
عبر تمزيز وكأسستة السزار العممومي حول القضايا المصيرية للوطن والمواطنين٠‏ 
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إٍ 


الدستورالجديد للمملكةالمفربية : شرح وتحليل 


الفصل 160 : 

على ا لمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا اكدستور تقديم 

تقرير عن أعمالهاء مرة واحدة في السنة على الأقل؛ الذي يكون موضوع مناقشة من قبل 

البرلمان. 

تعتبر دسترة مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة (المحددة في ود 1 الى 170) العمود 
الفقري للدولة الديمقراطية. وبراديغفم جديد للحكامة التشاركية. واداة اساسية لتطبيق 
اشتراتيجية الكتمية البشرية القولةفن هذة التمؤسسات والهِيكات درجةعالية من المهنية 
والاحترافية في تدبير القطاعات والمجالات التي تشتغل ذيهاء ولعب دور ترسيخ وتعزيز مبادئ 
الحكامة المرفقية استنادا إلى قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية والمراقبة. لذلك 


بس 2 جبها المشرع الدستوري بتقديّم تقتردر عن أعمالها. “مرة واحدة في السنة على الأقل. الذي يكون 


موضوع منافشة من قبل البرلمان. 
وتهدف مناكشة البرلمان للتمرير السنوي لأعمال مؤسسات وهشيئات الحكامة الجيدة البئ 


إقرار الرقابة البرلمانية على أدائها, ٠..وهي‏ رقابة هدقها الرفي بمردودية أدائها الوظيفي أو 


الاستشاري من خلال مناقشة هذا التقرير انطلاقا منْ ثلاثة امه أساسية : 
« يتمثل الأول في الوقوف على الاختّلالات والمشاكل التي تعيق: عملها. 
.اه يتملق الثاني بتشخيص الأسباب التي حالت دون تحقيق هذه النؤسسات والهيئات لمستوى 
مرض مرخ المردودية والفعالية في ماتضطلع به من برامج وأنشطة. 
يخص الثالث مختلف الخطوات التصحيحية التي من المفروض أن يركز فيها نواب الأمة 
على نقاط القوة 5 والنجاح وتتفادى أسباب الفشل. 


وعلى الات ذلك حوس انتوه وميد ومناقشة الت لعا للتقارير ادي لمؤسسات ٠.‏ 


وهيئات الحكامة الجيدة وحيافة :ادحة رفاية افتردودية ,اعتناوقا عقياس -من خلا له- يمكن 
تحدين الفارق بين النتائج المتوخاة من هذه المؤسسات والهيآت والنتائج المحصل عليها على 
ضوء التقرير: وهنا تكون الأهمية لهاجس الارتقاء والتوجيه بأعمالهَا وأدائها نحو الأفضل والاجود 


سس المحور الثانى مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية 


جح متت ادر م ا 
ظ _ 5 5 قات / ا باد 
ا | لبشرية وا لمستدامة والدد بمقراطية التشاركية 


حرص الدستور الجديد للمملكة المغربية على-تكريسح حماية حقوق الإنسان والنهوض بها 
وحماية الحفوق والحريَات والهكامه الجيدة والتنسية البشرية والمستكدامة والديمنقتراطية 
التشاركية؛ وذلك من خلال إضفاء طابع الدسترة على 10 هيئات وطنية مستقلة دفعة واحدة تعنى 
بهذه المجالات. باعتبارها تجربة فانونية إيجابية. لآنها عملت على الماسسة الدستورية لمجموعة 
من القطاعات والمجالات كانت لوقت قريب غير معترف بها. لكنه بمجرد دسترة هيئات 
ومؤسسات الحكامة الجيدة ارتقى المشرع الدستوري بهذه المجالات وأعاد لها الاعتبار بمنحها 
الحماية الدستورية. 
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كريم لحرش 


واذا كانث الهيئات الوطنية المستغلة تخيل على الهيثات الادارية: المستقلة ذات شخصية 
معنوية؛ تدير مرقما عموميا ما نيابة عن الدولة وباسمها وتحظى باستقلال إدارى ومالي عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية مع أحقية الترافع أمام القضاء. وقراراتها قابلة للطعن من طرف 
القضاء الإداري أو الدستورى. مما يجهملها تحظى بخصوصيات متميزة ة أهمها تمتعها بثلاث 
مميزات: عنصر السلطة والاستقلالية والتنظيم الذاتي العضوي والوظيفي. فإن المشرع المغربي 
أسند للبعض من هذه الهيئات صلا حيات هامة ومتعددة. تمنحها مصداقية أمام كل من الحكومة 
والبرلمان. أهمها اعتبارها : سلطة ضبطية منظمة للقطاع الحيوي. وسلطة ترخيصية تجيز 
للفاعلين الاستفادة من القطاعء؛ وسلطة تحكيمية فيما بين المرتفقين ا زجرية عقابية 


تحصينا للقوانين المنظمة للقطاع أو المجال الذي تشتفل فيه. 


لق جمع المشمرع الدستّوري الهِيئَات اتعشر السالفة أتد كر فى مقر ؛ تحت عنوان 
٠«مؤسسات.وهشيئات‏ حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة 
الديمقراطية التشاركية. تشغل 11 فصل (منّ الفصل 160 إلى الفصل 171), وصنفها الى ثلاثة 
أصناف محدد ة كماهي في الجدول التالى : 


ه الجدول رقم (10) : تصنيف هيأت ومؤسسات الحكامة الجبدة ذ ة في ظل 
الدستورالمغربي الجذيد 


2 المجلس الأعلى ريه ولسيين وابحث العامي 


سس سجس سس سس وو ووو ٠‏ 


5 ك2 المصدر : الباب الثاني فشر من لاد منتوز الابيد للمملكة المغربية. 
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يف00 


1 ا ا ف : 

«الققتصاسات أوس ع سومكا افجهوياتشي هذا المجال: الشينة الذي يطنسن 0 - 

ٍ 7 الي ع تيت ها 161)..واقراء الفكر والحو 

الاستقلا لية والتأثير فى مجال حماية حقوق الا والنهوض بها .واثرا والحوار 
9 -(182 

حول حقوق الإنسان والديمقراطية2". 


أولا- هيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها : 
تلعب المؤسسات الوطنيةة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان. والديمقراطية:؛ دورا بارزا فى © | 
على ابيا 0 للوظائف الاإساسيئة لكل واحدة على حدة؛ وتبيان حموق وواجبات كل واحد 
منهماء وفق المسار الجديد الذي اختاره المغرب. من أجل تسريم وثيرة ت التي أة لتحقيقا 
رشق 1 ر الجديد الذي اختاره المغرب من أجل تسريع وثيرة الإصلاحات التي أقر : أرق اسوك ايداف والتسرياك 
مداها القانوني الدستور الحديد للمملكة المغربية, وأسمن لها بوأسنيقة عة 58 5 رصد الانتهاكات: مع | 00 د و عع ستضيية واليضيآنة 
والهيات التي تمنى بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بهاء والتي نجد على رأسها المجل #اشبوااسة حا عار مقس 
١‏ 3 ةا ترك 5 5 ) 9 ٠‏ . 1 1 01 رصدهاء 5 1 لكك سا 
0 0 عر لوسيط ومجلس الجالية المفربية بالخارج. المؤطرة في 4 تلقي الشكايات ودراستها وممالجتها وتتبعها وتقديم توصيات بشانها ‏ وا 
خصول (من الفصل إلى المصل 164). المختصة واخبار المشتكين المشيين بلقا 
0 « التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الآمر 
لمصل : من حقوق الإنسان د بصفة فردية أو جماعية. في إطار 
١‏ الوعلئن اي ا ا 2200 اي 0 نية 9 سيط 
لمجلس ا لوطني لحقوق الإنسان مؤسسبة وطنية تعددية ومستظلة؛ تتولى النظر في جَمِيع ‏ < ]2 المعنية»- 0 :2 عليها فى المماهدات الدولية - 
3 القضايا المتعلقة بالدفاع عبن حقوق الإنسان والحريات وحمايتهاء وبضمان ممارستها #التسافمة في سل ل 0-2 9 : 
9 5 : 0 8 2 7 1 3 المملكةا انضمت اليها. 1 3 5 
الكاملة؛ والنهوض بها ويصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين: أفرادا ا و روي السجنية ومراكز حماية الأطفال - وإعلدة الإدماج والمؤسسات 
ع لقوق 5 فوة 2 ٍِ 0 * 0 #« زد ةٌّ , 7 و تب سوب 1 - 1 ا 
وجماعات» وذلك في نطاق الحبرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في ا ناكد التناضة بسسائعة الأسزاتن المقلية والافسية وأماكن الاحتفاط: بالاعدانب فيا ف 1 
' هد 00 ل "قانيئية واعداد تقارير عن الزيارات ويرفعمها إلى السلطات المختصه 0700 كس 
#* بحث ودراسة ملائمة النصوص ألتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع ا اه فعها 
”برق الإنسسآن وباتقاتين: الذوكي: الإنساني ويشترع. - التوصياتة المي تت ور يا :و مجاه أت 
الى | لاك السقومية الختصة ؛ المساهمة فى إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة 0 معد 
إلى السلطات : ٠٠‏ 07 ثمة مشارد 
« تغديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة؛ بناء على طلبها: في مجال ظ ريع 





00 ,. ة حقوق الانسان بالإجراءات التالية : 
' الوطنى لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان بالا 500 
(180) يقوم المجلس لوطني لحقوق الإسبان في اللازمة واعداد تقارير تتضمن خلاصات 


لمعالجة الانتهاكات التي تم 


دان" 2/1 
:-- 

بوم ىام 5 

21 : 


خالتها عند الاقتضاء إلى الجهات 


بحالة من حالات - التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق 
المهام المسندة اليه. وبتنسيق مع السلطات العمومية 


عاب ثار مات 2 ٠‏ 
مو 4 ع م "2 6ه له 
. نه 1 هس و* . ؛ َك 
7ة ها افجيدة ور ا 
اه ل 1 


المتعلقة بحقوق الإنسان التي 


٠. 50-0 1.‏ 5 ا . 32 2 جه . 

: إطار تمزيز 0 الدوفابنا عدم وترسيخا لدولة القانون والمؤسسات ونصرة للقضايا حقوق 
الإنسانء وتجبسبدا لوفاء المنرب بالتزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. أقر النص 
الدستوري, الذي يئص صراحة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. كما هي متعارف عليها دولياأ؛ 
١‏ يلتك ورب يجوب سويز ا د 7 قترحات القوانين دات الدولية: , 1 لاد 
000 شسار يجيا حموق الإنسان والنهوض بها. ويمكن اعتبار هذه الدسترة بمثابة بلورة عصرية ادو 1 ع يا الغأن: أحمد المومني: مؤسسات مسي وه إدارية 
د - . 6 1 نت لت 0 لسرا . 0 ٠ح‏ .- 5 5 0 27 ا ١‏ 5 ل لاه 0 5 

وي" ييه 3 3 او مؤسسا او مبادئ يتم ادراجها شي الوثيقة الدستورية. ليتتمقل والاقتصادية بالمغرب : اية رهانات 5. مجلة شؤون استراتيجية؛ اسيك 1 3 م 
ةا سات بارز بالنسبة للمهتمين والفاعلين والمراقبين بحيث يصبح مكانها وتصرفها (181) يقوم المجاس الوطني لحقوق الإنسان في مجاك 0 ...دن ران المراعدات الدولية المتتلقة 
ومجال تحركها؛ مناط أهتمام: ممأ يسهل متابعتها ومسايرة فعلها وادائها وعطائها؟؟', : 1 * بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية دا لتنظيمية الوطنية مع 1-1 1 


2 لوة ال ت التى يراها 
وبامتبان الإنجازذات الت حققها انيدل" 00-7 حدق الإتسا ف مسال قري الجقيق بحقوق الإنسان والقانؤنَ 'الدولي الإنساني التي صادقت عليها: المملكة واقتراح التوصيا بي اير 
والحريات وتسونة ماضي الانتهاكات وتحقيق الأهداف,الإستراتيجية للتجربة المنربية فى مجال 
العدالة الانتقالية. ومن أجل تعزيز غمل والارتقاء بمهنية هذه المؤسسة الحقوقية. وتعزيز 
استقلاليته وضمان أن يكون جزءا من دينامية الجهوية المتقدمة. تم إنشاء المجلس الوطنى 


206 . ]9 , - 4 
لحقوق الانسان19), مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والحريات بالمغفرب تتوفر على 


(178) لقد جاء احداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتكريس مسلسل تمزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات. 
وليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإتسان. الذي تم إنشائه في ظل التحول السياسيى الذى شهده 
المنرب سنة 1990. ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملبة الانتقال الديمقر اطى بالمنرب. 
خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد اعادة تنظيمه سنة 2002. 

(179) الظهير الشريف رفم 1.11.19 الصادر في 25 ربيع الأول 1432 (1 مارس 2011) القاضى بإحداث المجلس 
الرملتى لستوق الإقسان: الهريد ع الرسمية .ا : 
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8 المساهمة:؛ كلما افتضت الضرورة. في 
المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة. 0 0 
21 نه نزت المعنمية و يلات الممومية المدنية على متابعة تنفيذ الملا حظات 

تشجيع وحث كافة ع 7 7 عد 8 قوة: الانشا الت , صادق عليها المغفرب. 
والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية المثعلقة يحموق الل سان "سي 0 0 1 3 

0 : لة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدوني الونسامي» 
0 7 قة المملكة المعاهدات الدولد بحموف ام كي ١‏ 

ل سجيمع مواصلة مصادفة على ١:‏ ا 95 590 ّ وبالقانون اقببياك: الإنساني المحالة 

ها دراسة مشاريع المعاهدات الدولية واد 1 فليمية المتعلقة يبحصوق 06م ناه ٍِ 


عَلِيةمن 520 الجهات المختصة. 


: الأجهدة! ات 
امَرَاد انتقازير التي تقدمها الخكومة لأجهزة السعافد 


الختامية 


5 0 7 هَء ٠‏ ة | ال 
© المساهمة فى النهوض بثقافقة حقوق الإنسان واشاعتها وترسيخ قيم 0 سب 5 ل 
' المنافمة فى تتمية قدرات مختلف المصالح العمو, مية والح لجمعيات المسية عن طريق لتكوين والتكوين 
ل : ت 
٠ ٠. : : !‏ هه . 5 - 
السهر على النهوض بمبادئ وفواعد لسسادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها 
. . . . - 
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حت عم “درو حشري عع ب .لل . 
ته ديه ع ايه لياع و ساماييت يميت م سم .مادا ورب ٠‏ عه 68 


الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل 


علاوة على ذلك؛ يتوفر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اختصاصات جهوية من خلال 
1 الجهوية لحموق الانسان التي يعين رؤساءها بموجب ظهير. وتسهر هذه اللجان على رصد 

مراقبة حالة حقوق الإنسان على الصميد الجهوي. وتلقي وفحص الشكاوى والانتهاكات التي تعرض 
.0 وإعداد التقارير الخاصة أو الدورية حول التدابير المتخذة لمعالجة القضايا والشكاوى 
بالجهة. وتعمل أيضا على ضمان تنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني في مجال النهوض بحقوق 
الإنسان بالتماون مع الفاعلين المحليين, وتساهم على تشجيع وتسهيل إنشاء مراصد جهوية لحموق 
الإنسان التي تسهر على نتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد لعي 055 


#رفع تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان بالمغفرب وحصيلة أنشطته وأفاق عمله وتقارير موضوعاتية 
مرتبطة بحقوق الإنسان. 


التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسبان. كما يتم نشر هذا التمرير في الجريدة الرسمية. 


والاقكتصادية بالمفرب : أية رهانات ؟ ٠‏ مزجع سابق ص 38. 


(182) يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان شي ى مجال اثراء الفكر 0 حول حموق الإانسان والديمقراطية 


بالخطوات الآتية : 
: « تنظيم منتديات وطنية أو إفليمية أو دلية لحقوق الإنسان لإثراء الك والحوار حول قضايا حقوق الإنسان 
وتعلوراتها وأذنقيا ١‏ : 

« المساهمة في تعزيز البناء الديمقراطي, .: .من خلال النهوض بالحوار المجتممي التنددي وتطوير كافة 
الوساثل والأليات المناسبة لذلك. بما فيها ملاحظة العمليات الانتخابية؛ 

* المساهمة في إحداث شبكات للتواصل والحوار بين المؤسسات الوطنية الأجنبية المماثلة والخبراء 
المشهود لهم في مجال حقوق الإنسان... قصد تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات في مجال حقوق 
الإنسان: 

« نشجيع وتحفيز المبادرات الهادفة إلى امون بالفكر رودي والعمل الميداني والتنموي المتصل 

.. بحقوق الإنسان. وطنيا وأقليميا ودوليا؛ 

« منح جائزة وطنية لحقوة ق الإنسآن لكل شخص أو هيثة مستحقة. 


للمزيد من التفصيل اعد اجع في هذا الشأن اعد المومني ٠‏ مؤشسات الحكامة الحقوفية والادارية 


والاقتصادية بالمغرب : : أية رهانات ؟ ٠‏ مرجع سابق ص 38. 

(183) في إطار لامركزية حموق الإنسان بالمغرب يتوكفر المجلس الوطني لحقوة قى الإنسان على 10 لجان جهوية: 
أحدثت لحماية حقوق فى الانسان والنهوض بها ٠‏ واثراء الفكر والجوار حول حقوق ق الانسان والديمقراطية على 
الصعيد الجهوى. ويمكن تعداد هذه ه اللجان على النحو التالي : 

“ # اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة اورقا 
لا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان- كلميم. 
2 اللجنة الجهوية لحقوق فى الانسان بطنجة. 
« اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضا ء-سطات. 
2 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش. 
8 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس. 
انتجئة الجهوية لنموق الإنسان بالرباة- التتيطرة: 
د اللجتة الجهوية أحقوق الاسنان باتسيية التاطين. 
* اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال- خريبكة. 
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية- ورززات. 
للمزيد من التفصيل ير 0 الشأن أحمد المومني: مؤسسات الحكامة الحقوقية والإدارية 
والأقفتضا دية بالمفرب : أية زهانات 5 5 مرجم سابق ص 39. 
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« يقددم رئيس المجلس أمام كل مجلس من مجلسني البرلمان في جلسة عامة ملخصا تركيبيا لمضامين 


للمزيد من التفصيل ير اجع في هذا الشأن تميق المومني. مؤسسات الحكامة الحقوقية والودارية 8 








كريم لحرش 





ويتوفر المجلس الوطني على اختصاصات في. مُجال القانى. لسرن الإنساني من خلال 
الإشراف - بالتنسيق مع الستلطات المعنية- على تنسيق أنشطة مختلف الجهات المعنية. وتتبع 
تنفيذ المعاهدات الدولية التى صادق عليها المغفرب أو انضم إليها. والمساهمة في برامج التربية 
والتكوين والتوعية المرتبطة بذلك وتطوير علاقات تعاون وشراكة لتعزيز تبادل الخبرات مع 
اللجنة الدونية للصليب الأحمر وجميع الهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يتولى المجلس تنظيم منتديات وطنية وإفليمية ودولية لحقوق الإنسان د ثراء 
الفكر والحوار حول قضايا حقوق الإنسان وتطوراتها وأفاقها. كما يساهم في تعزيز البناء 
الديمقراطي من خلال النهوض بالحوار المجتممي التعددي. بتطوير كافة الوسائل والاليات 
المناسبة لذلك»::بما غيها ملاحظة العمليات الانتخابية. هذا ويساهم النحلين أيضأاة غى إحداث 
شبكات للتواصل وَالحَوار بِيَنّْ المؤتتستات الوطنية والأجنبية"اتمماظة: وكنا بين الخبراء من ذوي- 
الإسهامات الوازنة في مجالات حقوق الإنسان. وذلك قصد الإسهام في تعزيز الحوار بين 
الحضارات والثقافات في مجال حقوق الإنسان!".. ظ 


(184) يُشكل السجلس الوطنى لحقوق الإنسان مجموعات عمل دائمة ولجانا متخقنصة: تحددها المادتين ثك و45 . 


من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوقٍ الإنسان” على الشكل التالي : 

* مجموعة العمل المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز ٠‏ والأجيال الجديد ة لحقوق الإنسبان:: تقوم برصد ممارسة 
كافة أنواع الحقوق الفئوية مع التركيز على النساء والشباب والأطفال والأشخاض ضي وضعية اعاقة 
والمهاجرين واللاجئين.... تقديم الاستشارات التي من شأنها أيضا كفالة ادماج منأة دئ المناصفة 
والمساواة والكرامة في السياشات العمومية. وتتبع وتقييم ممارسة الأجيال الجديذة من حقوق الإنسان 
(الحقوق البيئية. حقوق ق المستهلك. الأخلاقيات المهنية. الملكية الفكرية...). 

مجموعة العمل المكلفة برضب انتهاكات حقوق'الإنننان وحهاينها : تعمل على رصد أؤضاع حقوق "١‏ لانسان 
على المستوى المحلي والجهوي ه والوطني وتتبعها. وزيارة المؤسسات 'السجنية ومراكز حماية العشولة 
والمتؤ سسا الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية. والنفسية وأمّاكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير 
. قانونية. لحف 

« مجموعة العمل المكلفة بتقييم وتنتبع السب اعسات المسومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريمات: 
تقوم بتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وتقييمها. وتتبع أوضاع ملاءمة التشريعات 
الوطنية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإئسان. بالإضافة إلى تتبع !عمال مقتضيات 
المعاهدات الدولية التي يعتبر المغفرب طلرها فيها وكذا توصيات اللجان المعاهداتية الموجهة إلى الحكومة 
المغربية. 

« مجموعة العمل المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتمزيز البناء لد يعر آغاني تمان المساهمة 
في إعداد مشاريمع النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتتبع تنفيذها. وتدعيم التعاون المؤسساتي 
والثنائي في هذا المجال. ثم المساهمة في افتراح سياسات عفومية تلت 0 بنشر ثقافة الموا طنة والنوك 
المدني والمساواة ونبن التمييز. وتكوين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين. وأخيرا اقتراح آليات إثراء 
الفكر الحقوقي والحوار في مجالات حقوق الإنسان. 

# مجموعة العمل المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون : تساهم في اقتراح سبل تلمية 
علاغات التعاون الخارجية؛ وتدعيم شراكات المجلس على الصعيدين الوطني والدولي : ثم نمتين علاكات 
التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية المعنيئنة نحقوق الإنسان. 
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الفصل 162 : 


الترابيه والهيئات التي تمارس صلا حيات السلطة العمومية. 


يأني إحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم؛ لمواكبة الإصلاح المؤسسي 5 . ظ 0 
العميق الذي يعرفه المفرب7"', عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها ©8975 أجانب. من جراء اي تصرف 000 خاصة اذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال 
وتأهيلها للنهوض بمهمام موسعة وهيكلة جديدة: وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي 0-7 : نشاطا من أنشطتها يكون مخالفا للقانون؛ : : 
يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان. لذلك اعتبرها الدستوور الجديد مؤسسة وطنية مستقلة " +19 


ومتخصصة. نتولى -في نطاق العلاقة بين الادراة والمرتفقين- مهمة!156 : 
ن الدفاع عن الحتوق. 
ن الاسهاحم في ترسيخ سيادة القانون. 
29 إشاعة ميادئ العدل والانصاف. 
ل العمل عبلى نشر فيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية. 


(185) الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 ربيع الثاني 1432 (17 مارس 1) القاضي بإحدأث مؤسسة 
الوسيطء. الجريدة الرسمية. عدد 5929. 12 ربيع الآخر 1432 (17 مازس 2011): ص 802. 

(188) يساعد الوسيط. الذي يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للنجديد مرة واحدة. ويختار من بين 
الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجرد والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والانصاف, 
مندوبون خاصون يعملون تحت سلطته؛ ومندوبون جهويون نابمون له يدعون الوسطاء الجهويون بالاضافة 
انى مندوبين محليين عند الاقتضاء : 

« يتكون المندوبون الخاصون لدى الوسيط من المندوب الخاص بتيسير الولوج إلى المعلومات الادراية, 

' والمندوب الخاص بتتبع تبسيط المساطر الادارية وولوج الخدمات العمومية. والمندوب الخاص بتتبع 
تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الادارة. 

* بضطلع الوسطاء الجهويون في حدود دائرة اختصاصهم الترابي. على الخصوص بمهام تلقي الشكايات 


والتظلمات وطلبات التسوية التي يرفعها الاشخاصضلذاتيون أو الاعتباريون. والقيام بأعمال البحث 22 


والتحري في الشكايات والتظلمات. وإرشاد المواطنين وتوجيههم وحث الادارة على التواصل الفمال معهم. 
وأفتراح التدابير الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال الادارية؛ وكذا رفع تقارير دورية كل ثلاث أشهر 
إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم. 
للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : 
© أحمذ السراجء دور مؤسسة الوسيط في دعم مبادئْ الحكامة الجيدة. سلسلة ندوات محكمة الاستئناف 
بالرباط. العدد 4. 2012. ص 36. 
أحمد المومني. مؤسسات الحكامة الحقوفية والإدارية والاقتصادية بالمفرب : أية رهانات 5. مرجع سابق. 
ع 3 
إدريس بلماحي. دراسة متارنة في اختصاصات مؤسسة الوسيك. المجلة المفربية للإدارة المحلية 
والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة. غدد 20. 2000. ص 145. 
العسن سيم :مؤسسة الوسيط بين الأضالة والمعاضرة: المَجِلة المنربية للادازة المحلية والتنمية: 
سلسلة مواضيع السأعة. عدد 20. 2000. ص 17. 
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الدفاع ع نالحقوق في نطاق ... ]1 
العلاقات بين الإدارة والمرتفقين؛ والإسهام في ترسيخ سيادة القانون؛ واشاعة مبادئ العدل 2 ' ل 
والإنصافء وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات :: ]2 


]2 المجلس الوطني لحقوق الانسان- بمبادرة منه أو بناء على ئة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم 
|ذ .يكل مساعى الوساطة والتوفيق. قصد البحث عن حلول منصه ور 





ل سيدا 


٠. !‏ مع ١‏ اعيتنا . مقادية أو أسايسة 
ذمية": ذئاة نب ٠‏ الاأشخاضص. ذاتيين او اعنباريين؛ : : 
؛تسهر على تنمية أتواصل فمال بين بسر سيج ا 
شرادى أو جمامات: وبين الادارات الممؤمية والجماعات الترايية والمؤنسات التسومية 
3 بويع : 0 
الخاضمة للمراقبة المالية للدولة. ' 
: ْ ل ا شكانات أو تظلمات 
أضف إلى ذلك: أن مؤسسة الوسيط نتولى 4 م + وجب -- أو 
لفك :9 الحالات التى يتضرر فيها أشخاص ذاتيون او اعنبانيوت ‏ 0.. 
- النظر فى جميع الحالات التي ينضرر فب ميك 
تتوصل بها 2 . الادارة. سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحاء أو عملا أو 


5 -الذى يعد عضوا بحكم القانون كي 9 
ا كد : , 5 أ لوسيط 2 : . 
السلطة؛ أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف. ويخوم للب تسوية تقدمه الادارة أو المشتكي. 


٠ ٠. 


3 الى ضوَابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف. 
3 َ 


5 :. 5 ١ 
3 - التحانة عانقا , قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء اعد‎ 
: 0 ا أت‎ / ١ : م ولوس قد‎ 
المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو ' لو -_ . و أو‎ 
5 ١ ضة عليهاء أو حسب الحالة بالحلول التي تقترحها على‎ 1 5 : 
ا عب‎ ١ عد الس ين‎ 
0 المتظلم. حتى يتسنى رفع ما لحقه من طترر أو تعسم'ى 8 ظ‎ 
كنا طلم الوسيك مكيضية متعطعة رئيس العكوعة يجبي ا وي‎ 
ظ ' عقا 4 '. اءات الت , يقترح اتخاذها. ومن اجل ترسيخ‎ 
لتوصياته مرئكشة نملا حظاته فى شان موففها ع 000 0 لاقي اعرد‎ 
بام : الادارية وتحسين أداء الادارة؛ يرفع الوسد فى إطار اختصا وبصمنة كو‎ 
؛ الحكامة الادارية وتحسين داء 5 و 7 ل‎ : 
- سجر ة لتحسين أدائها والرفء من حودة الخدمات العموميهة التي تقدمهاء تقارير‎ 
0 ارعس 3 - ومقترحاته الهادفة على الخصوص إلى ترسيح فيم‎ 
اذ التشريعية‎ : 0 5 : 
دب الحكامة فى تدبير المراقق العمومية. واصلاح ومراجعة 0 عزج‎ 
اوخوققة : الاف اواك وسماد3 المرافق العمومية. وتبسيط ا طر والا جر‎ 6 
و اف > د || بمهام ددارهو بن 3 ش : الظلروف090,‎ 
 نسح ااضسعهات التي تقد مها الادارة في‎ 


/ 3 6 آنا ء ص 40. 
١‏ ّ 3 20 سادئ الحكامة الجيدة؛ مرجع يد 
) 08) احمد السرا 23 د25 َه سمسية الدسيط هي دعم 5 | 


م ذ الجيدة: صانق مخ اله 
(88) أحمه السراح. دون مؤستية الوسييط في دنع مياد الحكامة جيدة. مرجع سابق 


سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية؛ العدد 3 2012. 


ةفد الجديد للمملكة المغربية : شرع وتتخليل نتسب 0 


ويرفع الوسيط تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤنسة وأفاق عملها إلى جلالة الملك. 
ويتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص : 

د جردا لعدد ونوع الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية؛ وبيانا لما تم البت فيه منهاء مأ 
قامت به المؤسسة من بحث أو تحر والنتائج المترتبة عنهما لممالجة الشكايات 
والتظلمات. والدفاع عن حقوق المشتكين ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم 
القبول أو الحفظ. 

ن بيانا لوجه الاختلالات والثفرات التي تشوب علاقة الادارة بالمواطنين. وتوصيات الوسيط 

. ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال. وتبسيط المساطر 


-+الادارية وتحسين سير أجهزة الادارة. وكا لترسيخ قِيم الشفافية والحكامة وتنخليق 


المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التى تعاني منهاء وأصلاح ومبراجعة التصوص ":” 


التشريعية والتنظيمة المتعلقة بمهام الادارة. ومحاور برنامج عمل المؤسسة على المدى 
القصير والمتوسط وموجزا عن وضعية تدبيرها المالى والاداري. 


بناء عليه؛ يقدم الوشيط عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين هنذا التقرير السنوي أمام. / 


البرلمان فى جلسة عامة؛ ومن جفتها؛ تقوم الحكومة ومختلف أجهزة الإدارة المعنية؛ كل في نطاق 


اختصناصضة. برفع تقارير خاصة لمؤسسة الوسيطء عن التدابير المتخذة من قبلها لتنفيد ١‏ 


التوصيات والاقتراحات الموجهة إليها من لدن المؤسسة. ْ 
وي ما يخص الهيكلة الادارية للمؤسسة؛ التي ترصد لها بصفتها مؤسسة وطنية مستملة 

ومتخصصة ميزانية خاصة؛ فهي تتوذر على هيكلة إدارية تتكون من كتابة عامة وشعب ووحدات 

إدارية وتقنية يحدد تنظيمها واختصاضاتها في النظام الدخلي للمؤسّسة. بينما نجد على صعيد 


التعاون والشراكة. يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشر اكة خاصة في مجال التكوين وتبادل ":: 


الخبرات ونيثبر القيم والأهداف التى تسعى أليها مؤسسة الأمبودسمان والوساطة. واشاعة ثقافة 


نوق الاملسان فى مجال اختصاصه. وتنسيق المجهوادت الرامية إلى ذلك لاسيما مع المؤسسات ]2 
المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية؛ وكذا مع المتظمات والهيات الوطنية الاقليمية والدولية ّ : 


| عونا 


(189) اذا كانت قيم مؤسسات الأمبودسمان والوساطة قد شاعت في الحضارات القديمة بأشكال ونماذج مختلفة٠‏ 532 1 
غان التنظيم الحديث للدولة المعاصرة. وفق القواعد الدستورية المعتمدة. قد فرض إعادة صياغة وظيفة 1 3 
مؤسسات الأمبودسمان والوساطة. وحدد موفعها داخل النسيج المؤسسي للدولة وفق قواعد جديدة؛ وبناء 0 2 
علي اسمن مختلفة؛ أملتها مبادئ التنظيم الحديث لمؤسسات الحكمء القائمة على الفصل "بين السلط» 5 0 

الالحجسباسي وشبك آلبات ممارسة السلطة. والمتأمل في المسار التاريخي لنشاة مؤسسات ا 

الأمبودسمان فى العالم, وحركة إحداثها وتطورها. وحجم الصلاحيات المخولة لها في مختلف الانظمة' :م 2 ' | : 

سيجد اختلأقا في المسميآت الى تحملها هذه المؤسسات. نين حامي المواطن. والمدافع عن الشعب» 3 0 د ©« أحمد :النازء دور مؤسسة الامبودسمان في حماية حقوق وحريات الافراد والجماعات. المجلة المفربية ' 

والأمبودسمان. والسوية: والموفق الإداري. ووالي المظالم . وغيرها. كما سيجد اختلافا في المكانة الك د ف 

تحتلها هذه المؤسسات داخل النسيج المؤفسسي لكل دولة حسب طبيعة نظامها السياسي. ومستوى ودد+ 8:2 

التمسك بالمنهجية الديمقراطية في الحكم. وطريقة ممارسة السلطة. وحتنن مشستوى التطور الاقتصادي ا 2 


وتوزيع 





لالس سسسب همل لل ريع لحرشس 
زا 


الفصل 163 : ' 
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج؛ على الخصوص إبداء أرائه حول توجهات 
السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على 
علاقات متينة مع هويتهم المغربية؛ وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم؛ وكذا المساهمة 
في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه. 

يعتبر مجلس الجالية المغربية بالخارج هيئة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي؛ 
جعل منه الدستور المفربي الجديد فوة اقتراحية وهيئة لتتبع وتقييم كل ما يتصل بالسياسات 
الدمومية اتجاه المواطنين المناربة بالخارج. وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم 
في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل يكرس المجلس جهود” 
للدفاع عن المصالخ المشروعة تهؤلاء دآخل" المتْرب وحارجة: ولتهوية'مَسَاقَمَتهم في اتناعية 
البشرية انمستدامة لوطنهم وتمزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وبلدان المهجر؛ 
وبالتالى فهو مكلف بالاضطلاخ بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في 


تنمية العل قات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المناربة. 


وعلى أساشس هذا التحديد الدستوري, يدلي مجلس الجالية المنربية بالخارج برأيه في العديد 
من القضنايا التي تستهدف تطوير والنهوضض بشؤون: الجالية المغربية: نجد اهمها يتمثل ل : .' 
ظ د المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة 
والقضايا التى تهم المناربة المقيمين بالخارج. 

التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغارية المقيمين بالخارج 

. على روابط متينة مع هويتهم المغربية. وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللفات والتربية الدينية 
والنشاط: التقافى: 

ن الاجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المنازبة المقيمين بالخارج, 
خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أوهشة. | . 

د الوسائلّ الهادفة إلى حث المواطنين المفاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في 
المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الانشطة المنجزة 
لضاتههه. 1 

د وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الاصل وفي 
مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع المغربي. ظ 

تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاسنقبال على المستوى 
الثقافي والإنساني والاقتصادي. آ 


للؤدارة المحلية والتنمية. عملسشَلة موأضيع الساعة. عدد 20. 2000. ص 99. 
# عبد العزيز الرماني. من أجل اتصال ضعال للإدارة المنربية: مهمة الوسيط في أفق مصالحة حقيقية 
بين الإدارة والمواطن. المجلة المنربية للإدارة المحلية والتنمية؛ سلسلة مواضيع الساعة. عدد 20. 


والاجتماعى لكل دولة. ودر جة التننية السائدة ذيها. للمزيد من التفُصيل يراجع في هذا الشان : 2 0 صن .19/7 
ل للد ا العمل الته الاجتهادات القضائية: العدد 3: 2012. ١‏ 7 
2022 سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية, العدد 03 5012 0 سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائي د 0 : 





يتشكل مجلس الجالية المنربية بالخارج -وفقا للمقاربة التشاركية- من صنفين من الأعضاء, 
يمكن تجسيدهم في اعضاء بصوت تداولي الممثلين في الرئيس. الأمين العام وخمسون عضوا. 
واعضاء سكيع يتمثلون في أاحد عشر وزيرا هى : وزارة العدل والحريات؛ وزارة الداخلية, وزارة 
الشذؤون الخارجية والتماون؛ وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية, وزارة الافتصاد والمالية, وزارة 


التربية والتكوين والبحث العلمي. وزارة الشبيبة والرياضة. وزارة التشفيل. وزارة التنمية 327 أل 
الاجتماعية؛ وزارة الثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما أن 7055 
هناك أعضاء ملاحظين يتمثلون في مؤسسات : المجلس العلمي الأعلى. والمجلس العلمي للجالية ‏ 22 ]3 
المغربية باورباء مؤسشة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج, مؤشكة مكو الفامس 1 3 


للتضامن. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ديوان المظالم والمعهد الملكى للثقافة الأمازيغية. 
ش الجدول رقم (02) : تصنيف مكونات مجلس الجالية المغربية 






ه برنامج المجلس السنوي أو متعدد السنوات والنظام الداخلي والميزانية. 

ل مشاريع التقارير والتوصيات والاراء الاستشارية المقدمة أليه. 

د تكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بالتداول بشأن موضوع يدخل 
في نطاق اختصاصاته: ‏ . : 





بتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد »فإنه يسهر على 
أتشبيق اشفال المجلس وهيئاته وأنشطته. وهو المتحدث باسم المجلس 
والمخاطب الرسمى لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس. المماثئلة 
والمؤستسَات الدولية المعنية بمجال اختضاصه. 








بتعييئه بموجب ظهير ملكي؛ من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم. لمدة| . 
بتشكله من الرئيس والأمين العا 
الرئيس تس تد بير انشطة المجلس. 


الآأمين العام 





2 ورؤساء مجموعات اممف كانه بساعد 





بتشكلها في الجمعية العامة التى تجدد اختصاضاتها. فإنها تعمد إلى 
انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد تقريرا بالأنشطة السنوية؛ يتم دمجه في تقرير 
المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد 
نم تشكيل ست مجموعات عمل. وهي : 

ن المواطنة والمشاركة السياشية. 

د الثقافات والتربية والهويات. 

د مقاربة النوع الاجتماعى والأجيال الصاعدة. 

6 الآةاوة موق السضناين والسزاسات السوية 

نت الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية. 

نا الديانات والتربية الدينية. 





سلسلة العمل التشريعي والاجتيادات التضائية؛ العدد 3: 2012. 
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بتشكلها من مجموع أعضاء المجلس, فإنها تتداول بشأؤ,: . 5 


الفصل 164 : 

تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميغْ أشكال التمييز: المحدثة بموجب الفصل 

9 من هذا الدستورء بصفة خاصة؛ على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

الفصل المذكور؛ مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

أعاد الدستور المفربى الجديد التأكيد على اختيار المغرب الذي لا رجعة ذيه؛ في بناء دولة 
الحق والقانون لسراو على الديمقراطية والحداثة. والتزامه بالتشيث بالمبادئ والحقوق 
الالتزامات المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحموق الإنسان كما هي 
متعارف عليها عالميا. وفى هذا ينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. 
تضطلع 5 الهيئة حل التتصيوضيت بمهمة السهر على احترام الحقؤق والحريات الاساسية 
الل بح ندرالا ص رقت المشرع الدستوري أمام هذه الهيئة الجديدة مجالا واسعا لممارسة 
بوانية غير أنه ترك الأمر للنص القانوني لتحديده بدقة أكبر؛ وتحديد مجال تدخلهاء وكذا 
ظ : القاقنة الخاصة- تحقوق: الآسان لاسيما. المجلس 


الوطنى لقوق الاتساة 9 . < 
٠ 53 . 5 1 3‏ - أ 5 : تأكدا 
ويمكن اعتبار دسترة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييزٍ 5 
لاستقلالها المالي والإداري؛ وتعنى هذه الاستقلالية؛ عدم خضوع الهيئة لآية وصاية أو إشراف من 
الساملة التتنيدية: يقد يو مشروعيتها 'ومصداقيتهة. وتعد هذه الوضعية مهمه بالنسه 
وامقنس اع امامل فى الات التق اتسين حساسئة خاضة: كحقوق الإنسان«بصفة عامة. 
ومكافحة التمييز على وجه الخصوص. إذ يكون بمقدور الهيئة المكلفة بالمناصفة و جين 
أشكال التمييز القيام بالواجبات والمهام المخولة لها بموجب القانون؛ بكل سلاسة وضمان 
ازية غسلهة: لكونها لا تلقن أوامر أو تعليمات من فاعلين عمونيين: أو .خوامن؛ ومع دلك 


لاستمرم 8 9 داع 
المؤمسة من تطويز علاقات شراكة وتعاون مع الجهات الاخرى. لتحديق 


ليس ثمة ما يمنع هده 
الأهداف المنوطة بها. ‏ . 
ش 1 “؟» إء “30 ء؟ّ 9 3 ع ٠.‏ 

(190) يمكن تمريف التمييز على أنه معامّلة غير متساوية وغير موانية إزاء شخص او مجموعة مج اماس عاد 
ماني 0 غير تمشروعة ويمكن إن ترتبيط هذه المعابير بخصائص مناضلة في وس - اتسهن 
العرق, اللون. السن. وغيرها). أو خصائص مكتسبة (اللغة؛: الدين. الوضع الأسري. ثناء 5 28 
ارما يمكن أن يمارس التمييز من قبل أشخاص طبيعيين أو معنوبين أو من طرف موظفي الدواه 'م 
مؤسسات القطاع العام أو الخاص. ا ْ 5 ٠‏ 5" 8 
ويمكن تعريف المناصفة على انها التمثيل ا لمتساوى للنساء والرجال على مستوى 7 عي :0 
١ 7‏ 1 و ليو _ , 2 و 5 
زكى الولوج الو هيثات صنع القرار في القطاع العمومي والمهني والسياسي. وتشكل سي عكر 0 
على أنها الاغتراف باللا مساواة المبنية اجتماعيا. أساس السياسات الرامية إلى مكافحة أ ل لتمييز 

د والمرأة غي هيئات صنع القرار العمومي والسياسي. وفي مجال الشفل والتربية وغيرها, - 
الناسقة حلى الأهة يدق الاعتبار الأشكال التمييز الفعلية ضد المراة. فى حين يتجلى سبب وجود كي 
ازلحء عل . آلبات مؤسساتية ملزمة لمواجهة هذا التمييز. ٠‏ 0 


المقارنة في مجال مأسسة مكافحة 


المجالات , 


ضرورة وي 
بالمتاضفة ومكافحة جميمع اشكال التمييز: دراسة مقارنة حول التجارب 
التمييز. المعجلس الوطنى لحقوق الإنسان. 2011. 
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١] التت‎ 


الدسنور 


إذا كان من الواضح أن النص الدستوري يخول -بشكل صريح- إلى الهيئة المكلفة بالمناصفة 
ومكافحة جميع أشكال التمييز اختصاص ومهمة مكافحة التمييز على أساس الجنسء والنهوض 
بالمساواة والمناصفة بين المرأة والرجل!'"'': فإنه على الفكس من ذلك لم يتطرق إلى وظائف 
هزه المؤسسة؛ باستثناء نشر التقارير البثوزة وعوكعا على النرلمان من ال مناقشتها. وفي 
هذا الصدد. تعتبر المعايير والمبادئ والتوجيهات الواردة ة في الصكوك الدولية ذات الصلة؛ التي 


(191) إضافة إلى الأسس الدستورية؛ توجد اعتبارات أخرى تبرر أهمية نخويل الهيئة اختصاصا وحيدا. والذي 
يتمثل في مكافحة التمييز القاتم على أساس الجنس فقط؛ يمكن استعراضها على النحو التالي : 

« تتعرض المرأة التي تمثل نصف البشرية, ولا نشكل فئة اجتماعية قاتمة بذاتها ( بحيث أن الجنس يمثل 

المنشصر الوحيد الذي لا يتجزأ عن مفهوم عن الذات البشرية) ؛ . الى أكال تمدق 2 نو التميية على اشام 


الحنس. يزيد من حدثه.التضافر. المركب لأسباب أخرى للتمييز والتي.أصبحت حاليا محظورة بموحب 1 8 


الدستؤةكمتل السن, أو اللون. أو العقيد:. أو الثقافة, أو الانتماء الاجتماعي. أو الجهوي. أو اللنة. او 
الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر, . وبعبارة أخرى فإن التمتع الفعلى بالحقوق قى غالبا مايتاكر بانفياء المزاة 

لمجموعات تعاني من أشكال متعددة من التمبيز. وبالتالي فإن المحاربة الفعالة للتمييز. نتقتضي إيلاء 
أهتمام خاص لمختلف هذه التقاطمات. : 

م إن مكافحة التمييز القائم علن أساءن الحلين فد سيقت تازيينيا شكال التمية ا ري وتم أخذدهنا بعين 
“الاعتبار على المستوى العالمي؛ بفض إلنظر عن تعدد. المهام والممارسات المؤسساتية. 

« إن مكافحة أنماط متعددة من التمييز في نفس الوقت في إطار تجربة هي الأولى من نوعها ورا 
تواجهه تحديات مرتبطة بعدة عوامل لاسيما تحدي تسلسل هرمي بين مختلف أسباب التمييز وتؤفير 
خبراء مؤهلين ومتخصصين وتحدي الفعالية وغيرها. 

« إذا كان من الصحيح أن أساس التمييز لا يعني شيئا من المنظور القانوني ذلك أنه ينشئ تمايزا غير 
مقبول اجتماعيا ويؤدي إلى نتائج عكسية, فإن التساؤل يظل واردا من وجهة نظر علم الاجتماع حول 
إمكانية استيعاب المسارات الكامنة وراء استخدام هذه المعانير الشديدة التنوع. . وكذا حول ارتباط 
التدابير اترامية إلى مكافحة تأثيرات التمبيز بمنغلق واحد. وبعبارة أخرى. فإن خصوصية كل حقيّقة من 
الحقائق التاريخية والبنيوية للتمييز ذلك أن التمييز ضد المرأة يختلف عن بعض أشكال التمييز الأخرى, 
تعفد أساسية لأنها تحدد الكيفية التي سنعتمدها السلطات العمومية فى توجيه وتنفيذ مكافحة التمييز. 


3 إن السيادٌ قى الخاص بالمفرب. والمرتبط بالرهانات المحورية المتعلمة بإشكالية المساواة بين الم رجل- 


والمرأة في بلد يشهد انتقالا ديمقراطيا يعتبر مبررا كافيا لاختبار نموذج مؤسسة يرتكز العخصامها فقط 
على التمبيز القاتم على أساس الجنس. 

يصرف النظر عن أشكال التمييز غير المباشر التي تعاني منها فئات كثيرة من السكان, تشكل النساء الفئة 
الوحيدة التي تقم ضحية تمييز مباشر ذي طابع رسمي. وذلك من خلال القوانين والتشريعات الجاري بها 
الدمل. غمعركة المساواة من الناحية الرسمية بين الرجال والنساء لم تكتسب بعد مما يجعل قضية الحقوق 
الأساسية والحريات الفردية للمرأة تطنى على التحديات السياسية والاجتماعية والمدنية. وتحدد مستقبل 
عملية الديمقراطية والتحديث الجارية حاليا. ومن شان إنشاء مؤسسة مستقلة خاصة بالنهوض بالمناصفة 
ومكافحة التمييز ضد المرأة أن يساهم في تدعيم وتمزيز المكتسبات والدينامية الرامنة. ظ 

« هناك أيضا خصوصية التمييز ضد المرأة ٠‏ الذي يعد مقبولا اجتماعيا وغالبا ما يتم تحت مبررات 
أخلاقية ومعنوية؛ الشيء الذي لا ينطبق على القثات. الأخرى من الشعب المغربي التي تعاني التمييز . 

للمزيد من النفصيل يراجع في هذا الشأن: أمينة لمريني وربيمة الناصري. في أفق إحداث الهيئة المكلفة 

بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز: دراسة مقارنة حول التجارب المقارنة في مجال مأسسة مكافحة 

التمييز . المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 2011. 
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اذ 0 


الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليول --ببببب ‏ مح# ب ا 


3 كريم لحرش 
تدك عن التسيس الى ماق قدائية وتياعة المؤيسات المكلعة بمكافية الصييز. وعذا 
الدروس المستفادة من البتجارب الدولية. مصادر جد قيمة للإطلاع على طبيعة الوظائف التي 
يتعين تخويلها لمؤسسة مثل الهيئة المكلفة بالمناضفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في الشق 
المتعلق بمهام الحماية2”') والنهوض بالمساواة والمناصفة!92". 


(192) يمكن التفكير في مهمة الحماية المنوطة بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وغقا 
لتصنيف التالي : 
1- الحماية القبلية: تقوم من خلالها الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ب : 
* تلقى الشكاوى من الأفراد . وممثلهم والمنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي 
: والمهني ٠‏ وغيرها من الهيئات التمثيلية. 50 
8 معالجة الشكاوى وفق المَتاتير والمساطر الجاري بها العمل. 
« احالة الشكاوى المعالجة على السلطات المخقصة وتتبعها. 
اعداد تؤضيات بناء على الشكاوى, 
2- الحماية البعدية: تعمل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ند 
# تلقي ومعالجة الشكاوى المقبولة. 
“ة مساعد: المكتكين أو ضحايا التمييز من خلال إخبارهم بحقوفهم ا امن ا المتاحة أمامهم 
وتيسير استفادتهم منها. 


8 التدخل المباشر لدى المؤسسات المعنية ال 0 فية عدر الوساعلة: ! 


# تسوية النزاع. عند الاقتضاء بقرار ملزم (يحدده المانون). 
# إصدار توصيات للسلطات العمومية؛ وباقي الفاعلين المعنيين. تقترح تعديل القوانين والممارسات 
الادازية وشيرعاء عن أسناس قعيق الشغاري وضزيع عدلية الضموية: 
8 الرصد وتتبع تنفيذ هذه التوصيات. 
« الإحالة الذاتية (بمبادزة منها) لحالات التمييز. ورفع الشكاؤئ أمام المحاكم. 
(193) يتعلق الأمر بالتفكير في تخويل الهييّة الوظائف الرئيسية التالية : 
« إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية في المجالات المرنيطة بمهمتها. عبر التأكد من 
مُلاءمتها للداستور والاتمافيات الدولية والقوانين ذات الصلة. 
إجراء استقصاءات واستطلاعات للرأي وَبِحَوَت من أجل فهم التمييز ومكافحته على نحو أفضل. 
# عقد هشاورات مع الفاعلين أو العموم المعنيين وتشجيع النقاش المجتمعمي حول القضايا المرتبطة 
بالييق: 
تطوير قدرات الفاعلين من أجل تحسين عملية الإعلام والتكوين والنوعية بالحقوق المنصوص عليها في 
القانون وبوسائل الاستفادة منها. 
« وضع مكدونات للسلوك والأدؤات والدعامات ذات الصلة ونشرها لدى المؤسسات 59 المسوسنة 
والخاصة المعنية. 
# دعم ونشر الممارسات الجيدة هي مجال مكافحة التمييز وتمزيز م و الس 00 
وانقمها سان 
٠‏ نشر تقارير سنوية. 
للمزيد من التفصيل ير اجع في هذا الشأن : أمينة لمريني وربيعة الناصري, في أفق احداث الهيئة المكلفة 
بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز : دراسة مقارنة حول التجارب المقازنة في مجال مأسسة مكافحة 
التمييز. انتمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 2011. 
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للماسمووب وس مسج جبووجج بج 77777 ب إل 7 ا اي 12 


[ اي 1 
3 إلى ب . و تتميز تركيبة وتنظيم الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال 
8 تابه متفيرة. تساعدها على تحقيق اهدافها. وبالتالى هناك عدد من المهادئ 

سية لابد من احترامها عند وضع هذه الهندسة. خاصة المتعلقة بالجوانب التالية : 
ل يحب ان يحم تعميين اعضاء الهيئة استنادا ال معايير الالتزام والكفاءة والمصدافية 
والتعددية او التنوع. 1 
3 منح الهياة ادارة كقؤة وسمتملة وتطوير تقاحة الاستقلالية داخل المؤسسة. 
0 اعتماد التوظيف على اساس معايير الكفاءة وارساء مساطر شفافة للتوظيف, تمكن الهيئة 
من التوفز على القدرات الضرورية مع تطبيق قيم الحكامة الجيدة. ١‏ 

ظ ومن اجل ضمان الفعالية والقرب. وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن التمييز وتيسير ولوجهم 

ترابي لخدماتها ووضع وتنفيذ مساطر مجانية ومبسطة للاستفادة من هذه الخدمات. نتيا 


ادة التدماة الايد اام 0 ا د 
جو تت لني تقدمها هده ألهِيئَّة على الموارد التي ستوضع تحت تصرفها؛ ويجبٌّ ١‏ 


و 1 ' 5 0 7 
أزبيتم تسديد مستوى الاحتياجات من الموارد البشرنة والمالية والمعلوماتية على أساس دراسة 
تقديرية خارجية نتسم بالدقة والموضوعية تنجزها هيئة مستقلة. وفي هذا السياق يتعين تزويد 
: الهينة بموارد منظمة ومستدامة وكافية؛ لتمكينها من القّيام يمع وغلائقها وأنشطتها : 
٠‏ ثانيا- هيئات الحكامة الجيدة والتقنين : ْ : 
ا )ال ٠:‏ هه 0 3 : ا ظ 3 ٠‏ 
٠‏ إذا كان مفيهم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهي الي جاء بها الدستؤر الجديد.كتمبير عن 
ظ فرج 2-0 الدولة والمجتمع. فإن المشرع الدستوري مك المشهد المؤسساتى فى الشائة 
. الثانية “عند دسترة مؤسسات الحكامة الجيدة- هيات الحكامة الجيدة والتمنب'* والمثمتلة فى 
الهيئة | 3 ال 8 9 1 
0007 للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة ثم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
لرشوة ومحاربتها. المؤطرة ب 3 فصول ( من الفصل 155 إلى النصل 167). 
الفصل 165 : ١‏ م ظ 
الاو الهبيية العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احنرام التعبير التعددى 
احترامالقيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. : : 5 
1ل الهياة العليا للاتصال السمعى اليمبصرى سلطلة ادارية مستقلة. مكلفة يبضيبط وتقنين 
الال اسم لع بصد د 
0 2 الي أ لبصر ك١‏ الذي نم تحريره لدصية حد لاحتكار الدولة فَى هذا المجال.؛ 
سر بين لمسيرة الديمقراطية والحداثية للمغرب. ولمواجهة تحديات المولمة والتطور التكنولوجي 
الي لذي يعرفه مجال الإعلام والاتصال. وتقدم الهيأة بهذه الصفة جميع الضمانات المتعلقة 
بالاستعاراية بوالصات مما يمكنها من القنيام بالمهام المؤكولة لها. بكل فاعلية ومصدافية. 
وتتجلى مهمتها الاساسية في السهر على الاحترام التام لميادى السهر على احترام التمبير 
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التعمددي لتيارات الرأي والفكر: والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصريء. وذلك في إطار 
احترام القيم الحضارية الأنبايسة زقوانين البو" . 

ومسفيو على تنفين هذه المبادئ والأهداف مجموع الهياكل المكونة للهيأة العليا للاتصال 
السمعي البصري. والمتمثلة في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛ باعتباره جهاذا 
تقريريا؛ ويتكون من تسمة أعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمين 
الرئيس بمعية أريعة أعضاء من طرف جلالة الملك. ويعين رئيس الحكومة عضوين, اما 
العضوانئالمتبقيان فيعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس تعس اتسستماوين. يباين 
جميعهم ,القتسم أمام جلالة الملك على القيام بمهامهم بكل صدق وأمانة؛ مع مزاولتها يكل تود 
ونزاهة؛ من خلال مهام الخبرة والاسنشارة وإبداء الرأي. ثم مهام الضبط والتقنين ومهام 
المراقبة والجزاء. 

والى جانب ,ذلك نجد المديئزية العامة للاتصال السمعي البصري؛ باعتبارها الجهاز الإداري 
والتقني المي الأعمال النجلتن ويسفتها الجهاز التثفيي: نقرارات البجبس.ء تشتدل “هذه 


المإديرية- تحت اشراف السيد المدير العام المعين من طرف جلالة الملك؛ وهي نتكون من 


مذتلف الهياكل الادارية والتقنية التي تسهر على تنفيذ المهام الموكولة لهذه المديرية؛ التي تشمل 


على الهياكل الآتية: مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛ مديرية الدراسنات: مديرية تتبع البرامج2» 
: مدايرتة البنيات التقئية والتتبع التكنولوجي؛ مديرية الشؤون القانونية, وحدة الإعلام والتوثيق» ‏ ' 


وجدة الافتحاص ومرافبة التدبيز ووحدة المعلوميات . 


المفصل 166 : 


ظ مجلس المنافسة هيئة مستقلة؛ مكلفة في إطار تنظيم مناقسهة حرة ومشروعة بضمان : 


الشفافية والاانصاف في العلاقات الاقتصادية» خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية 
المنافسة في الأسواق ومنراقبة المسارسات المناقية لها والممارسات التجارية غير 

المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والا حنكار. 
اطار الإصلاحات الإستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني. وتوفير 
الاشزوك السلولة المحفزة على الاستثمار, وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط 
الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج. ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق التنافس الشريف, الذي 
من شأنه المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. من خلال ما يتيحه من إمكانيات 
لتنويع السلع والخدمات. وعرض أسعار تنافسية تقدم للمستهلك موازنة أفضل بين الثمن 
والجودة: ومن أجل الاتجاه في اطار استكمال بناء سياسة المنافضة بالمغرب. وتطوير المقتضيات 
(194) ظهير شريف رقم 1-2-2 صادر في 22 من جمادى الآخرة 3 (33 أغسطس 2002) يقتضي بإحداث 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصريء كما تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف رفخم 1-03-2 صادر في 

6 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003), الجريدة الرسمية٠‏ عدد 5160. الصادرة في 13 نونبر 2003. 
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الدستور الجديد للمملكة المغربية : شرح وتحليل ساباب ا بابب يج بييييبيسح 

القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة فى المغرب: وذلك في ضوء ما هو معمول به على الصعيد 

الدولي. ومراعاة المتغيرات التي يعرفها هذا المجال. تم إحداث مجلس للمنافسة سنة15912009, 
ونظرا للدور الهام الذي يمكن أن يلعبه مجلس المنافسة في ترسيخ الحكامة الاقتصادية 


الحيا_: 3 التي يعد تخليق العلاقات الاقتصادية من أهم ركائزها. عمل المشرع الدستوري علو 
الارتقاء بك الى درجة مؤسسة دستورية مستملة؛ تسعى الى تكريس مبادى الشفافية والنزاهة 


والاستحقاق داخل العلاقات الاقتصادية بشكل يضمن وضع نظام افتصادي يشجع الابداع ٠‏ 


والاختراع والمثابرة. ويعاقب كل الأفمال والممارسات التي تخلق نوعا من الربح غير المشروع 
الذي يتم تحقيقه بوسائل الغش والتدليس والرشوة والممارسات المنافية للمناعسة. ..الخ. . ومن 
أجل أن بيلعت مجلئن المناسة الأدوان المتوطة نه دستورياء.! .لايد من توا جملة من العناصر 
السؤسسية للق تاي :7:02 


5 اذا الانتقال من الدور الاستشاري لمجلس المناكقسة الى الدوز النتمريرىي على شاكلة مجالس 3 


المنافسة بعدد من البلدان. الشيء الذي 0 هذا المنجاس قوة لمحارية الريع 


الاق في تعزيز. التنمية الاقتتصادية والالكناميةار ود بايتطلة نشيو النصوص 0 


القانونية للمجلس منْ أ مواعه للتقييرات والتطورات النى يمرفها مجال المنافسة. 


المناضسة من 31 عضوا بمن فذيهم الرئيس : 

فاستة أ نضا #يمتكقن الأدارة (ممكل عن الوقيز اليلق بالتدق ممكل سن الوؤزير اليغلف باتداكلية شل عن 
الوزير المكلف: بالمالية. ممثل عن الأمين المام للحكومة. ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون العامة 
للحكومة . ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط) ٠‏ 





ثلا ثة أعضا» + يتم اختيارهم .ينب بوافرهم علن. الشرويل الطيره وربة' من خبرة ودراية في مجال القانون > 


والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك. ' 

» ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم مزاولة نشاطهم في مجالات أو قطاعات الإنتاج والتوزيع 7 

للمزيد.من التفصيل يراجع في هذا الشأن : عبد العالى بنعمور. دور مجلس المنافسة في تخليق الحيأة 

الافتصادية. سلسلة ندوات محكمة الاستثناف بالرباط. العدد 4. 2012. ص 46. 

(196).يمارس مجلس المنافسة العديد من الصلاحيات الإستشارية والتىه تحددها الماد ة 61 من القانون المشتلق 

بحرية الأسعار والمنافسة: 

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل. مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث 
نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى : فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق. 
أقامة احتكارات أو حقوق استتثثارية أو اخاصة أخرى في التراب المغربن أو في جزء مهم منه؛ فخرض 
ممارسات موحدة فيما بتعلق بأسعار أو شروط البيع ومنح إعلانات من الدولة أو الجماعات الترابية. 

© يستشار مجلس المنافسة من لدن : اللجان الدائمة للبرلمان في مشترحات قوانين تتعلق بمسنألة المنافسة؛ 
الحكومة. في كل مسألة تتعلق بالمنافسة ؛ مجالس الجهات وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف 


الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية أو جمعيات . 


المستهلكين المعلن أنها ذات:منفعة عامة, فى كل مسألة مبدثية تتملق بالمنافسة وذلك فى حدود المصالح 
المنوطة بها ؛ المحاكم المختضة. في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 
منْ القانون والمثارة في القضايا المعروضة عليها. 


230 : سلسلة العمل التشريعي والا جتهادات القضائية, العدد 3: 2012. 
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مع كيج كزيط لطي ةنا اطسسة لاع 


كريه لحرش 


ومن أجل تنظيم اقتصاد السوق والمساهمة في تثبيت أخلاقيات المنافسة !نشفافة 
والشريفة والمنسجمة مع مبادئ التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التى ينشدها 
المفرب في ظل التزاماته الوطنية والدولية. 

د إذا كان المشرع الدستوري قد ارتقى بمجلس المنافسة إلى مؤسسة دستورية قائمة 'لذات. 
فإن ذلك يتحللب تعزيز استقلاليته وتوسيع اختصاصاته. بما فيها الإحالة الذاتية. وتمكينه 
من كافة الوسنائل البشرية والمادية اللازمة والاليات القانونية الناجعة للاضطلاع 
بالصلاحيات المخولة له على الوجه الأكمل. 

ن التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات 
الاقتصادية. ٠‏ وتوقير المناخ العاد فم للمنافسة الشريفة ولحرية الميادرة ٠‏ وتكاطؤ الشرص 

ومكافحة اقكتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات يوق المشروعة. وذلك صم 
منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الجيدة الافتصادية. 
م الحق والقانون بالمغرب, وتحميق المناضة الشدريفة او لتئمية 


الاقتصادية والعدالة الاستماعية وتحسين مناخ الأعمال والاسكهان سواء فيما يتعلق باع شي ب 
القضايا المعروضة عليه أو في مجال المبادرات التواصلية والتحسيسية التى يقوم بها مع مختلف . 
الجهات ذات العلاقة أو فيما يخص الدراسات التي أشرف عليها, وكذا العديد من العلاقات التي 


استطاع أن ينسجها مع الهيآت والمنظمات الدولية المماثلة؛ وهو ما من شأنه أن يساهم شي 
تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الافتصادية المطردة التي 
مافتئ يشهد ها لطر فر 0 الاخيرة: 


المصل 167: 
تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاء المحدثة بموجب الفصل 
6 على الخصوص: مهام المبادرة والتنسيق والاشراف وضمان تتبع تنضين سياسات محارية 
المشساد ونلمسل ونشرالمعلومات في هذا المجال» والمساهمة فضي تخليق الحياة العامة 
وترسيخ ميادئ الحكامة الجيدة؛ وثقافة المرقق العام: وكيم المواطنه المسؤوله. 
تعتبر الرشو ظاهرة مجتممية سلبية: حيث تشعا ل عاتها هي وجنه نعدم الشعوب , ورفييا عامل 


اضعاف لقدراتها وعرفلة لمسيرتها التثئموية وبارادة ة سياسية واضحة من أعلى سلطة في ١‏ أنيلا د 


قام المخرب بعدة إصلاحات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الرشوة, بما في ذلك إنشاء 
لجنة وطنية لتخليق الحياة العامة فى شتنبر 1999: والقيام بمجموعة من الاصلاحات تتعلق 
بتعزيز دولة الحق والقانون وتعزيز الشفافية في عالم المال والاعمال وتحسين جودة الخدمات 
العمومية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية التى تنظم العلاقات بين الإدارة من جههة 
والمقاولات والمواطنين من جهة ثانية. 
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مسا مووي موده ممس+صميه ١:‏ محصبز بوه :+ مبوح ومصمين 
و ظل ذلك أحدثت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم 
بتاريخ 13 مارس 2007, بتجاوب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخصوصا مادتها 
السادسة التي توضى بوجود هيئة وطنية مستملة؛ تتولئ الوقاية من الفساد. وتتوفر على الموارد 
المادية والبشرة اللازمة. من خلال إحداثه لهذه الهيئة. عبر المفرب عن انخراطه الفعلى فى 
الدينامية الدولية لمكافحة الفساد. حيث حرص على وضع إطار وطني يتوفر على خصوصيات 
تؤهله للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه. وتتجلى هذه الخصوصيات 1578 : 
1ت قور الهيثة على سياكل ملقتسة عان التصييل يمشفف أطراهة: فون مو 
0 جمع عام يضم 45 عضوا يتولى مهام التصور والافتراح ويتوفر على تمثيلية متنوعة ومتوازنة 
لمختلف القطاعات الوزارية المعنية (16) والهيئات المهنية والنقابية (14) وفماليات 
المجتمع المدني والوسط الجامعي (13)؛ بالإضافة إلى رئيس الهيئة والوسيط. 
دإ لجنة تتفيذية من 9 أعضاء تتولى تتبع_القرارات والتوصيات مستمدة من نفس التمثيلية 
المتنوعة والمنفتحة للجمع العام تتوخى توفير الظروف المواتية للمقاربة اتجماعية 
والتشاركية المطلوبة في مجال الوقاية من الرشوة. 
2- تنوع المهام الموكولة للهيئة التي تجعل منها في أن واحد : 
ن آلية لتنسيق سياسات الوقاية من الرشوة.  .‏ .0 


د مؤسسة توجيهية واستشارية واقتراحية للحكومة للتوجهات والآراء حول سياسة الوقاية من ' . 


الرسشوة. 
د آلية لتتبع وتقنييم المنجزات في مجال الوقاية. 
ن منتدى للوعلام والتواصل والتحسيس. 
ن أداة رزصد لظاهرة الرشوة لجمع المعلومات وتدبير قاعدة للمعطيات المرتبطة بها. 
ن أداة لتبليغ السلطات القضائية عن جميع الأفمال التي تشكل.رشوة يعاقب عليها القانون. 
داقوة ضاغطة في اتجاه التفعيل بتخويلها صللا حية رفع تقرير سنوي إلى رئيس الحكومة ووزير' 
العدل والحريات حول نتائج الأشفال ومفعول التوصيات وتقييم المنجزات. 
3- استشلالية وظيفية ترتكز على إطارها التنظيمي الذي ينص على : 
ل: تعيين الرئيس لمدة ست سنوات غير فابلة للتجديد. 
د إقرار مبدأ تعيين ممثلي القطاعات الوزارية داخل الهيئة بصفة شخصية. 
نت اعتماد أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في اتخاذ قرارات وتوصيات الجمع العام. 
د اقتصار مصادقة زئيس الحكومة؛. في جميع علاقاته مع الهيئة؛ على القرار المتعلق بالنظام 


مصادنفهة. 


(197) مولاي الحبن الملوى. الهيئة المركزية للوفاية من الرشوة : الخصوصيات, الحصيلة. الإكر اهات والآفاق. 
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ونظرا للاهمية التي تحتلها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تخليق الحياة العامة جل 
الدستور المنربى الجديد ببعض التحولات في هذا الاتجاه. حيث تم تنيير اسم الهيئة من «الهيثة 
المركزية للوقاية من الازشوةة إلى تسميتها ب .الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من اي 
بستاطك هادقا من وراء ذلك الانتقال بالهيئة من صلاحيات الوفاية إلى وليه جاء والتتجع 
مي اد ةطلسل فق من اند عرق الستريي السيية شدي على انمد أت كيل وماج 1 
والوقاية , الرشوة ومحاربتهاء وذلك في إطار محدد لعمل الهيئة يحدد الفصل 167 بعص 
وماد كلها شيعا يلي: تتولى انهيثة الوطنية للنزاغة والوقاية من الرشوة ومحاربته »ع ى 
سي 58 المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيد سياسات محاربة اا 
وتلقي ونشر سامت في هذا المجال؛ والمساهمة فى تخليق الحياة آلعامة: وترسيخ مبادى 
الحكامة الجيدة:» وثقافة المرقق العام ؛ وقيم المواطنة المسؤولة. 3 

وتكمن خارطة عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في سياق فانوني 


: - 5 
مفاده أن القانون يعاقب على المخالفقات المتعلقة بحالات تنازع المصالح. وعلى اسنغ لال 


التسريبات المخنة باألتنافس النزيه: عل مخالفة ذات طابع مالي. كما أن على السلطات العمومية 
الوقابة -طبقا للقانون- من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية؛ 

ية - طب 4 راد --_-- 
وبا سال الأموال الموجودة تحت تصرفها؛ وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرهاء والزجر عن 


هذه الانحرافات. كذلك يعافب القانون على الشطط في استغلال موافقع النفود 0 
١‏ ووطنعيات الاحتكار وأ لهيمنة؛ وبافى المفارشات المخالفة لميادى المنافسة الحرة والمشروعه كي 


العلاقات الاقتصادية. آ ِ ظ 2 
ان تفعيل دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: رهين بوجت .م 
95 حتنيقية 0 الى تطويق الفساد وردع المفسدين؛ وتعزيز المساءلة واعطاء الوا 
مكاشحة الاشلات من النقاسة: ومكافحة الإفلات من العتقاب. ومحاربة الريع السياسي 5 
تطتيق الامتيازات, وتخليق القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفسياد حاف - 
المواطنين فى التبليغ عن الفساد ومعاقبته: والنهوض بقدرات المكافحة لدى الهيئة المركزي 

فاية 2 الرة ة وترسيخ النعد الاشتراتيجى لسياسة مكافحة الفساد فى إطار عم رن 
0 0 شين تك الأجداكي كنا أن مزاجعة الإطار القانوني المنظم للهيثة 
0 0 الاضطلاع بمهامها الموضوعية والفعالية المطلوبتين. مراجعة ينبفي ان حك 
انطلاقة 5 وو ذيها الهيئة قادرة على مكافحة الفساد وليس فقط الوقاية منه؛ وقادرة 
أيضا لوي والاحالة علئ القضاء بدل الاكتفاء بإبداء الرأي الاستشاري. , 


كانئا- هئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية : 
' ' ش ة الحصدة فى خانة ثالثة بثلاث هيئات 
لقد ختم المشرع الدستوري هيئات ومؤسسات الحكامة سد ع 50 ش الأعلى 
نهوض باألت ةِ اش بة والمستدامة والديمقراطية التشاركية؛ المجسدة في: لمجلس 
للنهوض بالتنمية البشرية و والدومهر ريع ايده 
للتربية والتكوين والبحث العلمى والمجلس الاستشارى للا سرهة والطموا و 0 
1 ل التعيت ا : الذ نضبل 0170: 
نان بالضل اللعضوى: والقي آمترحا الي #عشول [من الفصل 188 إل الفضك 


2030 





الاستشارى : 


وى العم و ووو لل لل ب سو 2 
. 
الفصل 168 : 
يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 5 
المجلس هيئة استشارية؛ مهمنها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية؛ والمقضايا 
الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وكذا حول أهداف المرافق العمومية 
المكلفة بهده الميادين وسيرها. كما بساهم هي تقييم السياسات والبرامج العمومية فى 
هذا المجال. ظ 0 
اعتبارا للمكانة المتميزة التي تتبوؤها التعليم والتكوين والبحث العلمي في المشروع المجتمعي 
للمغرب. ولماأ يكتسيه دور التربية بمفهومها الشامل من أشمية فى إرساء دعاهات التثمنة البشرية 
ش وانطلاقا من الضرورة القصوى لمواكبة الإصلاح المتجدد للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين بآلية 
* ذات قوة اقتراحيّة: وفعالية استشارية مزودة بأداة ناجعة: للتقويم. المتنتظم. لمردودية..وملائمة 


المنظومة التربوية؛ نص الدستور المفربي الجديد على إحداث المجلس الأمملى للتربية والتكوين " 


والبحث العلمي باعتبارها هيئة استشارية, مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية؛ 
والتضانا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي. وكذا حول أهداف المراذق النمومية 

المكلفة بهذه الحيادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبّامج العمومية في هذا المجال. 
“وبيج دسترة العحاس الأعلى للثربية والتكوين والبحث العلمي في إطار مواضلة المهام التي. 
سات بها المجلس الأعثى للتمليّم: وتثمين عمل اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين وتفعيل 
توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. واستكمال مسار الإصلاح التربوي بما يعزز تجديد 
السياسات العمومية التربوية وانفتاحها على مجتمعها وعلى المسيط الاقتضاذئ والاجتماعي 
والثافي الوطني والدولي. مع ضمان التتبع والتقويم الدائمين للإنجازات المُتحققَة والتتاقع 


المحرزة لاستكشاف مواطن الضعف وافتراح الحلول الناجعة المتاحة. ولأن قضايا التربية 
والتكوينْ والبحث:العلمي تهم كافة المغاربة. فإن تركيبة امخلى الأعل الخرية والتكوين والتقنت 2 


العلمي. يجب أن تزاوج بين تمثيلية محتلف مكونات الأمة والمعنيين بالتربية والتكوين والبحث 
العلمى وبين الخبرة والتخصص في هذا الميدان» حنى يؤدي دوره كمؤّسسة ذات فوة استشارية 
وتقويسية واقتراحيه. وفضاء تمعدديا للحوار البناء وتبادل الرأي بما يفضي إلى تعاقدات وطنية 
مسزونة حل الفتنايا اعترق انز له بيذ اما امسر 1 


م 

(198) يجب أن يستشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية 
والتكوين ويدلني برايه في مختلف القضايا ذات الططابع الوظني المتصله بتطاعات التربية والتكوين كما يقوم 
وياد شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين. على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق 
بتد بير الموارد . ويسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافئ. وبالتالى 
د أن أداء المهام لإستشارية للمجنى الأعلى للتعليم المتمظة في الإدلاء أيه قن كل القضايا 
ا بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح 
منظومة النربية والتكوين والبجيث اللي التي تحيلها الحكومة إليه. ويبدي برأيه للحكومة في مشاريع 
صوص التنائونية أو التنظيمية ذات الأهمبة الخاصة بالنسبة لقظاع التربية والتكوين والبحث العلمي. - 
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تكريس دور 


الفصل 169 : 
يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة:المحدث بموجب الفصل 32 من هذا 
الدستور؛ مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة؛ وإبداء آراء حول المخططات 
الوطنية المتعلقة بهذه الميادين؛ وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في 
مجال الأسرة: وندمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاءات” 
والهياكل والهيئات المختصة. ‏ 
يحيل الفصل 32 من دستور 1 على احداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة: وجاء هذا 
النص الدستوري لتدبير قضايا المرأة والأسرة في سياق تفاعلات إشكالات تدر اقضايا المراة 
والأسرة داخل المجتمع المغربي والتي تصاعدت وتيرتها خلال العقد الأخير. وفي سياق رسم عدد 
عن المحددات الدستورية التى ستؤطر قضايا المراة والاسرة. حدد المشرع الدستوري هده 
الأخيرة في الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمتقش ومين أجل 
الدَولة ف طْتَمَان استمرارية وظائف الاسرة نص الدستور الجديد على أن الدولة تعمل 
على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة: بمقتضى القائون: بما يضمن 
وحدتها واستقرازها والمحافظة عليها. كما تسفى الدولة لتوفير الحمانة القائثونية: والاعتبار 
الاجتماعي والمعسوي لجميع الأطفال. بكيفية متساوية: بصرف النظر عن وضعيتهم المائلية؛ 
باعتبار التعليم الاساسي حق للطفل وواجب على الاسسرة والدولة. 


إن دسترة مؤشسة تعنى بقضايا المرأة والأسرة: والطفولة يعكس الحاجة إلى تأشيين قشاع 


لتديير اشكالات الأسرة المغربية؛ وهوما سيتولاه المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من خلال 
تأمين مهمة تتبع وضعية الأسرة والطفولة: ؤإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه 
الميادين. وتنشيط النقاش العمومى حول السياسة العمومية فكي مجال الاسرة؛ وضمان تنتيع 
وانجاز البرامج الوطنية؛ المقدمة من قبل مختلف القطاعات. والهياكل والأجهزة المختصة. ذلك 
أن احداث مجلس استشارى للأسرة والطفولة في الذستور الجديد يعد مكتسبا للمجتمع المنربي؛ 
وَيَؤْشر على مرحلة ستتحمل فيها الدولة-مسؤوليتها لحماية الأسزة بمختلف فئاتها من اطفال 
ونساء وعجزة وذوي احتياجات خاصة: بإرساء سياسات يوي عمل على ضهان استعرار الاسرة 
التى باستقد ازاعاايتتصر لحك 2 ش 
َل لل تسسا / 1 
ويمكنه أن يرهم إلى جلالة الملك: اقتراحات في شأن كل التدابير الكفيلة بالاسهام في تحسين جودة 
ومردودية منخلومة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا مختلف مكوناتها. ثم يرفع الى جلالة الملك. كل 
سنة. تقريرا حول ' 
والتكوين والبحث العلمي وكذا تقريرا انشطته خلال السنة المتنصرمة. 
(199) ينص الفصل 32 من الدستور المغربي الجِديّد على أن : سالأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي كي 
الخلية الأساسية للمجتمع. ش 
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة. بمغتضى القانون: بما يضمن 
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية. 
بصرف النظر عن وضسيتهم العائلية , 
التعليم الاساسي حق للطفل وواجب عل الاسرة والدولة. 
يحدث مجلس استشاري للاسرة والطنولة:. 


والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال. بكيفية متساوية. 
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حالة وآفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقرير! حول حالة وأفاق منظومة التربية 22 


الءسون ١‏ لسدية تبممبحهة السمعرييهة : ضرح وبهديل 
ْ 0 2 3 ا بالمجلس الاستشاري للاسرة والطفولة إلى مؤسسة دستورية. ضبط آليات وميكانيزمات التنسيق والمتابعة والتوجية من أجل إعمال نمواج ‏ . : م 
- _سيعيد الاعتبار للمقارية الأسرية في معالجة ألإشكالات الاجتماعية بعد اتخاذ معظم السياساد التى ترتكز على العمل التشاركى بين الجمعيات والمؤسسات الحكودية وعدت ” ومن اجل د 9 
العمومية موه المنرأة موضوعا لها. والتركيز فقط على بنض 56 التى تمانيها المرأة 0 قر المشرع الدستوري ور وة انشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمتوي» كيده 
أخرى كالمنف؛ وتمكين المرأة في المجال السياسي. وغيرها 9 التضانا المهمة: لكنها قو استشارية فى ميادين حماية الشباب والنهوض يتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة ونع 
ذاات أهمية أكير وتأقير أهم إذا تمت معالجتها اطار مقارية عب شاد 9 المسائل التى تهم هذه الميادين. وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي. 
ود ع يه بر يساس لي الل ا لس او 5 
الفاعلين والمتدخْلين في ميدان الأسرة والطفولة. وسيمكن من إبداع حلول كيه تدك ٠:‏ على الاتخراط في الحياة الوطنية؛ بروح البواطنة المسؤولة""". : 5 59 
الإشكالات الني تماتيها الأسرة والطفل والمرأة. وهو ما نتطلب تظافر معتلقة الجهود لضمان ْ ومن تم يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل. الجمعوى آلية. مؤسساتية لتسدي لال 
دين هذ1 اينيع وبالتالى يجب أن تضع الهيئات الحكومية ومختلف القطاعات اللضية و . : الشباب حول الإطارات العامة:لعمل مؤسسات الدولة سد البياب 0 تت 0 
إشارته مختلف المعطيات والإمكانيات لتمكنه من القيام 11000 اقيق : الى هيئة استشارية للشباب والعمل الجمعوي للمحافظة على العلاقة المباشرة بين 57 
ا 507 لك يكون هذا المجلس وسيلة أساسية من أجل تكريس الحكامة التف ار 'ي 
هه ان مسي اعقو وسطااب امش يري 
<< يعتبير المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ المحدث بموجب الفصل 33 من ' على قاعدة التعاقد والوفاء بالالتزامات؛ واقامة اليات مشاركة الشباب علج “الضتفيد- الوطضيبهبج. 


الفصل 170 : 


١ 54 2‏ اعرد > اع ا اه ايفين 
هذا الدستور, هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة : وهيئة للتشاور والتعبير عن تطلعات الشباب والقيام نيه لصتعيد. الوطني ب 


حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي؛ يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب 
باحك الجمعوي؛ وتنميهة طاقاتهم الابداعية: وتحفيزهم 5 الاتخراظل ف الحناة 
الوطنية؛ بروح المواطنة المسؤوله. : ظ 


النصل 171 : 0ن اللا : 
ري اويل سمت حي وجوه السو لوس 0 
[' باعتبار أن الشباب أصبح فاعلا اجتماعياء وسياسيا يساهم بشكل كبير في التأثير على مسار 
سبو والتتييرات التي يعرفها المجتمع المغربي. بات من الضروري_رسم سياسة عمومية 
اباب برؤية شمؤلية ومتكاملة يكون للشباب حضور فيها بالانخراط في العمل الجمعوى. لأنه لا ٠‏ 
أحد يشك اليوم فى الوغبة القازفة عن لوق المتطمات والعسياة: لاتاشيل وممارسة المواطكة 
الديمقراطية؛ وتفعيل العمل التشاركي واسنتعادة الثقة في عملها. خصوصا خلال هذه الفترة من 


ْ 

ؤ يتعين على المشرع المغربي مراماة العَميَيْ فيما بين مؤسسات وهيئات حماية العذوك 

ٍ اله والحكامة الحيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية؛ عند إصدار 

أ ظ القوانين المتعلقة" بتأليف وضلاحيات وتنظيم وفواعد تسيير المؤسسات والهيئات شتات 
عابط الفصول 166 إلى 0 من الدستور: وكذا حالات التناغي عند الاقتضاء: لان هده الهيثات 
الرخع من كوه ا ومزتبة بين ثلاث تصنيفات قطاعية: من الصعب الجمع بينها بجعلها في 

ظ و إظار فَأنُوني واحدء لكونها نتقاطع في العديد من النقطء منها : 

إ 

أ 


ككأك#ك1اا لك 


حو سرب التي تعيش على إيقاع ورش تنزيل مقتضيات الدستهر. الجديد الذي نص على 

الوظيفة الديمقراطية والتنموية للمجتمع المدني إذ لأول مرة يتم الإقرار الدستوري بوظائف 

المجتمع المدني الذي أصبح يشكل مدخلا لفمل الشباب المنخرط في الجمعيات. بالقدر الذي 

يشكل تفاعلا مع مطالب مهمة حول الديمقراطية التشاركية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان 

وتحصيتقا من خلال نوعية وتعريف الناس بحقوفهم وتاطيرهم للدفاع عنها والترويج لسيادة 
« القانون بما يسمح بالميش فى امان وكرامة. 





5 وت 6ل 514ه ١‏ 6 زه مي 
(201) ينص الفصل 3 من الديسور المغربني الحديد : «على السلطات العموميه اتخاذ التدابير لملا ثئمة لتحميى 


هما دلق : 00 5 

57 - مكنا ]كك 9 ا ََ الاجتماعية والاقفتصادية والثتافية والسياسية للبلاد . : 
ا ا الى ا اله التكييةة ريم المساعدة لأولئك الذين تترضهم 
وما عدة القياب على الاندماج فى الحياة النشيطة والجمعويه» وي 2 : 

صدوبة فى التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ 


أ : ' ة لما 7 ٠‏ إل اضة والأنشطة الترفيهية: مع توفير الظروف 
كما أصبحت الجمعيات المهتمة بقضايا الشأآن العام, والمتظيانة عي السكوسية: من الى « تيسير ولوج الشباب للثقاغة والعلم والتكنولوجيا والنن والرياضه و 


يسمي .2 #عدنت سلس أ متشارى للشباب والعمل 

7 0000 اء والمزو»* الابداعية فى كا هله الفتحالا ع د نك مع - 2-0 
افو وتعتراطة شار كيق: : : ظ المواتية لتفتق طاقاتهم الخازفة و بد 0 : 

. ا ركية؛ تساهم في إعداد فرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخية وا! | لأت : / و ى. من أجل تحقيق هذه الأهداف». - كى] اغَيَطلا 

7 لعموهية. وكذا ضي تفعيلها وتقييميا: ال جانب ذلك وضع 20 ال: ف 1 قل أمام الدولة إٍْ : ان اشكالة اكات ةك طرفا خويا ومباشر! ضي الاصلا حات الدسنورية موي ع 6 
التزامات 1 52 | . 8 4 : يو ب .تي 2 - : ؛##ذأ 4 - : ِ . 5 5 دعا . النتضء ف جميم المحطات المرنيطه رحموة و 0 

ت واضحة تحتاج إلى متابعة وتقييم من طرف هيئات الشباب من جهة200. و 1 ١‏ المكانة اللائقة:بة وهو الذي اظهر نوع لنت 0 ا كا ا . و بتيل وتحقيق الك الرئيسية 

من طرف هيات الشباب من جهة” “. والعمل على 1 الشات سيظل تلك القوة التي تختزن كل الطاقات التادرة على صنع المستقبل ونحميثش 7 1 0 
(200)الفصلين 26 و139 من الدستور المنربى الجديد. ! ا 4 الدشتور الجديد فى فنصله 33 يتضمن احداث مجلس !ا نشاري للشباب والعمل الجمبوي٠‏ 
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0 إ لل 1 


: سي الس 3 و 


1 مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تشتغل فى قطاعات استراتيجية متباينة. 
لأ مؤسسانة وطيكا الحكامة الجيدة تختلف في الاختصاصات المسندة لكل منها. حيث 
أن 7 منها تشتفل في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية كهيئات استشاريةة نما قينا 
تشتفل في مجال الحكامة الجيدة والتقنين. ليس لها طابع استشاري ذقط. بل لها صلا حية 
تقنين وضبط وتنظيم القطاع, كالهيثة العليا للاتصال السمعى البصرى مكثلا, 
دا تختلف مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة من حيث القدم الس ال الزعقينة: 
د تختلف مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة ة من حيث التجربة المتراكمة لكل منها خاضة أن 
البعض منها يراكم تجرية هامة لسنين عديدة ة كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. 
بينما البعض الآخر لا يراكم تجربة واسعة كمجلس الجالية المغربية بالخارج ا 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم أقدميتهماء والبعض الآخر لا يزال حديث 
النشأة كمجلسي الأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي. ‏ :-. 
حتن تستطيع هذه المجالم زف أن توح "تأذذات وَتهيادزات فوية' اذا توقرت الشروط الأسياشية 
لذلك كاستقلالية القرار واستقلالية المنهجية. لطرح مجموعة من القضايا المساهمة في تحرير 
المجتمع المفرني من كل أشكال الوصاية؛ وإذا نجحت هيئات ومؤسشات الحكامة الجيدة في هذه 
المهمة ستفوع يدون المطليعة مع التقافة السائدة. وتعطيها المصدافية, ٠‏ كما يجب وضع 
استراتيجية كاملة. حتى لاتتعارض هذه المجالسن ذيما بيتها, ٠‏ بل وضع خطة تكاملية وتفاعلية لكي 
لانعيش هذه المجالس نوع من الانفلاق الذي يؤدذئ حتما. الى المحده ودية في العمل. كما أن وجود 
السلطة الاستشارية 5من خلال مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة- إلى جانب السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية سيغذي -لا.محالة- مجال الحوار والتشاور. ومجال تبادل المعلومات حتى 
يصبحوا ذوي الخبرة في مجالاتهم. فليس هناك ديمقراطية بدون حوار جدي ومسؤولء كما أن 
الحوار في حاجة إلى سحيب نفع لاض اول ررد شروط التنزيل 
الدستوري السليم. 
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ان الوثيمة الدستورية كيفما كانت الطريقة الت وضعت بها ٠‏ لا تتصف بالكمال والخلود وغير 

2 

قابلة للبقاء على الدوام. فهي عمل بشري تتطور مع تطور اروف كو نا ا 
واستجابة لهذا التطور ينبغي أن يخضع الدستور للتعديل والمراجعة:؛ بواسظة إضافة بعض 
الصو والماة د ا ريه الأصلنة ٠‏ اوه يوط المرات: و وي 


المكلفة 0 3 سكلور بالسلطة التاسسسنية الفرعية أو اله ا ل يك السالطلة 


التأسيسية الأصلية التي وقتتسة الدسيدور ومشاقة مني 7 


(202) باقن المراجعة الدستورية لتطوير الشرعية: الدستورية القائمة لمواجهة بعض القضايا التي لم يعالجها 
: الدستور القائم. أو لمواجهة عدم سلامة إلمنالجة في الدستور إلقائم في ضوء تطور الحياة السياسية التي . 


تتطلب ممالجة دستورية خديدة . تحقق الأهداف العليا للوطن ن آلتي يعتبرز بلوغها جزء! من المشروعية 
السياسية. كما تأتي هذه المراجعة لتحقيق التكيف مع ما تتطلبه المشروعية السياسية المعبرة عن الإرادة 

العامة للشعب. وعلى هذا النحو يهدف الإصلاح الدستوري من خلال المراجعة الدستورية الى حمايته 

ء' وضمان استمرار مشروعيته السياسية. بتطويره حتى يتكيف مع الواقع السياسي لزمن تطبيقه. حتى يتجنب 
العف السياسق الذي قد يحدث بسبب إستحالة تطوير القواعد الدستورية؛ وحتى يمكن استقرار الدستور, 


واحترام حق الشمب في تحقيق آماله. .وخلال المراجعة يتحمق تجديد حقيمي للحيأة السياسية يخرجها من ا 


-آية أزمة تتعلق بمستقبل المؤسسات الدستورية. . للمزيذ من التفصيل يراجع في هذا الشأن: اود السالمي 
الاد دريسسى» . عناصر من النظرية العامة للقانون الدستوري. .مرجع سابق. هكس 85. 


(203) تتولى مد سس وتمديلر سداد الجامدة النتلطة الكأسيسنة م أ أ, ل سس 9 


حدد ده الملكلة التأسيسية المنشثة. حلذل يزالة المجسات مضع لها 07 
في أنه يلتزم باحترام الإراد دة السياسية للشعب بناء علي الوثيقة الدستورية الأصلية, نينما يلتزم الدستور 
انكل .ياحترام الإرادة السياسية للشعب وحده. وتتولي هذه السلطة في الدساتير الجامدة من دل 
الا ءات تكفل شار مجموعة القواعد الدستورية. وعلى هذا النحو يكتسب مبدأ الجمود الدستوري قيمة 
جوهرية لضمان عدم التضحية بجوهر القيم التي نص عليها الدستور. وبعبارة أخرى فإن القواعد الإجراثية 
القر ى يلزم إتباعها لتعدل الدستور تصبح بمثابة قيود د مطلقة علي التعديل للتحقق بطريقة متأنية من التكامل 
والتناسق بين سائر قواعد الدستور. فالقواعد التي تكون ثمرة للتعديل مع القواعد التي لا يمسها التعديل, 
ليست الا تعبيرا عن إرادة ة ديمقراطية أصيلة لا يجوز المساس بأي منها علي نحو يؤد دي إلى انهيار تماسك 
البناء الدستوري» ولضمان هذا التماسك فإن الدستور بتضمن صراحة أو ضمنا قواعد دستورية عليا تسمي 
بالقواعد فوق الدستورية تمثل قيدا موضوعيا أو واجرائيا على السلطة المختصة بتعديل الدستور . خلا يجوز 
لهذه ه السلطة أن تتخطاه والا اعتبر هذا التخطي انحرافا في استعمال السلطة وق حل هجا و أكدر قدو ع 
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ومسعسسو نر ابو عسوم مم كك مسمس رموه عمسن ب وصسصسويع 


وغالبا ما تمر عملية تعديل الدستور في معظم دول المعمور من ثلاث مراحل: مرحلة الافتراح 
او المبادرة. ومرحلة التصديق. ثم مرحلة الإقرار. وجميع هذه المراحل محددة دستوريا وينيغى 
احترابهاء وفو ما نلمسة في هندسة الدستور المقربي“الجديد. حيث خصها المشرع المغربي 
بالباب الثالث عشر المعنون بمراجعة الدستور. والمؤطر في 4 فصول ( من الفصل 172 إلى 
الفصل 175). 


ساتقضا 72 
للملك ولرئيس الحكومه ولمجلس الثنواب ولمجلس المستشارين؛ حق اتخاذد الميادرة 


للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ ا لميادرة بشأنه. 
اختلفت الدساتير في الجهة التي تمنح حق ممارسة اقتراح مراجعة الدستور تبَّآمًا لاختلاف 
الاتجاه السياسي الذي يتبناه واضهعوا هذا الدستور. فقد يمنح: المشرع الدستوري هذا الحق 
للسلطة التنفيذية وحدهاء أو للسلطة التشريعية وحدها؛ وقد يمنح الدستور هذا الحق للسلطتين 
معا أو للسلطة التشريعية والشعب. لكن الدستور المغربي الجديد خول هذا الحق إلى ثلاثة مصادر 
للمبادرة بالمراجعة : ١ 55 ١‏ : 
والسبافوة الزقية ١‏ الححفطك الموعسةاذلقيةى الدعيز التعريئ البده على دى امعان" 
'النبادرة بقصد مراجعة الدستور. لمركز الثقل الذي تتمشع به هذه السلطة في النظام 
الدستوري والقانوني والسياسي للدولة المغربية. حيث لها أن تستفتي الشعب مباشرة بشأن 
أي مشروع يروم مراجعة الدستور. 
نت المبادرة الحكومية : خول المشرع الدستوري لرئيس الحكومة حق اتخاذ المبادرة قفصد 
مراجعة الدستورء لأن الحكومة هي التي تتوفر على نظرة شمؤلية بخصوص اشتفال 
المؤسسات. لذا من المعقول أن يكون رئيسها مصدرا للمراجمة اذى ل 0 
د الميادرة البرك 0 شو ار الدستورىي اليم امتانية ساود الس أكرة بمراجمة 
الدستور لمجلس النواب ولمجلس الستتاية باسيان البرلمان مون المؤهلين الأمتاسيين 
لتقديم مباذرة المراجعة الدستورية؛ للمكأنة التي يحتلها ممثلو الأمة.داخل قبة البرلمان: 
لأنهم يشغلون الموقع الذي يمكنهم من معاينة توافق النص الدستوري والواكم التتياسي 
والاجتماعي. لذلك عمدت الوثيقة الدستورية الجديدة إلى توكيل هذه الصلاحية إلى ممثلي 
البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين) . ١‏ 
ممكن من الحماية الدستورية للحقوق الأساسية والمحافظة على بعض المبادئ الأساسية التي ارتضتها 
الشعوب صاحب السيادة. وهي نتيجة طبيعة للتلازم بين مدلول الدستور كنظام فانوني ومدلوله السياسي. 
فالنواعد التي تقيد السلطة المختصة بالتعديل ترتبط بالوظيفة التي تمارسها هذه السلطة وبنطاق 
اختصاصهاء فتعتبر هذه القواعد قيودا موضوعية على هذه السلطة لا يجوز لها أن تتخطاها باعتبارها 
منوضة من السلطة التأسيسية الأصلية.. مما يجعل القواعد فوق الدستورية إطارا للتفويض بتعديل 
الدستور. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشأن : المختار مطيم. القانون الدستورى وأنظمة الحكم 
ا ااا ا 9 
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. حدة. ويرد على هنذا الاختصاص 


الديمقراطية فى البلدان المتقدمة فى ورضع 
١‏ تفتاء: المة إلى اقفن السادرة 

فاته لاشعياة الرأى العام بشأن اصلاحات دستورية مقترحة؛ اي حوب ويس جه - 

الادلاء بأصواتهم للاقتراع على المراجعة اللستورية؛ والتي يوضح المقتر عون : 


5 2 (204) 
: ا اليسمةة "+ 
كانوا يوافقون أو لا يوافقون على الاقتراح بالتصويت ب «بعم» أو «لاء لصالح مراجعة سببقة) 


واذا كان الاستفتاء يعد من أهم مظاهر 


الفصل 173 : 
لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدسسور 
أحد مجلسى البرلمانء إلا بتصويت أغلبية ثلثي ْ 
بحال المقترح إلى المجلس الآخر؛ الذي يوافق عليه بنفس 
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس 
َهْى مجلش اللحكومة. 7 ١‏ . 
كي م- 6 
. ة التشريعية ٍ عضواو 
تقد خول المشرع الدستورى إمكانية صدور المبادرة التشريعية بمراجعة ود وح يد 
أكثر من أعضاء إحدى غرفتي البرلمان: ويتم التداول بشان المقترح عاو د + يوسي 
ااتجة الآ“ رثيله أغلنية موصوفة.حددها:الدستور في الثلثين في كل تعلق 2 
دان رود اق شن املس وسطالش مزه مترح المراجية عله 6 
' الدستوري من عموم واطلاق 
الشعب في استفتاء 


الذي يتقدم به عضو أو أكثر من اعضاء 
الأعضاءء الذين يتألف منهم المجلس. 
أغلمية ثلثى الأعغضاء الذين 


الحكومة على المجلس الوزاري؛ بعد التداول بشانه؛ ' 


يصح ممترح 


252-72 2< 
المقتضى الدستوري الخديد: ؤيلزه لمقترخ المراجعة ليصم يا ان د 
ينظم بهذا الخصوص. : وي د 

واذا كان الدستور المغربي الجديد قد منح لرئيس الحكومة - عه 7 1 

اجعة الدستور؛ فإن هذه المبادرة تكون محل مداولة في مجلس الوزراء بعد 29-7 ٠‏ 1 
2 السكزية سد على هذا الاختصاص قيد إضافي 
المراجة علي لاقت بواسطة لت كد ومن المكوية. لي بصل أن ميقل زمه 
وحاسزل :ذلك أن مشروع المراجية: بسغية 27 0 ارات م8 
المصادقة عليه فى المجلس الوزاري وصدور ظهير يرخص بعرضه على و 
صيرورته النهائية رهينة بالموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي. 






(204) يراكم الشبب المغر: سه عو رو 
الى 70 إزعى بذ الدستورية المثربية: واخر , : 
التى يها التجرية الدسسوري ع : ركالة مجلس النواب من 
اتيخطشنه 2 1725777960 30 ماي 1980 المتعلق بتمديد مدة ركالة مجلس 0 

الود في 1 م #نى 15989 القاصي بسمديد انتلااب مجلس النواب سنتين: لتمكين 7 00 

. ت. و 7 : ليغ * - متعمس سجس سس 1 1 

ظ 00 0 “حي الى الفثربية: ثم الاستفتاء التفندل للفصل 49 من 00 ف 

9 قر 1 ءَ ع1 بألصحر - لمغر بد 5 ٠ . ٠‏ 1 
سبع جا مس77 اير 5. للمزيد من التفصيل يراجع في هذا الشان 

بتوقيت امس سا سس ار مرجع سأبق: صن 53. ظ 

| 3 1 : القانون الدستوري وانظمة لحكم . . 


21 0000 
ع ان 5 ش : تن أي 7 241 
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مالية الدولة 
١‏ أو تلك التي تترتب عنها تكاليف نلر. يي 
بهيذه الصورة, واتباع مسطرة المصادفة في البرلمان لمراجعة فد تكون غير ذات صلة بمأ ورد في بع ويا 0 المواطنات والمواطنين. العامة أو اليخاصة, إلا بعد الموافقة عليها بقانون: 
القمية 4 مث الفصضيل 5قمن الناستوز العغرني الجحددداك, تشريمية؛ رأي بحقوق وحرد., 1 ٌْ 


1 انا أن يوطي على البرلمان كل معاهدة 





9 5 عبر | عنطناء 
ثر أحالة الملك أو رئيس مجلس النواب» أو رئيس مجلس ووم يو لفد ميعنو 57 


بر 
0 ات 1 
الفصل 9 ٠١‏ لوبي - الفصل 175 : للدو لة» 
١‏ :اسان بالنظام الملكي و 
تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير؛ على الشعب قصد الاستفتاء. 7 5 _ الايمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المليية جل لحري والحقوق ا الأساسية المتصوص 
7 المحسر جب وب بيو <اتسس مي عش سس سوسس و وو سد سمي جين ديد 7 
تكون اللراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. - 9 وباختيارهاً الديمقراطي؛ ,وبالمسيات فو ا : ا 
وج ب برج : 
للملك» بعد استشارة ة رئيس المحكمة الدستورية ؛ أن يعرض بظهير؛ ٠‏ على البرلمان؛ ٠‏ مشروع و عليها في هذا الدستود __ س1 5 ) "١‏ طلم ا 4 ؛ 4 . 0 5 0 : و3 5 
مراجة بعض ممتضيات الدسبتور. و بالر إلى 0 ْ 175 الات المغربي لدي نجده ل تت 2-0 ١‏ 
ويضادق البردان. المنعقدء؛ باستدعاء وب امف ا ل ل على مشروع جو يي جا لاب حخصرية قتاق بالأحكام التالية: 
: : ْ , ثابت أساسي من ثوابت الهوية 
يحدد ا لنظام ا لناخلي لجلس التواب كيضات تطبيق هنا المقنّضع. : 5-06 الإسلا مي يي ليق الإسلامي دين مي ودب التة 2 ا المغربى؛ 
تراقب المحكبة الدسنورية صحة إجراء عات هذه هالمراجعة) وتعلن نتيحتها. .١‏ المغربية: لذلف ليوز مسه عند إجراء ء أي تعديل جزئي 2 ا 
اوت ال اللها الأمة المغربية في 
أقر المشرع الدستوري بعرضص مشاريع ومقترحات مراجعة الدستورء ٠‏ بممتضصى ظهير: عش باعتباره أول ثابت من الثوابت العا لني 0 المغفربية على نظا مل ٠‏ الذي 
القمب فس الاجةةةا دولا تكورة مده العراسة زيائية رهد إقزارها بالاستدتان اذ يتمي مشتروع :لتقا الملكي للدولة : يعتمد نظام الحكم في المملكة 8 ٍ ماود 
التعديل مشواره بعد المداولات والتصويت عليه؛ بطرحه على الاستفتاء ٠‏ اعتبارا الى كون رجحان د ب فيه الملك بصفنهة أميرا للمؤمنين لطم للدولة ودف 7ك !| ١‏ 
. و 1 ل الذي خلص إلى انكر ار متكروىة حصو !لسطنا دفة الشعبية على ينك عوائعة الدولة والسهّر على احترام الدسدور وصيانة | عه ع لحي لتمواطنين 
تبني الدستور في المنطلق ؛وأق شيل للذى لتتصولة تععشسن يتاقره الحصول على موافقة. الشعب. 0 والجماعات والهيئات وبحماية, استقلال البلاد وحدودها. 
و - ألية ٠‏ 
' انما تميعس الإشارة اليه ؛ شه وأن الدستوو المغربىي الجديد قد خول للمؤسسة الملكية الح و الأختياز الندد مقا اطي للدولة : الذى يعنتمده مه 
اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور وعرضها على البرلمان ) بظهير, جلي أن يتحدد النظام الداخلي : | ابد 0 وك كك ون العامة وأرضية فلسفية هي التد بير اليومي لحديث 1 
لمجلس النُوَآب كيفيات تطبيق هذا المقتضى-. للك مه هار الاستفتا غ. حيث بَتَحَقَ ليا ل . 0 ا اجبات الأساسية. َ 
ا سيل ة رئيس المحكمة 9 9 6 0 0 البرلمان تي قحس ويتؤلى ا 1 الحريات و فرع ا المنصوص عليها دستوريا بت 
المراجعة اذا حططيت بأخلبية قي البرلمان المنمتد قن ميل وأحدة. تقوو الجديد به | الحريا 1 مسنوىق التسنانت 
يخ لترسا ا ت در 
ويوصح هد أ العقاي الدستوري العديد: التوجه نحو اضفاء نوع 00 مسطرة الأساسية؛ يكال 1 - مهمة من الح م الأشخاص ا حظر 
مراجعة الدستور بتلافي اليرور الإلزامي عبر الاستفتاء المباشر. خاصة وأنه إذا صرحت المحكمة. ١‏ الديمقراطية المتقدمة (الحق في السينيد لقوق الإنسان: قرينة البراءة والق في 
الدستوريه؛ اثر ا احالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين. 92 اعطناء التعديب وكل أشكال الخرق السافر 0 0 / افة .والحق في الولوج الى 
المجلس الأول أو ربع المجلس الثاني الأمر إليها. أن التزآما دوليَا يَتضَمن بِنْدَآً يخالف الدستور. جأكمة عَاذَلة: حَرَيّة الفكز والتزاق والتعبيير؛ 7 الات والاتتاء النبايي 
. فان المصادفة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. كما أن المحكمة الدستورية هى المغلسية حِريه الإجتماع واتتجمع والتظادد ل دك 1 الدولة وا١‏ ! لات 
التى لهاصلا حية مرافبة صحة اجراء ءات هذه . المراجعة والإعلان )عن نتيجتها. والسنياسي) ؛ وبوسع الحموق الاقتصادية الا جتماعية والبيئية ا 0 قو حودة 
لذلك. فاإن استحضار هذا المعطى الدستوري وربطه بالمستجد المتبنى في مسطرة ْ العمومية لتحقيقها (الصحة:؛ , الحماية الاجتماغية: تعليم 1-00 ١‏ 
/ي. المراجعة الخاصة بالمؤسسة الملكية. يكشف عن رغبة المشرع الدستورى في تفادي مسطرة سكن لائق» , بيئة سليمة وتنمية مستدامة. 
/ غرض السادرة الملكة نمر احمة الدسيتور على الاستفتاء: وايكال أمر المضصادقة عليها للبرلمان 
عند ما يتعلقى الامر بتعديل يروم مطايقة الدستور لاتفافية دولية فيل الفكتنادةة علييا” وتهتن! 3 ا 9 ا وق اطليها , غير أنه لا يصاد دق على معاهدات السلم أو , الاتحاد م ف 
ينفي إمكانية الاستفناء عن الاستفتاء. وفق التقدير الذي تجريه السلطة المالكة لجق المراجعة ْ ل ا تي “أو يسُتلزم تَطَبيّقها اتخاذ تد ابير 
| 
1 
: 
ا 
ْ 
ا 





الدستورية: : ا الت الف ستكون: 
5 1 : 5 , ل د إلا 1 أعضاء المجلس الثاني؛ الأمر إليها أن التزاما دوليا يد 2 سه 
(205) يبص الغخنصل 55 من الدستور المغربي الجديد 2 9 : «يعنمد الملك السفراء دق الدول الأتننية مسال 5 3 0 د مراجمة الدستور». 1 
والمتظوانعالدولية. ولدية كت الستقاراة: ككل الستظيات الزولية: فإن المصاد ذقة على هذا اللتد سح 0 ظ 2 
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2 بعححوحد 


/ 


٠‏ 176 إلى 180) من هذا الدستور. 


إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان. المنصوص عليهما في هذا الدستور؛ يستمر 


الباب الرايع عسر 
احكام انتعاليه وختامية 
ترتبط الأحكام الانتقالية والختامية الواردة في الباب 14 من الدستور المغربي الجديد 
بعديين الشترعلة القيطى هباش شحول القع الدستوزي ةل 29 بيوليوق 2011 إلى شيل التتقية عند 
يوم نشرما.في الجريدة الرسمية يوم 80 من نفس الشهر. بعد صدور الظهير الشريف بتنفيذة يوم 
9 يوليوز 2011 بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 2011/815 الصادر فى 14 يوليوز 2011, 
المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة فاتح. يوليون 2011. 
وإذا كانت الوثيقة الدستورية قد تم تنزيلها بالفعل تانونيا. ودخلت حيز التنفيّن يوم 30 يوليوز 
1, الذي صادف يوم عيد العمرش. حيث حدد فيه جلالة الملك محمد السادس التوجيهات 
السامية في خطاب العرش حول أفاق ومضامين وبعض أليات تفعيل هذا الدستور. فإن المقتضيات 
: التي تخص المرحلة الانتقالية: محد 





الفصل 176 : 


دة في مجال معين ومحدد بوضوح في 5 فصول ( من الفصل 2 . 


القوانيناللازمه لننصيب مجاسى 'البر لمان الجديدين؛ وذلك دون إخلال بالا حكام 
المنصوص عليها في المصل 51 منالدستور. 
سمح المشرخ الدستورىي لمجلسي البرلمان القائمان وقفت دخول الدستور المغربى الجديد 
يُخِيْز التنفتد بالإستمرارفي ممارسة حملا حياتهما. 0-0 انتخاب مجلسى النواب 


والمستشارين. المنصوص عليهما في هذا الدستور. ليقوما على وجه الخصوص. بإقرار القوانين 


اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين. وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في 


| النصل 56 من الدستورء وهو ما يسمح بإعطاء الفرصة لهذا البرلمان لتحضير كافة الشروط 


.... . 2448 


والآليات الفانونية لتنفيذ للتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المغربي الجديد. عن طريق 
اخرار مختلف القوانين التنظيمية والقوانين العادية اللازمة لذلك. 


المصل 277 


يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا فى ممارسة صل حياته: الى أن ينم تتصييب 
المحكمةالدستورية. 


سلسئة العمل التشدريعي والا جتهادات ١‏ لقضائية: العدد 3: 2012. 


0 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 


ل لمعي سه 


. 2 0 580 1 فروئنسة) 
أكد النص الدستورئى على مقتضى انتقالي ذو طبيعه مؤسساتية: يقضي باستمراريه "لم يفون 
سيو أ 35 . تورفة الف عليها ف 
الدسنتورى فى ممارسة صلاحياتة إلى ان:يتم نتصيب المحكمة الدستورية الممصوص 3 


الاب الثامن من الدستور. 


الفصل 178 : | 
تمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلا حياته؛ إلى أن يتم تنصيب المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية؛ المنصوص عليه في هذا الدستور. | 0 
المجلس الأعلى للقضاء هو الآخر فى في ممارسة صلا حياته -كمقتضى انتقالي أخر 
لبوسابيكة إلى أق ححية السنى الأملى النليلة القطائية. المتسجو دود ب 
البآب السايع فر سد الدستوراء؛ 


الفصل 179 : 


تظل النصوص المتعلقة باتمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هد 


الدسد مسح أت قملهة بالجمعاين الاقتضادي والإاجكياضي وبالسمجسس لعل 
سسور؛ و : : 


للتعليم» سارية المفعول؛ إلئ حين تعويضهاء طبقا لمقتضيات هذا الدسنور. ٠‏ 

نظم المشرع المغربي 

يكن على أن تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات و 

فى الباب الثاني عشر من هذ 

وبالمجلس الأعلى للتعليم. سارية المفعول 
..الدستور المفربي الجديد. 


المصل 180 : 
ا و 
مراغناة يقتشّات الانتقاقية الواردة في هذا البابء ينسخ نص يريت 
ب بتنضذه الظهير الشريف رقم 7 المؤرخ 23 من جمادى الاولى 
ر بتنضد ب : 
أكتوير 1996). 
شه الفصدل 180 مين النسهون العنربى الجديد- مع مز لواردة ني 
6 9-7 0 صعب بأحكام انتفالية وختامية-. المقتضيات الدستورية المؤطرة 
الب ظ ظ 1 0 1 13 1 ىاه . 
0 ' . شريف رقم 1.96.157 المؤرخ في 23 من 
نض الدستور المراجع الصادر بتنغيده الظهير الشريف ركم 1567| 00 ١‏ 
بمصضص و : 1 ْ 50 ٠‏ و 1 و 
حنات الأزلى :1417 (7 اكتوير 6): لكون المقتضيات الدستورية الواردة فيه اضصبحت 


اعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في 


متقادمة ومتجاوزة. 
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او« سعد 0 د 


كلا 


ادات القضائية؛ العده 8 5.2017 ل 





المتقتضب الانتقالى ذؤ الطبيمة القانوئية بموجب الفصل :179 الذي ' 








التتاب الأول ١‏ الأحكام العامه 1171]_] ]|| +++> > ز ذا ال 000 


ظ ا لباب الثاتق”: الخزيات والحقوق الأساسية وي سي الس ترط ووو اسم 867 

الاب لقان : اتملكنة اا مف مسمس سي وو سس مد جعد ]101131 دناليات نامسا 00 ب 0 
البابدا لرايه : ا 21 1 1اااالل 0 
الات اهامر «السلطة التنفنذية ا ا ا سقطلا سلاات مد 


اكناب الما لي | لللكاقات سن سلطا رس 0 0538 


| »لباب الثامن : المحكمةالدستورية ااايايا0ي0ي0اي0ا100020 1 10111111111 


١ ْ‏ 
ا مر الباب التاسع : الجهات والجماعات الترابية ممممه ممه ممم ممه وا ممق تخ وفوا ل لس 10944 


0 اباب العاشر : المجلس اللأعلى للكساياتا ...دا عمقي ا 710 





68 البأب الحادي عشر : المجلس الا قتصادي والا جنماعي والبيثي اذ ا 


ل الداب الثانئ عشر : الحكامة الجيدة 1 
يبيب ب ال 
5 الباب الثالث عشر : مراجعة الدسور م 22 ها 2 عه وطوا نهو وده رهط ووو جره م دروهه روورو و عروا فوط و 0 


الباب الرابع عشر : أحكام انتقالية وختامية 1 11 1 1 11 1 


' سلسلةالعمل التشريعى والا جتهادات القضائية:العدد 3.-2012.. 





